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  تقديرشكر و 

  
  .علم الإنسان ما لم يعلم نحمد االله ونشكره جل جلاله، الذي علم بالقلم،
  :مصداقا لقوله تعالى

  
  )كملئن شكرتم لأزيدنّ (

    إبراهيم  سورة ،07الآية رقم                                                     
  

الذي صحبني في رحلتي الطويلة مع  مسعود مجيطنةأشكر أستاذي المشرف الدكتور     
هذا البحث، فكان خير ناصح ومرشد لي، ويزودني بالنصائح والتوجيهات منذ اللحظة لبداية 

  .البحث
  
  

الذين  المجيد عبد قديضاء لجنة الحكم وعلى رأسهم الأستاذ وأتقدم بجزيل الشكر إلى أع   
  .بمراجعة هذا البحث ومناقشته، وتقديم ملاحظتهم عليه لإغناء البحث وتنقيحهتفضلوا 

  
  

كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى كل الزملاء الذين ساعدوني على إتمام هذا العمل ولو   
  .ل وأسمى عبارات التقدير والاحترامي أفضبكلمة مشجعة أو لفتة طيبة فلهم منّ 

  
 
 

 



 

  
       

  إهداء
  

  أهدي هذا العمل إلى من ذكرهما االله في محكم تنزيله 
    

  ) اه وبالوالدين إحساناإيّ  ك ألا تعبدوا إلاّ وقضى ربّ  (
    ، سورة الإسراء23الآية رقم                                      

  
  هما يعمر  في الوالدين الكريمين أطال االله

  
  

  العزيزين يإلى أخو 
  

  إلى زوجي الغالي 
  

  إلى بنتي الأمورة مروة
  

 وإلى كل الصديقات والأصدقاء
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البنوك التجارية  عينة من ية وأثرها على التسهيلات الائتمانية فيالمخاطر البنك      
  الجزائرية

  :إعداد
  شهبون لامية

  :إشراف
  الدكتور مجيطنة مسعود

  ملخص

ية في البنوك التجارية ية وأثرها على التسهيلات الائتمانهذه الدراسة موضوع المخاطر البنكتناولت 
والتي هدفت إلى التعرف على البنوك التجارية العاملة في الجزائر، وماهي مختلف التسهيلات  الجزائرية،

كما تطرقت إلى المعايير التي يتم اتباعها في رسم تمنحهاهذه البنوك ودراسة تطورها،  الائتمانية التي
أما الجزء الثاني من هذه الدراسة ركزت على المخاطر التي ،مانية للبنوك التجارية ومحدداتهاالسياسة الائت
الأكثر تأثيرا على التسهيلات الائتمانية في  وماهي المخاطر وكيفية قياسها، وأنواعها،ها البنوك تتعرض ل

مختلف  أيضا تناولت الدراسة أساليب إدارة المخاطر في البنوك، ثم التعرف إلى أهم البنوك الجزائرية،
التي تهدف إلى  2014ة ية التي قام بها بنك الجزائر خاصة الإصلاحات الجديدة لسنالبنك الإصلاحات

بيق معايير اتفاقية بازل تحسين أداء البنوك الجزائرية من خلال التحكم في المخاطر والتقليل منها وتط
  .زائريتم اختيار ودراسة حالتين على مستوى البنك الوطني الجزائري وبنك البركة الجالجديدة و 

في البنوك عينة  ية والتسهيلات الائتمانيةعكسية بين المخاطر البنكئج الدراسة أن هناك علاقة أظهرت نتا
وأشارت النتائج .وأكثر المخاطر تأثيرا هي مخاطر الائتمان ثم مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل الدراسة

كماأن البنوك العمومية مازالت .مانيةأيضا إلى وجود علاقة طردية بين حجم الودائع والتسهيلات الائت
  .تستخدم المعايير القديمة مقارنة مع البنوك الخاصة

أوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك التجارية في الجزائر بتحسين مستوى إدارة المخاطر من خلال 
يلية استخدام أنظمة التصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية وتحسين طرق قياس وإدارة المخاطر التشغ

  .والسوقية ومخاطر السيولة، والإسراع في تطبيق مقررات لجنة بازل الجديدة
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Le résumé 

Cette étude a abordée la question des risques bancaires et   leur impact sur les facilités 
de crédit dans les banques commerciales algériennes, qui vise à reconnaître les banques 
commerciales opérant en Algérie, et quelles sont les différentes facilités de crédit de ces 
banques et l'étude de leur évolution.Comme elle a abordée les normes qui sont suivies dans la 
formulation de la politique de crédit pour les banques commerciales et leurs déterminants. 

Quant à la deuxième partie de cette étude a porté sur les risques confrontées par les banques, 

Les types, et la façon dont elles sont mesurées, et quels sont les risques les plus influents sur 
les facilités de crédit dans les banques algériennes. Ensuite, identifier la gestion des risques 
bancaires. 

Cette étude a également abordée sur les différentes réformes bancaires effectuées par la 
Banque d'Algérie. En particulier, les nouvelles réformes pour l'année 2014 qui vise à 
améliorer la performance des banques algériennes à travers la maitrise des risques, et les 
minimiser et d'appliquer les normes internationales du Comité de Bâle. 

On a été étudie deux cas pratiques au niveau de la Banque nationale d'Algérie (Banque 
Publique) et Al Baraka Bank (Banque Mixte). 

Les résultats de cette étude ont montré qu'il existe une relation inverse entre les risques 
bancaires et les facilités de crédit, Les risques les plus influents sont les risques de crédit et les 
risques de liquidité et les risques opérationnels. Les résultats indiquent également une relation 
positive entre  les dépôts et des facilités de crédit. Les banques publiques utilisent encore les 
anciènnes normes, par rapport aux banques privées. 

 
L'étude a recommandée la nécessité pour les banques commerciales en Algérie pour 

améliorer le niveau de gestion des risques par le biais des systèmes de notation interne du 
risque de crédit. Et améliorer les méthodes de mesure et de gestion des risques opérationnels 
et les risques de marché et risques de liquidité, et d'accélérer l'application des nouvelles 
décisions du Comité de Bâle 3. 

        



 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــالمقدمة العام
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  العامة مقدمةال

الوظائف المختلفة التي تقوم ا في تمويل التنمية الاقتصادية من خلال رئيس تلعب البنوك دورا
التسهيلات الائتمانية ستثمرين حيث تقوم بتقديم أهمها العمل كوسيط بين المدخرين والممن  التي بها،

وأرباحها، وموارد أخرى لداخلية، والمتمثلة في رأسمالها ومخصصاتها ة على مواردها االمختلفة معتمد
  .خارجية والمتمثلة في الودائع

البنوك ذلك ي الذي تقوم به انية من أبرز جوانب النشاط البنكوبالتالي تعتبر التسهيلات الائتم
التسهيلات الائتمانية تمثل الجانب  المالية السنوية للبنوك التجارية يلاحظ أن عند استعراض التقارير

  .الأكبر من موجودات هذه البنوك

والائتمانية، الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية وتوسيع عملياتها الادخارية نظرا لتعدد 
أصولها، والتي تحد من  متعددة من المخاطر سواء بالنسبة إلى عملياتها أولأنواع يتعرض النشاط البنكي 

تؤثر في قدرتها على تحقيق أهدافها، حيث هناك مخاطر يمكن للبنك أن  بوظائفها أوى القيام قدرتها عل
ومنها ما يكون ناتجا عن البيئة الخارجية ،يؤثر فيها وتخضع لسيطرته وتكون ضمن البيئة الداخلية للبنك 

 خاطر السيولة،وم الائتمان، لا يستطيع البنك أن يتحكم فيها، تتمثل هذه المخاطر أساسا في مخاطر
رأس المال، ومخاطر التشغيل، وكل هذه المخاطر تؤثر على أداء البنوك،  سعر الفائدة، ومخاطرومخاطر 
لى التعثر حتى لا تؤدي بها إ ب عليها التغلب على مشكلة تقدير المخاطر والحد من آثارهالذلك وج

  .فلاسوالإ

تسهيلات الائتمانية بشكل موضوعي على الوأثرها ية ويأتي هذا البحث لدراسة المخاطر البنك
جارية في الجزائر بالمخاطر وتحليلي يوضح مدى تأثر التسهيلات الائتمانية المقدمة من طرف البنوك الت

ية وذلك من خلال دراسة التسهيلات الائتمانية المقدمة من طرف البنوك الجزائرية من حيث أنواعها البنك
دارة المخاطر إلى أهم أسس إ بالإضافةر التي تتعرض لها، وأهدافها وحجمها، ثم تحديد أهم المخاط

صلاحات التي قام بها بنك التطرق إلى مختلف الإ والرقابة التي نصت عليها اتفاقيات بازل ثم يةالبنك
وهما  ة على مستوى بنكين جزائريينلتطوير وتحسين المنظومة البنكية وأخيرا دراسة حالة مقارنالجزائر 

  . زائري وبنك البركة الجزائريالبنك الوطني الج
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  : إشكالية البحث . 1

ة في البنوك يلات الائتمانية بالمخاطر البنكيتتمثل إشكالية هذا البحث في بيان مدى تأثير التسه  
  :التجارية في الجزائر والتي يمكن صياغتها في السؤال الجوهري الآتي

  ة؟ئتمانية في البنوك الجزائريية والتسهيلات الاطبيعة العلاقة بين المخاطر البنكما هي 

  :يةتالآالتساؤلات  طرحويمكن القيام بهذه الدراسة من خلال 

  ؟دارة المخاطر في البنوك الجزائريةهل هناك إدارة متخصصة في إ-أ 

  يدة؟هل بدأت البنوك الجزائرية بتطبيق معايير لجنة بازل الجد-ب 

  رية؟ما هو مستوى الرقابة الداخلية في البنوك الجزائ-ج

  صلاحات بنك الجزائر من طرف البنوك الجزائرية؟ما هي فعالية تطبيق إ- د

  :بحثال فرضيات . 2

  :في الآتي تتمثل فرضيات هذا البحث

دارة التجارية في الجزائر مسؤولة عن إ متخصصة في أغلب البنوكدارة عدم وجود إ )أ 
 .المخاطر ضمن الهيكل التنظيمي لها

تى اتفاقية بازل الثانية والثالثة ح تطبيق معاييرأصبحت البنوك التجارية مجبرة على  )ب 
 .تستطيع مواجهة المخاطر التي تتعرض لها

 .ضعف الرقابة الداخلية في البنوك التجارية في الجزائر )ج 

ي لكن تطبيقها مازال يسير ببطء على مهمة في القطاع البنك بإصلاحاتقام بنك الجزائر  )د 
 .مستوى البنوك التجارية

  :البحثمبررات اختيار -3 

  :مبررات هذا البحث في الآتي تتمثل

  .حداثة موضوع إدارة المخاطر البنكية في الوقت الراهن-
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التعرف على أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك الجزائرية وما هي الطرق التي تستخدمها هذه - 
  .  البنوك للتقليل من هذه المخاطر

  :أهمية البحث  - 4

 :وانب الآتيةيمكن تحديد أهمية البحث بالج

يعتبر القطاع البنكي من القطاعات الاقتصادية الهامة والحساسة في الدولة الأمر الذي  )أ 
 .يقتضي دراسة العناصر المكونة لهذا القطاع والعوامل التي تؤثر فيه

بنكية من الموضوعات المعاصرة بسبب تزايد المخاطر دارة المخاطر الموضوع إأصبح   )ب 
  .التي تتعرض لها البنوك

  :أهداف البحث  - 5

  :لى ما يأتيإ يهدف هذا البحث

 .التعرف على البنوك التجارية في الجزائر ودورها في منح التسهيلات الائتمانية )أ 

وكذلك  اذ القرارات المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانيةالتعرف على المعايير المستخدمة لاتخ )ب 
 .محددات السياسة الائتمانية

ا وتحليلها وعلاقتها بتعثر التسهيلات ية وكيفية قياسهالبنكعلى أنواع المخاطر  التعرف )ج 
 .الائتمانية

 .دارة المخاطر في البنوكالتعرف على أهم أساليب إ )د 

، 2014ها تعديلات سنة صلاحات التي قام بها بنك الجزائر وآخر التعرف على مختلف الإ )ه 
  .تها مع معايير لجنة بازلومدى مطابق
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  :المنهج المتبع- 5

  :تم الاعتماد على نوعين من المناهج العلمية الآتيةأهداف هذا البحث لتحقيق 

تخدام المصادر العلمية الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري للأطروحة وذلك باس
 .الأجنبية بأنواعها وأشكالهاالعربية و 

 شرات الماليةن خلال استخدام المؤ ثم الاعتماد على المنهج التحليلي في الجانب التطبيقي م

  .على مستوى البنك الوطني الجزائري وبنك البركة الجزائري

  :خطة البحث- 6

لى أربعة فصول تسبقهم مقدمة تشتمل على مختلف الأبعاد نجاز هذا البحث تم تقسيمه إلإ
  .الأساسية للموضوع وإشكاليته وتتعقبهم خاتمة متضمنة نتائج البحث وجملة من التوصيات المقترحة

  :يصول هذه الأطروحة على النحو الآـتوجاءت ف

  .محددات السياسة الائتمانية في البنوك التجارية: الفصل الأول

  .يةدارة المخاطر البنكأساسيات إ: الفصل الثاني

  .جهود بنك الجزائر في مجال إدارة المخاطر: الفصل الثالث

  .   البركة الجزائريحالة مقارنة بين البنك الوطني الجزائري وبنك دراسة : الفصل الرابع

  :صعوبات البحث  - 7

 :من بين العوائق التي تم مواجهتها في هذا البحث

 .البنوك التجارية في الجزائر طرف ت والمعلومات منصعوبات الحصول على البيانا -
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  :  الدراسات السابقة – 8

المحلية  تنميةدراسة حالة بنك ال(إدارة المخاطر البنكية في الجزائر دراسة تحت عنوان  هناك .1
من إعداد الطالبة ) تخصص تسويق(أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية ) بمستغانم

للحد  دف هذه الدراسة إلى التعرف على الطرق المستخدمةه، حيث ت2013لسنة  قبايلي حورية
ى وخاصة في بنك التنمية المحلية والتي ركزت عل من مخاطر الائتمان في البنوك الجزائرية

، وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة تطوير التعرف على الإجراءات اللازمة لطلب ومنح الائتمان
 .إدارة المخاطر في البنوك الجزائرية والإسراع في تطبيق مقررات لجنة بازل

  (Les risques bancaires face à la  globalisation)              :دراسة مخفي أمين تحت عنوان .2

ه مقدمة إلى كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة أبي أطروحة دكتورا
حيث تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الابتكار في المشتقات  2012بكر بلقايد بتلمسان لسنة 

عن الطمع المتزايد في العوائد العالية والذي تسبب في الكثير من الأحيان إلى  الائتمانية الناجم
  .ة، والبحث عن السبل الكفيلة للحد من هذه المخاطرمّ مخاطر ج

والنتيجة المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة هي أن البنوك قد فشلت بصفة عامة في ضبط 
الإطار الإداري الفعال الذي يضمن الرقابة الفعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالمشتقات 

  .الائتمانية
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  تمهيد

ضمن ما يعرف بالنظام  تلعب البنوك التجارية بشكل خاص والمؤسسات المالية بشكل عام
وذلك من خلال قدرتها في تعبئة المدخرات المتاحة  ،وأساسيا في تحقيق التوازن الماليا هاما ي دور البنك
الاستثمارات  نحو في جذب المدخرات الخارجية وتوجيههاوأيضا  ،خارية داخل الاقتصادي السوق الادف

  .التنموية داخل الاقتصاد

نتشارا داخل أكثر شيوعا وأكثر ا" ادخاري"ومن الأمور المسلم بها أن البنوك التجارية تقدم وعاء 
استخدامها في خلق ول الودائع و قدرتها الفائقة في قبل كلى تعبئة المدخرات، وذلالاقتصاد التي تسعى إ

  .ت الائتمانيةمجموعة من الاستثمارات غاية في الأهمية للاقتصاد ويكون ذلك عن طريق منح التسهيلا

ية جاذبية ة ومن أكثر الفعاليات البنكية غاية في الأهميي فعالية بنكتبر الائتمان البنكوعليه يع
رى، ولكنه في ذات الوقت يعتبر من أكثر الأدوات البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخ لإدارة

ما نّ نك والمؤسسات المالية الوسيطة، وإ الضارة على مستوى الب تأثيراتهاالاقتصادية حساسية إذ لا تقف 
  .ذا لم يحسن استخدامهالى الاقتصاد الوطني إصل أضرارها إت

دارة البنك نظرا لما قسوة على إعتبر الاستثمار الأكثر ي يالائتمان البنك مستوى البنك فإنّ  فعلى
البنك وهو في ذات الوقت يعتبر الاستثمار الأكثر جاذبية انهيار  ىله من مخاطر متعددة قد تؤدي إيتحمل
د البنوك دورها كوسيط من الأرباح وبدونه تفق زء الأكبرالبنك والذي من خلاله يمكن تحقيق الج لإدارة

ي ما هو إلا نشاط اقتصادي غاية في صاد فإن الائتمان البنكتوى الاقتمالي في الاقتصاد، أما على مس
له تأثير متشابك الأبعاد للاقتصاد الوطني وعليه يتوقف ذلك الاقتصاد وارتقائه، ولكنه في ذات  الأهمية

  .لى أضرار بالغة الأهمية في الاقتصاد إذا لم يحسن استخدامهالوقت يعتبر أداة حساسة قد تؤدي إ

حالة الافراط فيه يؤدي إلى ضغوط  لى كساد وفيفي حالة انكماشه يؤدي إ ين البنكفالائتما
  .الحالتين لها آثار غاية في الخطورة على الاقتصادتضخمية و 
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  :لى أربعة مباحث أساسية وهيلهذا البحث إ د من التفصيل يقسم الفصل الأولوللمزي

  .ووظائفها البنوك التجارية: المبحث الأول

  .سهيلات الائتمانية وأنواعهاتال: المبحث الثاني

  .تخطيط السياسة الائتمانية للبنوك التجارية: المبحث الثالث

  .الجزائر البنوك التجارية في في تطور الودائع والتسهيلات الائتمانية: ث الرابعالمبح
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  ووظائفھا البنوك التجارية :المبحث الأول

لى نشأتها خلال التعرض إالتجارية من البنوك لى مفهوم سيتم التطرق في هذا المبحث إ
ا ووظائفها ثم إعطاء لمحة عن أهم وتطورها، ثم مختلف تعاريف البنوك التجارية وخصائصها، وأنواعه

  .البنوك التجارية العاملة في الجزائر

  نشأة البنوك التجارية وتطورها :أولا

  أموالهم بإيداع أوروباالتجار في قيام بعض  إلى الأولىفي بدايتها  البنوك التجارية نشأةترجع    
م ثتدفع للصاغة ، مقابل عمولة معينة  الأموالبقيمة تلك  إيصالاتعلى  مقابل الحصول الصاغةلدى 
لتزامات القائمة  جل الوفاء بالاأمن  خرإلى آالوديعة من حساب  كامل أوبعض  لى تحويلإالصاغة  عمد

وائد تفوق ف حصولهم علىمقابل  ائتمان شكل علىع لديهم تقديم جزء من الودائ إلى إضافةبين المودعين 
ودائعهم  ةبسحب مبالغ  تتجاوز قيم ملاءفقد سمح لبعض الع ما بعديفللمودعين ، و  العمولة التي يدفعونها

القائمين الكثير من  إفلاس إلى في ذلك الإفراط أدىحيث السحب على المكشوف  الآنهو ما يسمى و 
  .على قبول الودائع 

بنك  تأسس، كما 1609سنة هولندا  يف أمستردام، ثم بنك 1401سنة  أسسالذي برشلونة  بنك
بنك و  ،1782بنك تجاري سنة  أولفيها  تأسسفقد  الأمريكيةما الولايات المتحدة أ، 1694انجلترا سنة 

  .1800سنة نابليون  أسسهالذي فرنسا 

بنك واحد  على الصرف المحليئع و الودا تركيز عمليات البنوك هوهذه  إنشاء الهدف منكان و  
  .1تلاعب الصيارفة المواطنين من الحكومة لحماية لإشرافيخضع 

                                                 
 :أنظر في -  1

لمركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن الحلاق سعيد، العجلوني محمد، النقود والبنوك والمصارف ا*
 .57:، ص2010،

دار وائل للنشر، عمان،  ، الطبعة الأولى،)مدخل حديث(عريقات حربي، عقل سعيد، إدارة المصارف الإسلامية *
 .54:، ص2010الأردن،

  لنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن،النقود والمصارف، الطبعة الأولى، دار المسيرة ل الوادي محمود وآخرون،*
 . 102:، ص2010
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  مفهوم البنوك التجارية :ثانيا

 وتزاول لأجل محدد وأطلب ودائع تدفع عند ال البنوك التي تقوم بقبول"بأنها يقصد بالبنوك التجارية
 ،دعم الاقتصاد الوطنيأهداف خطة التنمية و ق ه بما يحقتخدمو  ،الخارجيالداخلي و عمليات التمويل 

مشروعات، بما في ذلك المساهمة في إنشاء الالخارج نمية الادخار المالي في الداخل و ت تباشر عملياتو 
 1"التي يقررها البنك المركزي وفقا للأوضاع  ،ية وتجارية وماليةبنك ه من عملياتتستلزموما 

طة تقوم بتجميع مدخرات الأفراد وسيمؤسسات مالية " : لتجارية بأنهاايعرف آخرون البنوك و 
 ".المشروعات ذات العجز وتستخدمها في إقراض الأفراد و التي تحقق فائضا  الوحدات الاقتصاديةو 

تأجير باستئجار و لمؤسسات التي تقوم نها تلك اأببنوك التجارية بينما يعرف بعض الفقهاء ال 
 .قودفي تجارة النهي التي تعمل  وأ النقود،

حيث يحرم و ، 2من قبل البنوك التجاريةلى المخالفة الشرعية الصريحة إهذا التعريف يشير 
 .من قبيل ربا النسيئةلأنه يعتبر ر واستئجار النقود تأجيالإسلام 

أشخاص :"3على أنهارف البنوك التجارية يع 114في مادته أما قانون النقد والقرض الجزائري 
 .من هذا القانون 113الى  110في المواد من المذكورة اء العمليات ر جإرئيسية الو العادية  مهمتهامعنوية 

بالعمليات  التي تقوم هي تلك المؤسساتن البنوك التجارية أبالرجوع إلى هذه المواد نجد و  
 :الآتية

 .جمع الودائع من الجمهور - 

  .ئتمانمنح الا -

 .السهر على إدارتهالاء و لازمة ووضعها تحت تصرف العمتوفير وسائل الدفع ال -

   

  

                                                 
 .57، ص2010عبد الخالق محمد، الإدارة المالية والمصرفية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، 1
 .105الوادي محمود وآخرون، مرجع سابق، ص 2
 .لنقد والقرض، المتعلق با14/04/1990، المؤرخ في 90/10من القانون رقم  114المادة  3
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  خصائص البنوك التجارية :ثالثا

 : 1تيمتمثلة في الآخصائص بعدة  البنوك التجارية تتميز

   بأقل الأرباح منر كبر قدأتحقيق  إلى سعىترأسمالية  البنوك التجارية مشروعات نإ 
 .عائدالو  لخلقها لنقود أووذلك بتقديم خدماتها البنكية  النفقات ممكن منقدر 

   م حجو  الاقتصادي النقدية والنشاطتتنوع بقدر اتساع السوق البنوك التجارية و  تتعدد
وقد  بينها ماالمنافسة في عنصر عملياتها وإدخال تعدد على ذلك مما يترتب المدخرات

 .)جغرافيا(أفقيا  أو ،)فروعهو  بنك رئيسي( سياأر  يكون التعدد

    من الأفراد    اقتراضهي و  الودائع ولي قبأ الائتمان،ية تقوم على مالمؤسسات
فرق  وتحصل البنوك على، أموال البنك مقترضين علىالائتمان لل ومنح المودعين،
 .الإقراض والاقتراضبين  الفائدة ما

  على أساس استخدام  جميع عمليات البنوك تقوم أيبالنقود  مؤسسات مالية تتعامل
 .دائعيز بقدرتها على خلق نقود الو النقود، كما تتم

  أسس تشغيل موارد البنوك التجارية :رابعا

هذه و  الأخرى عن غيرها من المؤسسات تميزها بمجموعة من السمات البنوك التجارية تتميز
البنوك  المباشرة بسياساتعلاقتها  إلىدراستها  ترجع أهمية، و الأمانو  ،السيولةو  ،الربحية :السمات هي

  2:يهذه الأسس هو  ،استثمار تلك الأموال البنك أوال أمو  مصادر في تنمية التجارية المتمثلة

                                                 
 : أنظر في ذلك 1

 .125:ص ،1998شيخة مصطفى، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، بيروت، لبنان،  -  

، 2003الطاهر عبد االله وخليل موقف، النقود والبنوك والمؤسسات المالية، مركز يزيد للنشر، الكرك، مؤتة، الأردن،  -
 .209:ص

 :أنظر في ذلك 2

والتوزيع، عمان،  ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر)مدخل تحليلي ونظري(وهذلول مشهور، النقود والمصارف حداد أكرم،  -
 .147:، ص2005 الأردن،

، 2009حلبة سامر، البنوك التجارية والتسويق المصرفي، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -
 .20:ص
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تحقق لكي داف البنوك التجارية الرئيسية هي تحقيق عائد ملائم لملاكه و ن من أهإ: الربحية* 
ن تقلل نفقاتها قدر ما أمن المصادر المختلفة و توظيف أموالها التي حصلت عليها  فيجب عليهاذلك 
  .أمكن

والاستثمار  ئيسي من نتائج عمليات الإقراضبشكل ر  ك تتكونالإيرادات الإجمالية للبنو و 
 غيليةإدارية وتش ما نفقاته فتتمثل في نفقاتأ ،وكهذه البن الأرباح الرأسمالية التي قد تحققها إلى بالإضافة

 .يدفعها البنوك على الودائعتتمل في الفوائد التي  نفقات ثابتةو 

 ةالكافيبدرجة من السيولة  حتفظ بجزء من أموالهان تأتجارية اليجب على البنوك : السيولة* 
 .لبنكالعملاء  الفجائية وألمواجهة السحوبات العادية 

خلال لى نقد و إالنقدية  شبه ويل جزء من أموالهحالبنك التجاري على ت بالسيولة هنا قدرةيقصد و  
لى زعزعة إلة سيؤدي التعرض لنقص السيو  نفإلا وإ  بمواجهة سحوبات عملائهتسمح  قصيرة ةزمني فترة

 .لى إفلاسهإدي مما يؤ أموالهم من البنك  ودعين لسحبالم تدافع إلىذلك  ؤدييقد و  ،ثقة المودعين بالبنك

يعني صغر حافة الأمان  هذا، و اير نسبيغبأنه ص مال البنك التجاري يتسم رأس: الأمان*
 يستوعب أن ، فالبنك لا يستطيعللاستثمار كمصدروالهم بالنسبة للمودعين، الذي يعتمد البنك على أم

 عن ذلك فقد تلتهم جزءا من أموال المودعين،ر ، فإذا زادت الخسائلماال عن قيمة رأس خسائر تزيد
  .النتيجة هي إفلاس البنكو 

  أنواع البنوك التجارية :خامسا

 :1لى خمسة أنواعإكن تقسيم أنواع البنوك التجارية يم

من نحاء الهامة لها فروعها في كافة الأو اهمة مس شكلغالبا تأخذ : بنوك ذات الفروع- 1 
لا بما يتعلق إفلا يرجع للمركز الرئيسي  تدبير شؤونهع حيث يترك للفر  في إدارتهاالبلاد، وتتبع اللامركزية 

، ليها في نظام البنك وخاصة ما يتعلق بالسياسات والمسائل المركزية الهامةالتي ينص ع الهامة بالمسائل

                                                 
 : أنظر في ذلك1

، 2012يم، عبد القادر وآخرون، مفاهيم حديثة في إدارة البنوك، الطبعة الأولى، دار البناية، عمان، الأردن، علا نع -  
 .12-11:ص-ص

سمير، اقتصاديات وإدارة النقود والبنوك في إطار عالمية القرن الحادي والعشرون، الطبعة الأولى، المكتب  عبد العزيز -
 .33- 32:ص-ص 2011العربي الحديث ،
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 يلتستخدم في تمو  ،الأجلقصيرة  الإقراض فيها بمنح قروضا تتميز سياسةو نين الدولة فق قواتعمل و و 
 .استردادهلسرعة ) الائتمان( المال العامل سأر 

حجم أعمالها،  سل مع نمو حجم البنوك التجارية وتضخمنشأت بنوك السلا: سلبنوك السلا- 2 
عن منفصلة عن بنوك ، وهي عبارة الفروعفتح سلسلة متكاملة من  نشاطها من خلالك تستمد البنو  وهذه

بينهما، ينسق الأعمال لها و يتولى رسم السياسات العامة  عليها مركز رئيسي بعضها إداريا ولكن يشرف
  .الأمريكيةمن البنوك في الولايات المتحدة  هذا النوعيقتصر وجود مثل و 

عملها عادة في قتصر ي، و شركات أشخاص وأيملكها أفراد  بنوك صغيرة:  يةالفرد البنوك-3
 صومةكالأوراق التجارية المخمر مواردها في أصول بالغة السيولة ثصغيرة، وعادة تستالغالب على منطقة 

 .ربدون خسائفي وقت قصير و  لى نقدإ التحولالتي لها قدرة و 

مدينة، حتى ال وأ فظةفي منطقة جغرافية كالمحا وهي بنوك تقتصر أنشطتها:  المحلية البنوك-           4
قد يحذر من البنوك المحلية تجاوز حدود المحلية و  قابة من قبل السلطةتخضع للر  ن مثل هذه البنوكأو 

  .منطقتها

  وظائف البنوك التجارية :سادسا

 1حديثةوظائف و تقليدية وظائف  :لى نوعينإالتجارية البنوك  يمكن تقسيم وظائف

 : الآتيةالوظائف إجمالها في يمكن ): القديمة(التقليدية الوظائف -أ

ودائع    ودائع جارية وبعضها الطلب يكون بعضها تحتي قد أأنواعها  الودائع بمختلفقبول  -
 .ودائع ادخارية لأجل أو

                                                 
 :أنظر في ذلك 1

-، ص2010والحلبي رياض، النقود والبنوك الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  العصار رشاد، -
 .71-70: ص

  .58: ، ص2010، دار الفكر، عمان ، الأردن ، 1السيد متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، الطبعة  -
نجاعلي عبد الوهاب، اقتصاديات النقود والبنوك والأسواق المالية، دار التعليم الجامعي، السريتي السيد محمد، و  -

 .195: ، ص2011الاسكندرية، مصر، 



 السياسة الائتمانية في البنوك التجارية  محددات                 الفصل الأول

14 

 

في منح : مثلا طريق استخدام الودائع عن الاستثماربغرض  بعمليات الإقراضالقيام  -
          أوراق تجارية  أو أوراق مالية وأ بضائعضمانات ك يقدمونه من الأجل للعملاء بضمان ماالقروض قصيرة 

 .بضمانات شخصية أو

  .الائتمانالنقود و خلق  -

   :الأتي النحو إجمالها علىالتي يمكن و  :الحديثةالوظائف -ب

 .بالبنك لنيل ثقتهم مشاريعهم التنمويةو  بأعمالهم يتعلق للعملاء فيمااستشارية  تقديم خدمات -

 .الاقتصاد الوطنيو التي تخدم المجتمع لمشاريع التنموية تمويل او المساهمة في دعم  -

  .دعم المشاريع السكنيةاهمة في تمويل و المس -

 .حفظها لحساب العملاءو  اق الماليةالأور  بيعشراء و  -

 .الخارجيةتمويل التجارة و إصدار خطابات الضمان المستندية و  اتلاعتمادافتح  -

 .الأجنبية والعربية بيع العملاتشراء و  -

  .الأوراق التجارية لصالح العملاء تحصيل -

  .عملاءالمخازن للو  لحديديةا تأجير الخزائن -

 .خدمات منح البطاقات الائتمانية -

 .إصدار الشيكات السياحية -

 .العملاء قبول تحصيلها نيابة عنالمياه و دفع فواتير الكهرباء والهاتف و  -

 .للخارجتحويل العملة  -

 .المستثمرينعمال و لرجال الأالائتمانية ت التسهيلاتقديم  -
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حيث تشجع البنوك المتعاملين معها بأن يقوموا بالادخار لمواجهة : 1ادخار المناسبات -
تدريس الأبناء في  الزواج أو مواجهة نفقات موسم الاصطياف، أو مناسبات معينة مثل

 .لى زيادة موارد البنكزية على هذه المدخرات ومنه تؤدي إالجامعة، حيث تعطيهم فوائد مج

أخذت البنوك تستخدم العقول الالكترونية في كثير من نواحي النشاط : 2رمات الكمبيوتخد -
فيها وكثيرا ما تجد هذه البنوك في مركز يسمح لها بتقديم هذه الخدمات لبنوك ومؤسسات 

شاملة  موحدة بتزويد المتعاملين معها بكشوفأخرى مقابل عمولة، وقد تقوم البنوك أيضا 
  .تبين أوضاعهم

  البنوك التجارية في الجزائر :اسابع

  :هي 2014في جانفي في الجزائر التجارية العاملة أهم البنوك 

  : تيةالآوهي ستة تتمثل في البنوك  :العموميةالبنوك التجارية ) أ

في الصادر  178-86بموجب الأمر البنك  تأسيس هذاتم : البنك الوطني الجزائري- 1 
  :3الآتية بيةد تأميم البنوك الأجنبع 13/06/1966

 .01/07/1966التونسي بتاريخ القرض العقاري الجزائري  -

 .01/07/1967الجزائري فيالتجاري و القرض الصناعي و  -

 .01/06/1968في  الوطني التجاري والصناعي الجزائريالبنك  -

 .01/06/1968بتاريخ وهولندا  باريسبنك  -

  .1968الخصم في جوان مكتب  -

 فهو .رالجزائ العمومية فيالبنوك  ىقو أبين  أصبح من نأ لىإلاحات صإعدة  أدخلت عليهفقد 
      الخاصة في الميدان الصناعيمؤسسات العامة و لل الائتمانمنح ب بنك المؤسسات الوطنية حيث يقوم

  .كذلك في الميدان الزراعيو 
                                                 

، 2003رمضان زياد، وجودة محفوظ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، الطبعة الثانية، دار وائل، عمان، الأردن،  1
 . 18: ص

 .19:، المرجع أعلاه، صرمضان زياد، وجودة مصطفى 2
 .1435جمادى الأولى  7الموافق ل2014مارس 9 ، 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  3
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   البنك الخارجي الجزائري- 2

مليون دينار  20 مال قدره برأس 01/10/1967الصادر في  204-02رقم  تأسس بالمرسوم
مع الخارج التي تتم هذا البنك في المعاملات  واختصجة سلسلة تأميم للبنوك الأجنبية نشأ نتيأ، قد آنذاك

  .بالتصدير والاستيرادالمرتبطة  الاتفاقياتالاقتصادي الوطني كضمان تنفيذ طار التخطيط إ

   القرض الشعبي الجزائري-3

مليون دينار  15مال قدره  برأس 11/05/1967ي الصادر ف 784- 67 الأمر رقمأسس بموجب 
 الجزائر قبل كانت متواجدة في البنوك الأجنبية التي مهمة تسيير نشاطات فروعأوكلت  جزائري حيث

  .لمختلف النشطات الاقتصادية بتقديم قروض صفة بنك الودائع ويقوم، كما له 1967

  :والتنمية الريفيةبنك الفلاحة -4

لبنك هيكلة ابعد إعادة  13/03/1982يخ بتار  82- 206رقم بالمرسوم  أسس هذا البنك حديثا
ترقية شاركة في تنمية القطاع الزراعي و الم إلىالساعية الوطني الجزائري حيث اعتبر آنذاك من البنوك 

  .الريف

  :بنك التنمية المحلية-5 

ر مليون دينا 500قدره برأس مال  30/04/1985بتاريخ  85- 85 بموجب المرسوم أسس
يقوم بها  النشاطات التيمن  يتولى جزء العاصمة أصبح الذي مقره خارجالوحيد  فهو البنك جزائري،

  .الجزائريالقرض الشعبي 

   :والاحتياطللتوفير الصندوق الوطني -6

، في جمع التوفير ،تياطالاحللتوفير و  الصندوق الوطنيتخصص ي، 1964منذ تأسيسه عام  
البناء  دعتا إنتاجمؤسسات و الخواص و المقاولين العموميين تمويل و  للخواص العقاري لائتمانا نحمو 

   .كنيةلستمويل البرامج او  بالبناءالتي لها صلة  زالانجا ومؤسسات

 :هوو واحد  يوجد بنك مختلط :المختلطةالبنوك التجارية   ) ب

مقره لدولي و بمساهمة   بنك البركة ا كأول بنك إسلامي 1991تأسس في ماي سنة : بنك البركة الجزائري
الصيرفة في تقييم الرئيسية لهذا البنك تتمثل الأنشطة والتنمية الريفية و الفلاحة بنك ة في السعودية و جد

   .فرعا 26التجارية ويدير البنك بالتجزئة والصيرفة 
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  هي كالأتي و  :الخاصةالتجارية  البنوك) ج

  City Bank Algeria ستي بنك الجزائر - 

   Arab Banking Carporation –Algeria البنك العربي-

  Natixis -Algerieناتكسس بنك -

  Societe Generale Algerieالمؤسسة العامة الجزائر  -

  Arab Bank PLC-Algeriaالبنك العربي -

   BNP Paribas Al Djazairبنك-

  The Housing Bank for Trade and Financeبنك الاسكان للتجارة و التمويل  -

 Trust Bank Algeriaترست بنك -

     Gulf Bank Algeriaبنك الخليج-

   Fransabank Algeriaفرانس بنك-

   Al Salam Bank Algeriaالسلام بنك-

  H.S.B.C Algeriaبنك  -

-  Crédit Agricole corporal et investissement bent Algeria 
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  التسھيلات الائتمانية وأنواعھا :المبحث الثاني

 . لى مفهوم التسهيلات الائتمانية وأهميتها وأنواعهاحث إيتطرق هذا المبسوف 

  ئتمانيةالتسهيلات الا مفهوم  :أولا

 عمل البنوكلالأساسي  لمحوراهو البنوك التجارية بل جانبا هاما من وظائف تسهيلات الائتمانية مثل الت
رها غيو المشروعات و  مهنأصحاب الو  فرادالعظمى من الأ مة لغالبيةتكاد تكون عاالائتمان  إلىالحاجة و 

على موارده الذاتية،  يعتمد في نشاطهعا و العملية مشر  في الحياة ذ قلما نجدإ، يةالاقتصادمن القطاعات 
ي صورة قروض إلى تغذية فبنوك ليها الإتقدمه عن طريق الائتمان الذي  تسعىن هذه المشروعات إبل 

  .المتداول وأالعامل  رأسمالها

التي ينظر الزاوية لك لاختلاف يرجع ذو  الائتمانحول اهيم المفو  يفالتعار  تعددتقد تنوعت و و 
  :كالآتييمكن إعطاء أهم هذه التعاريف ليها الكاتب و إ

 بالأموالمع في المجت المنشآتو المؤسسات الأفراد و  عملية تزويد عبارة عن"هو الائتمان 
دفعة  بنوكعليها وال ت المستحقةفوائدها والعمولاو  يتعهد المدين بسداد تلك الأموال أنعلى  ،اللازمة
 مجموعة من الضمانات التي تكفلبتقديم  يتم تدعيم هذه العلاقةو على أقساط في تواريخ محددة  أو ،واحدة

  ."1خسائر  يةأالبنك ن يتحمل أبدون  قدرته على السدادعدم و العميل  بنك استرداد أمواله في حالة تعسرلل

ن أ ،عمولة معينة وأمقابل فائدة  يرتضي البنك ية بمقتضاهاعمل" لبعض الأخر بأنهبينما يعرفه ا
صورة  وأأموال نقدية ي صورة ف، تسهيلات وبعد وقت معينأء حالا طلبه سوايمنح عميلا بناءا على 

إقراض العميل لأغراض  وأالمعتاد  ذلك لتغطية العجز في السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطهأخرى و 
  .2"عن العميل لدى الغير تعهد البنك نيابة  وأللعميل متمثلة في كفالة البنك في شكل تعهد  وأاستثمارية 

، معنويا وأ خص ما سواء أكان طبيعيالشنك يوليها البالثقة التي :"نهأب يعرف الائتمان أيضاو 
بشروط معينة، و دد، خلال فترة زمنية متفق عليها ن يمنحه مبلغا من المال لاستخدامه في غرض محأب

                                                 
الدوري زكريا والسامرائي يسرى، البنوك المركزية والسياسات النقدية، الطبعة العربية ، دار اليازوري العلمية  للنشر  1

 .74:،،ص2006والتوزيع ، عمان ،الأردن، 
عشيش حسين، والكبسي ظافر، التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض والتوسع النقدي في البنوك، الطبعة  2

 58: ، ص 2010، مكتبة المجتمع العربي عمان، الأردن، 01
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العميل عن  فقفي حال تو  بنك من استرداد قرضهتمكن ال بضماناتو 1متفق عليهئد مادي مقابل عا
  .السداد

  تسهيلات الائتمانيةعناصر ال :ثانيا

  :  2يه على الأقل أربعة عناصر فيهفر يتو  أنيجب  ئتمانن الاإ 

متلقي (ووجود مدين ) انمانح للائتم(دائن  يفترض وجودحيث  :طرفين علاقة مديونية بين - أ
 .بينهماعلى الثقة  فربحيث يتو و ) الائتمان

 نأالذي يتعين على هذا الأخير و  الدائن للمدين أعطاهالذي  وجود المبلغ النقديوجود دين  - ب
 .بالنقودوهذا ما يؤكد ارتباط الائتمان  ،يقوم برده للأول

 .حدوث المديونية والتخلص منها بين يتمض الفترة الزمنية التيوهي  :الزمني الأجل - ج

 الائتمان وبينبداية نشوء  زمنية بينفترة  دالمخاطر لوجو  الائتمان ببعضيرتبط  :مخاطرةال -  د
  .تاريخ تسديده

  أهمية التسهيلات الائتمانية :ثالثا

قدرته خلال  الائتمان أهمية كبيرة وواضحة منأعطت  التكنولوجية والاقتصادية،ن التطورات إ  
      م بممارسة الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية وأنشطة التداولتعبئتها للقياتوفير الأموال اللازمة و  على

على النحو  الأهمية للائتمان تلخيص تلكيمكن و  التشغيل الكامل، نحو النشاط الاقتصادي والتوزيع لدفع
  :3يتلآا

لى إلكبيرة الجديدة منها والقائمة الزراعية االمشروعات الصناعية و تحتاج : اجزيادة الإنت - 1
تلك المشروعات  أتلج، لذلك عاتللمشرو ضخمة تفوق الموارد الذاتية مرة ثمستية موارد مال

جل أمن  المستثمرينو  فيما بين المدخرين الوسيط رلى الائتمان في البنوك التي تقوم بدو إ
   .يالاستثمار في الاقتصاد الوطنالإنتاج و زيادة  أوفي تمويل  مةالمساه

                                                 
 78: السريتي السيد محمد و نجا علي، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .80-79: ص-نفس المرجع ، ص 2
 .77-76: ص-كريا والسامرائي يسرى، مرجع سابق، صالدوري ز  3
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ى الحصول علهلكين من أصحاب الدخول المتدنية ستالم يساهم الائتمان: يادة الاستهلاكز  - 2
قيم تلك  التزامات دفع، مما يترتب عليهم غيرها من السلعالمعمرة و عض السلع الاستهلاكية ب

جانب لاستهلاكي في تنشيط ا المستقبلية ويساعد الائتمانالائتمان عندما ترتفع دخولهم 
سوق وزيادة حجم ى زيادة حصة اللإالاستهلاكية مما يؤدي  الطلب على السلع والخدمات

  .الاقتصاد الوطنيتطوير ودعم و الإنتاج 

الائتمان دورا هاما يلعب : الاقتصاديةالائتمانية على مختلف الأنشطة الموارد المالية و توزيع  - 3
الأنشطة ي بين مختلف القطاعات و بنكز الاالمتاحة للجه في توزيع الموارد المالية

جميع على لهذه الموارد، من خلال توزيعها الكفء  دامبما يضمن الاستخ ،لاقتصاديةا
 الائتمانية   موازيا يخدم كل السياساتوفقا لاحتياجاتها بما يحقق نموا اقتصاديا المشاريع 

 .الاقتصاديةو السياسية و 

 ةنقدين الأوراق الأبما و التبادل بين الطرفين  أي قصد بتسوية المبادلاتي: مبادلاتتسوية ال  - 4
 دينا لحاملهان الشبكات تمثل إلها فامله بذمة الجهة المصدرة لحتمثل دينا المسكوكات و 

 .عليه على البنك المسحوب

العاطلة من تشغيلها بصورة مؤقتة من من الأموال  يمكن الاستفادة: لةتشغيل الموارد العاط - 5
ت من استخدام هذه الموارد في نشاطا فعنتفالمقترض ي بهذاو  خلال التمويلات قصيرة الأجل
الموارد  لتلك ن المقرض سيحصل لقاء استعمالهإف بالمقابلو  مؤقتة تحقق له دخلا مربحا

 .على دخل مناسب
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  أنواع التسهيلات الائتمانية :رابعا

 :إلى الأنواع الآتيةيمكن تقسيم الائتمان 

  : تقسيم الائتمان وقفا لأجله- 1 

تقسم  استحقاقها والتي جلوفق أ تختلف الائتمانمن  االتجارية أنواع تعرض البنوكعادة ما  
   1:الآتيعلى النحو 

يمثل الجانب و عن سنة واحدة  لا تزيد مدة استحقاقه هو الائتمان الذي: ائتمان قصير الأجل-أ
ا الائتمان لتمويل عادة ما يمنح هذ، و ايعد أفضل أنواع التوظيف لديهو الأكبر من ائتمان البنوك التجارية 

استحقاقه  جلأنظرا لقصر ، و الأوليةالدوران السريع مثل تمويل شراء المواد  عمليات رأسمال العامل ذات
  .يه تتسم بالانخفاض عادةعلن أسعار الفائدة إف

هو يمنح بغرض تمويل خمس سنوات و  إلى جل استحقاقهأيمتد  :ائتمان متوسط الأجل-ب
 تطورإجراء تعديلات  أوجديدة ، مثل شراء الآلات جديدة للتوسع بوحدات للمشروعاتالعمليات الرأسمالية 

  .الإنتاج من

ي الذي تزيد مدته في العادة عن خمس سنوات ليصل ف فهو الائتمان: ئتمان طويل الأجلا-ج
استخدام  أيسمالية أر  ليةيلتمويل عمليات تشغ يمنح هذا النوع من الائتمانو سنة  25لى إحيان بعض الأ

  .القائمةفي المشروعات راء توسعات استثمارية إج وأفي إنشاء مشروعات جديدة  مبالغ الائتمان

                                                 
  :أنظرفي ذلك-  1
- 95:الزبيدي حمزة، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ص -

96 .  
  .52:، ص 2010الأردن ، عيسى مهند نقولا، إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية، الطبعة الأولى، دار الراية، عمان،  -
) الائتمان المصرفي، الضمانات المصرفية، الاعتمادات المستندية(السيسي صلاح الدين، قضايا اقتصادية معاصرة   -

  .31، ص 2004الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر ،
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  :1ةتييقسم للأغراض الآو  غرض منهتقسيم الائتمان وفقا لل- 2

 استخدامه في الإنتاجية لغرض يمنح للمشروعاتالذي  هو الائتمان :الائتمان الاستثماري-أ
والأراضي  المعداتو  لاتفي الأصول الثابتة كالآ مارثستثمارية طويلة الأجل مثل الاستتمويل العمليات الا

  .وغيرها

رأس المال  لتمويل عملياتيمنح لشركات الأعمال  الائتمان الذيهو  :التجاريالائتمان -ب
  .الجارية لتمويل العمليات الأجل يستخدم ائتمان قصيرفهو  فيها،العامل 

تهلاكية ت اسعملياراد لتمويل لى الأفإيمنح عادة هو الائتمان الذي  :الاستهلاكي الائتمان-ج
قدم في الأغلب يالسلع المعمرة الأخرى فهو ائتمان شخصي في العادة  وـأالأثاث  وأ مثل شراء السيارة

  .الشركات الأخرىن موظفي الدولة و للأفراد م

  : 2على النحو الآتي مانينقسم هذا الائت: وفقا للشخص المقترض تمانتقسيم الائ- 3

 الطبيعيين والأشخاص الأفرادص ون الخاالقانالذي يمنح لأشخاص و ه :خاص ائتمان-أ
على الملاءة  هذا الائتمان الحصول علىفي  القانون الخاصفتعتمد قدرة أشخاص  كالشركات،الاعتباريين 
  .البنوكلدى  المؤسسات الخاصةالأفراد و  يتمتع بهاالمالية التي 

المؤسسات و  لهيئاتلة واالدو (العام ئتمان الذي يمنح لأشخاص القانون هو الا: عام ائتمان-ب
في الحصول على الائتمان على الثقة في  العام القانون أشخاصتعتمد قدرة  )المصالح الحكوميةو العامة 

 .السياسية والماليةو  الظروف الاقتصادية لىعالمالي و  التعامل مع الدولة ومركزها

 :وفقا للضمان تقسيم الائتمان- 4

 .ائتمان بضمانات وأمان ي قد يكون ائتمان بدون ضبنكن الائتمان الإ

 :3ي بدون ضماناتبنكالائتمان ال-أ

مع  تعتمد علاقة البنك ذإ ،دون ضمانبلى بعض المقترضين إح البنوك بعض الائتمانات منقد ت
رية لا ن البنوك التجاأ هتملاحظيجب  المستقبلية، وماو ية الحالية المال ةءملاالو  المقترض على سمعة

                                                 
 . 95: الزبيدي حمزة، مرجع سابق، ص -1
 .239:، ص1993ف، مؤسسة زهران للطباعة والنشر، عمان، الأردن ،شامية أحمد زهير، النقود والمصار  2
 .97الزبيدي حمزة، مرجع أعلاه ، ص -  3
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 ذ تكتفيإ يعرف هذا النوع من الائتمان عادة بالائتمان الشخصي،و  ئتمان،من الاتتوسع في هذا النوع 
فهو ائتمان الاستحقاق لب الائتمان بالتسديد عند تاريخ الائتمان في البنك التجاري باعتماد تعهد طا إدارة

 .بين البنك والعميل االثقة فيم أساسيبنى على 

 :1ي بضماناتلبنكالائتمان ا-ب

يفاء تعلى اسث تسانده ي، حمين البنك التجاري ضد خطر عميلهأائل توسوتمثل الضمانات  
كون تقد و ن، في الضماذلك بالتصرف و  في موعد الاستحقاق عندما يتعثر العميل عن السداد حقه

ن أعين من الضمانات فيطلب من عميله جمع البنك التجاري بين النو ي، وقد يةشخص وأ عينيةالضمانات 
 أوراق أو أوراق تجارية وأ عقار يملكه وألى رهن محله التجاري إليئا بالإضافة مكفيلا شخصيا  يقدم له
  .لدى الغير التنازل عن بعض مستحقاتها وأبضائع  وأ مالية

  :الائتمانية مقابل ضمانات هم التسهيلاتأفيما يلي و  

  :بضمان كمبيالات محلية الائتمانية لخصم أوالتسهيلات * 

التسهيلات  بضمانها من أهم وأ ية مقابل خصم الكمبيالات المحليةتعتبر التسهيلات الائتمان
 لعملائها، فهي تساعد إلى حد كبير تنشيط العمليات التجاريةالبنوك التجارية  الائتمانية التي تقدمها

عن بالدراسة الائتمانية اللازمة ي البنك التجار يقوم  أن منح هذه التسهيلات يتعين قبل إقرار، و تبسيطهاو 
والحذر الشديد لتامة ا ة وضماناتهم مع مراعاة اليقظةالمالي بسمعتهم الشخصية ومراكزهمحيث  من ئهعملا

 .في الكمبيالات والمدينين لمراكز العملاءالمستمرة  والمتابعة

 :كمبيالات خارجيةضمان ب وأ التسهيلات الائتمانية لخصم*  

أداة  حيث تكون الدولية،جال التجارة م يعملون في التسهيلات لعملاء البنوك الذي تمنح هذه 
 .من المصدر والمستوردلمستندي حسب الظروف الخاصة بكل ابينهم هي الاعتماد  التمويل المناسبة

  ):أسهم وسندات( وراق الماليةنية بضمان الأالتسهيلات الائتما* 

  :يالأت يجب مراعاة نهة فإلتسهيلات ائتماني المالية كضمان قبول لأوراقفي حال   

 .اليةالتأكد من ملكية العميل للأوراق الم  - 

                                                 
 .29-28:ص -السيسي صلاح الدين، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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لكل  يم والاحتياطي المقررالتقيتحديد أسعار كضمان و  التي تقبلالأوراق المالية  تحديد نوع -
 . الأوراق المالية في البورصة مع مراعاة تقلبات أسعار هذه تعليمات إدارة البنك نوع حسب

بخطاب    الشركة المصدرة البنك أخطار يتعلق علىه نإف الاسميةالمالية  بالنسبة للأوراقو  
ضرورة التجاري و البنك  دفاترها لصالح الأوراق فيتلك  العميل برهنخطاب موقع من  به مسجل مرفق

 .دفاترها لصالحه فيالأوراق المالية  تسجيل رهناستلام البنك رد الشركة بخصوص 

 :بضمان البضائعالتسهيلات الائتمانية *  

التي  إيداع البضائع لعملائها مقابلالتي تمنحها البنوك التجارية  التسهيلات الائتمانية هي تلكو  
هامة في مجال التجارة الداخلية  تمويل قطاعاتهذا النشاط  شمليو  الدائن،بمخازن البنك  يملكونها
 :مختلفة منهاكضمانات للتسهيلات الائتمانية أنواعا  تتمثل البضائع التي تقدمو  ، الصناعةو  والخارجية

البنك  بليقو ، الزراعية المنتجات -الغذائيةالمواد  – المواد المصنعة –المواد الكيماوية  –المواد الخام 
  للعملاءن تكون مملوكة  أ: عدة شروط أهمها ذا توفرت فيهإضمان بالائتمانية  التجاري منح التسهيلات

  .تتميز باستقرار أسعارهاو لتخزين الطويل غير قابلة للتلف باالاستعمال وسهلة التصريف و  شائعةو 

  للبنوك التجارية السياسة الائتمانيةتخطيط : مبحث الثالثال

ن خلال يركز هذا المبحث على معرفة مفهوم السياسة الائتمانية التي تقوم بها البنوك التجارية م
  :ةلى العناصر الآتيالتطرق إ

 .تعريف السياسة الائتمانية -

 .مانيةأهداف السياسة الائت -

 .العوامل المؤثرة في رسم السياسة الائتمانية -

 .يمعايير منح الائتمان البنك -

 .بالبنوك يخطوات عملية التحليل الائتمان -
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  تعريف السياسة الائتمانية :أولا

منح و لأسس التي تنظم أسلوب دراسة او مجموعة من المبادئ " تعرف السياسة الائتمانية بأنها   
المطلوب المخصصة تمويلها وكيفية تفسير المبالغ  أنواع الأنشطة التي يمكنو  ةالتسهيلات الائتماني

 .1"منها

 الائتمانشروط منح و  ةالمعايير الائتمانيبتحديد القرارات مجموعة " :بأنهاكما تعرف أيضا  
 ."الائتمان  متابعةوإجراءات وسياسة التحصيل 

 أهداف السياسة الائتمانية   :ثانيا 

 :2تيي بنك على النحو الآأة في الائتمانيم أهداف السياسة هأيمكن تصور  

الفكر والتنسيق والفهم قدر من وحدة إيجاد البنك و  القرارات داخلفي اتخاذ  منع التضارب* 
 .عملائهالبنك و  المشترك بين

م المحافظة ومن ث ،يمكن التوظيف فيهاالمجالات التي  الائتماني بالبنك بتحديد ترشيد القرار*
 .عملاء البنك المودعين أموالحسن استخدام و  حسلامة الائتمان الممنو  على

استمراره رباح ومن ثم زيادة الأالخسائر و  التقليل منطريق  المناسب للبنك عن ضمان العائد* 
 .المالي للبنك سلامة ومتانة المركز تراكم مننطاقها ودعمها باحتياجات توسيع رسالته و  تأدية في

داث الانسجام بين البنك إح، و لسياسة الاقتصادية الوطنيةاالعام لأهداف  هتجاالتوافق مع الا* 
 ي خطط التنمية الاقتصادية وتوظيفف الدولةي حددتها لتامن حيث تبني البنك للأولويات بين الدولة و 

 .فيهاجانب من مواردها 

الانحرافات الأخلاقية  مع منالمجتحماية التلوث و  البيئة من حمايةاعتبارات ام بين التوافق الع* 
  .بتهديد المجتمع شأنها تقوم المشروعات منعدم اقتراض  في

                                                 
 .20:السيسي صلاح الدين، مرجع سبق ذكره، ص  1
، الدار الجامعية، الاسكندرية، )ثاتالأساسيات والمستحد(عبد الحميد عبد المطلب، اقتصاديات النقود والبنوك  2

 .146:، ص2009مصر،
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 رسم السياسة الائتمانية للبنوك التجارية  يالعوامل المؤثرة ف :ثالثا

 :1على عدة عوامل منهاقدرتها في ذلك رسم السياسة الائتمانية للبنوك و يتوقف  

في منح   ةالذاتينك التي تحدد قدرة البل المهمة يعد من العوام: حجم النشاط الاقتصادي  - 1 
 المجتمع  باحتياجات  المعرفةو  ن نقطة الانطلاق في رسم السياسة الائتمانية هي الوعيإفالائتمان 

يمكن  يخدمها و  أنيتوقع و  البنكخدمها التي ي مجالات الائتمانو الموجود بيعة النشاط الاقتصادي طو 
كذلك  ، و نالائتماو لنقود بين تدفقات او ن التدفقات السلعية والخدمية لتلاؤم بيالتركيز على ضرورة ا

ئتمانية  للبنوك  فمثلا  يزداد حجم الطلب دورا مهما في رسم  السياسة الاالسياسية و الاقتصادية  وراتطللت
 .في حالة الكساد على الائتمان في حالات الرواج الاقتصادي وينخفض حجم هذا الطلب 

مقدار أثر السياسة الائتمانية للبنوك برأس المال بسبب العلاقة القانونية بين تت :المال رأس- 2
 المال   أسكذلك استخدام ر ، و خرىأالواجب منحه من جهة  ئتمانحجم الاو  المال من جهة رأس

 .للودائع صمام الأمانالاحتياطي القانوني يمثلان و 

سائل البنوك بصورة نقد ها تحتفظ بالتي الأموال عن مجموعة هو عبارة : الاحتياطي النقدي- 3
حتياطي كلما انخفضت قدرة البنك الات نسبة ، فكلما ارتفعلدى البنك المركزي أوسواء بخزائنها  معطل

 .رسم السياسة الائتمانيةبالتالي تؤثر في و نقود الودائع على خلق 

موارد البنوك  أهم تعد لأنها استقرارهاو  تتوقف السياسة الائتمانية على الودائع :الودائع- 4 
 : 2هيمتعددة و  أشكالالودائع  تأخذو التجارية 

 ):الودائع الجارية(الودائع تحت الطلب -أ

تتحول العميل عقد بين البنك و  تعرف الودائع تحت الطلب بالحساب الجاري وهي عبارة عن 
 دائن لصالح رصيد ،سحبا أو إيداعا، ينتج عن تسويتهاحسابية  عناصرلى إ الحقوق النقدية بمقتضاه

 هذادة التي يتم عليها، ويتسم المفي نهاية  وأفي نهاية العمل اليومي ما إ الأداءكون مستحقا يالعميل 
  .حالتهمن  من قيود تغيرعليه  أقا لما يطر ذلك طبالحساب بالحركة المستمرة بين الزيادة والنقصان و 

                                                 
 .88-87: ص-الدوري زكريا والسامرائي يسرى ، مرجع سبق ذكره، ص 1
، 2007غنيم أحمد محمد ، إدارة البنوك، تقليدية الماضي والكترونية المستقبل ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، مصر، 2

 .57-56:ص-ص
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تجارية ويتم السحب عليها بواسطة  المؤسسات لغاياتالأفراد و  تستخدم عادة هذه الودائع من قبل 
  .الشيكات

 للمودعين عليهادفع فوائدقل الودائع تكلفة للبنك التجاري بسبب عدم أئع الأكثر شيوعا و ر هذه الوداتعتبو  
 .حالات استثنائية يف إلا

 : لأجلالودائع -ب

 يودع العميل هبمقتضاو  البنك،و المودع ا اتفاق يتم بين العميل يمكن تعريف الودائع لأجل بأنه 
بين والذي يتراوح له  الأجل المحددقبل حلول بسحب هذا المبلغ  أنله  لا يجوزو  عينا لدى البنكمبلغا م
 .، وهذه الفوائد تختلف معدلاتها حسب مدة الوديعةفوائد يتقاضاهامقابل  في ذلكو وعدة سنوات  أيامسبعة 

لمودع ل بحيث لا يجوز ئها لدى البنكعلى مدة بقا يتم الاتفاقوهي ودائع : خطاربإالودائع -ج
المقرر بسحب قبل التاريخ  تكون ذلك الإطار أنيشترط و  البنك بنية السحب خطارإ لا بعدإسحبها 
 .ةسنيوما و  15بين هي تتراوح و يضا ألمدة معينة يتم الاتفاق عليها الوديعة 

 على قيامدع العميل المو و بين البنك نها اتفاق أبيمكن تعريف ودائع التوفير : رالتوفي عودائ- د
 وقت أيفي سحب جزء منه  وأالحق في سحبه بحيث تكون له  البنك هذا لدىمبالغ  بإيداعهذا العميل 

 الرصيدو ا يسجل فيه كل المبالغ المسحوبة والمودعة والفائدة المستحقة يشاء، ويستخرج البنك له دفتر 
 .السحبلإيداع و لنك من فروع الب فرع أيفي استخدام هذا الدفتر  نفيمك

لدى البنوك وتتمثل في اك العديد من العوامل التي تؤثر في حجم الودائع التي يودعها الأفراد هن
 : 1الأتي

 .الاقتصادي السائد في الدولةشاط مستوى الن* 

 .القانونيالاستقرار السياسي و * 

 .يبنكمدى انتشار الوعي ال*

 .العادات والأعراف* 

 .الدينيالوازع * 

                                                 
النقود والمصارف، مدخل تحليلي ونظري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، عمان  ور،حداد أكرم، هذلول مشه 1
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  .لوحدات البنوكتشار الجغرافي الان* 

 : سياسات البنك المركزي- 5

ات عمليبنك المركزي العديد من السياسات كما يستخدم العديد من الأدوات التي تحكم يضع ال 
والسيولة القانونية، في تحديد نسبتي الاحتياطي الأدوات أهم هذه السياسات و  ثلالائتمان بالبنوك، وتتم

الائتمانية، ومعدلات  السقوفمان وليس هذا فحسب بل يحدد البنك المركزي الائت ائد علىو ونسب الف
شك يؤثر  ولاعلى الودائع، وكل هذا  معدلات العائدالمقبولة و انات الضم، ونوعية الضمانالخصم، ونسب 

 .تسهيلات الائتمانيةقدرة البنوك على منح العلى مدى 

على السياسة  ع من أنواع الائتمان يؤثرلكل نو رباح الأو  ن المخاطرإ: رباحالأو  المخاطر- 6
لى الربح إتهدف ة أعمال ؤسسم البنك بصفتهلأرباح في نجاح او المخاطر الائتمانية في البنك نظرا لأهمية 

ذات تسهيلات أكثر ة ائتمانيباتساع إجراءات تسعى لزيادة أرباحها بد من إعداد سياسات ائتمانية  لذلك لا
على الائتمان تماده باعقليلة ينتهج سياسة ذات مخاطر  قد إضافية أو رمن مخاطما يتحمله البنك  عن

 .طويل الأجل

كبير في دارة الائتمان له تأثير إفي فراد العاملين الأن خبرة إف: العاملين بالبنوكدارة و لإكفاءة ا- 7
ملاء أفضل ع اختيار وااستطاعكفاءتهم و املين خبرة العنمت و للبنوك كلما ازدادت تمانية ئالسياسة الا

زوا أعمال الرقابة على ينجو  كبرأبفعالية ان عملية الائتممن إدارة سوف يتمكنوا دقيقة و نتائج  إلىتوصلوا و 
 .فترة الاستحقاقالائتمان بغية تحصيله عند نهاية 

 يمعايير منح الائتمان البنك :رابعا

الوفاء  ورغبته في المقترضقدرة  البنك منمن خلالها  التي يتحقق المعايير مجموعة من هي 
  :نماذج ثلاثة هذه المعايير في شملتميعاد استحقاقها و  عندما يحين بالتزاماته

 1 :وهي كالآتي 5CS المعروفة ب يير الائتمانيةنموذج المعا - 1

لخدمة الدين  الأموال الكافيةتوليد  العميل على قياس قدرةيتم  Capacity :القدرة على السداد - أ
 الماليةالعميل  طريق التحليل المالي لقوائمذلك عن أصل الائتمان و سداد و  )الائتمانفوائد (
 .المتتابعةلعدد من السنوات  )الحسابات الختامية(

                                                 
 32-31:ص-، ص2012داودعلي سعد، البنوك ومحافظ الاستثمار، مدخل دعم اتخاذ القرار، دارالتعليم الجامعي، 1
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  Character: السمعة - ب

التام عميل على سداد التزاماته وتمسكه رص الحتعني في مجال الائتمان التعرف على مدى  
 عرفيعلى ما  عن الجوانب الشخصية للعميلالكشف عتمد المحلل الائتماني في يبشروط الاتفاق و 

 سواءبسداد التزاماته السابقة من حيث قيامه سمعة العميل  اهبد يقصو بالتاريخ الائتماني والتجاري 
  .البنوك وأ) دينر المو (للمتعاملين معه

  Capital: رأس المال-ج

مجموعة من  طبيقبتذلك العميل على توليد الدخل و  هو مقدرة المقصود هنا برأس المال   
جة در النسب المالية على القوائم المالية المقدمة من العميل بجانب مجموعة من العوامل الأخرى مثل 

  .لذكاءوا والصحةمر والعالمركز الوظيفي و الثقافة 

    Collateral:المقدمالضمان - د

 اذإ بحيثللائتمان  قبلها البنك كضماناتيو  التي يقدمها العميلانات مالض يمثل مجموعة  
   .لى الضمانإ لرجوعاللبنك  يحقعن السداد العميل  توقف

    Economic Conditions:الظروف الاقتصادية- ه

العميل طالب الائتمان ولها  التي تعمل في ظلها المؤسسة أو يقصد بها الظروف الاقتصادية  
تعمل في ظل ظروف  على نشاطه حيث يحجم الكثير من البنوك عن منح الائتمان للمشروعات التيتأثير 

لى إضعاف قدرتها دي بالتالي إاقتصادية غير مواتية أي لا يتوقع للنشاط الذي يعمل به رواج وهو ما سيؤ 
  .على سداد القرض وخدمة الدين

 1:وهي 5PSمانية المعروفة ب نموذج المعايير الائت - 2

واضحة ة كاملة و خلال تكوين صور  للعميل من مانييقيم الوضع الائت: Peopleالعميل  )1
وأول خطوة في  وغيرها الاستقامةحيت ته من اومؤهلاته وأخلاقي الاجتماعيةوحالته العميل من شخصية 

 .هو مقابلة العميل مانيالائت القرار واتخاذ ماني للعميلئتوضع الاتقييم ال عملية

خلالها  ر التي منأحد أهم المعاييه الركيزة تشكل هذ :Purpose الائتمانغرض من ال )2
من  القدر االتوقف عن هذ أو دراسة الملف الائتماني فيى إمكانية الاستمرار إل إدارة الائتمانتتوصل 

                                                 
 .153-152: ص - الزبيدي حمزة، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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 التي لا تتناسبتلبيتها أو  جات العميل التي يمكناحتيا يحددمن الائتمان  رضالغورفض الطلب و  التحقق
 .مع سياسة البنك وصلاحيات إدارة الائتمان

قدرة العميل في تسديد ا المعيار على تحديد يركز هذ: Payement القدرة على السداد )3
 .الائتمان وفوائده في موعد الاستحقاق

استكشاف  هوإن أساس هذا المعيار في التحليل الائتماني  :Protection الحماية )4
التي  لاتاالكف أو ماناتالض لك من خلال تقييم، وذالحماية للائتمان المقدم للعميلاحتمالات توفر 
فيما لو عجز العميل عن قابليتها للتسييل  من حيث ومن حيث قيمتها العادلة أ واءسيقدمها العميل س

  .اتجاه البنكبالتزاماته  الوفاء

 .وبأقل تكلفة ممكنةتحويله إلى نقد بسرعة بقابلية الضمان للتسييل هو إمكانية ويقصد 

أبعاد  في استكشافهذه الركيزة ينحصر إن مضمون : Perspective النظرة المستقبلية )5
ظروف كل ال استكشافأي  لك الائتمانومستقبل ذ التي تحيط الائتمان الممنوح للعميل تأكدعدم الحالة 

تأثر السياسة الائتمانية خارجية، ولهذا فقد ت أوية المحيطة بالعميل سواء كانت داخلية مستقبلالبيئية و 
 .الفائدة وغيرها نسبة التضخم ومعدلاتلى بمؤشرات الاقتصاد من معدل النمو إللبنوك 

 PRISMنموذج المعايير الائتمانية المعروفة ب   -3

يل الائتماني ية في التحلالصناعة البنك توصلت إليهما  للمعايير الائتمانية أحدث PRISM يعتبر منهج
عند إدارة الائتمان لدى العميل وتساعد والعافية  جوانب القوة ا المنهجستقبل الائتمان ويعكس هذوقراءة م

  .توازن من خلالها بين المخاطر والقدرة على السدادالمنهج من تشكيل أداة قياس ا ل معايير هذتحلي

  :كلمتها وهيبالحرف الأول من من مجموعة من المعايير تشترك فيما بينها  PRISMعناصركون تت

  R ,  P M, S, I,    1وفيما يلي عرض لماهية هذه المعاييروهي :  

العوائد الائتمان و  بمخاطرالإحاطة الكاملة بالتصوير هنا  يقصد: Perspective التصور )1
 هذه الأداة التفسيرية هي القدرة ومضمون  بعد منحه،ها من قبل إدارة الائتمان نتظر تحقيقالم
  :فاعلية في ال أو

 .ئد التي تحيط بالعميل عند منحه الائتمانالعواتحديد المخاطر و  - أ

                                                 
 .4 :طان، الأساليب المتقدمة في إدارة وتحليل الائتمان، صالزغبي سل 1
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والتي من شأنها تحسين الأداء د العميل يل عنغيل والتمو التشاستراتجيات دراسة  - ب
أن تدور حول كل يجب  الذيمة السوقية للسهم الواحد باعتباره الهدف ظيم القيوتع

 .القرارات

هو تحديد قدرة العميل على تسديد ومضمون هذا المتغير :   paymentالقدرة على السداد )2
دارة الائتمان اهتماما تعير لها إومن الأمور التي  فائدته خلال الفترة المتفق عليها أوالقرض 

إليها العميل  جأة والتي يلخارجي ادر التسديد سواء كانت داخلية أوخاصا هو تحديد نوع مص
  .لتسديد الائتمانعندما يستعد 

ا المعيار هو تحديد الغاية من ومضمون هذ:  Intention or purpose غاية من الائتمانال )3
يجب أن تشكل الأساس لدراسة عامة فإن الغاية من الائتمان المقدم للعميل وكقاعدة الائتمان 
 .هذه الغاية

تي تقدم إلى البنك الالمعيار هو تحديد الضمانات  مضمون هذا: safeguarde   الضمانات )4
ويمكن عدم القدرة على التسديد الائتمان لمواجهة احتمالات سترجاع ليكون ضامنا لا

خارجية  ة المركز المالي للعميل أوتمد على قو للضمانات أن تكون داخلية وهي التي تع
ي عقد ما يتم وضعه من شروط ف بالإضافة إلىفالات الشخصية الك كالضمانات العينية أو

 .لضمان السدادالائتمان 

للعميل ومضمون الفعل ترتكز إدارة الائتمان على تحليل الفعل الإداري  :Management الإدارة )5
 :يشملالإداري سوف 

 :ويتم من خلالها التعرف على :العمليات - أ

 أسلوب العميل في إدارة أعماله. 

  من الائتمانتحديد كيفية الاستفادة. 

 يقتصر في عمله على منتج واحد أوتجاته يتسم بتنوع منا كان العميل تحديد فيما إذ. 

 :من خلالالإدارة  - ب

  ليللعماستعراض الهيكل التنظيمي. 

 استعراض السيرة الذاتية لمدراء الأقسام. 
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 النجاح والنمو يد قدرة العميل علىتحد.  

 خطوات عملية التحليل الائتماني بالبنوك :خامسا 

قصد بتحليل الائتمان قيام البنوك يو  هذا الديهتحليل عمليات الائتمان ن تقوم البنوك بأيجب    
  .الائتمان بطالالتي تصاحب الطلب الذي يقدمه لها العميل ر بتقييم درجة المخاط

 ن عميل لأخرتختلف من درجة المخاطر التي تصاحب طلبات الائتمان إ شك فيه فومما لا  
ذلك بغية ص و في هذا الخصو ات اللازمة بإعداد الدراسقيام البنوك مر يتطلب ضرورة هذا الأن إلهذا فو 

  .العميلرفض الائتمان المقدم من  وأقرار بقبول اتخاذ 

ن في ضوء مجموعة من المؤشرات الخاصة رفض منح الائتما وأيتم اتخاذ قرار القبول   
  .بهبالعميل والظروف الاقتصادية المحيطة 

 تتمثل فيالتي الخطوات الرئيسية و خلال تنفيذ مجموعة من  الائتمان منعملية تحليل تتم   
  1:تيةالآالخطوات 

  الخاصة بالعميل تحليل المعلومات : الأولىالخطوة 

التعرف أحوال طالبي الائتمان و لى دراسة إبالعميل عملية تحليل المعلومات الخاصة  فتهد 
التي تتمثل ن المؤشرات الرئيسية مجموعة مخصائصهم الأساسية وذلك يكون من خلال و على سماتهم 
  : أهمها في الأتي

علاقة هذا العميل تحدد التي من العوامل الأساسية عة العميل تعتبر سم :العميلسمعة   - أ
هذا العميل قدم  لوحتى و رفضه  وأ ئتمانمنح الااتخاذ قرار يتم ا ن في ضوئهبالبنك كما أ

ع م للحصول على الائتمان حيث تمتنع الكثير من البنوك عن التعاملكافة الضمانات 
  .العملاء ذوي السمعة السيئة

معة عملائها طالبي الائتمان سواء عرف على ستن تأنه يجب على البنوك إهذا الصدد ف وفي 
ري التجان تلم بسلوكهم أمن الأفراد حيث لابد  وأجمعيات والهيئات والمؤسسات، الو كانوا من الشركات 
مورديهم جاه البنوك الأخرى، وكذلك اتجاه تعلى مدى قيامهم بسداد التزاماتهم  الماما تاما بالتعرف

  .وعملائهم أيضا
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وما يتحلى به  مانطالب الائت ن تعرف البنوك التجارية أيضا على السلوك الشخصي للعميلأكما لا بد 
ها جهازا ديل ن البنوك تخصصإفي المجتمع، وفي هذا الصدد ف به من تقديرمن خلق قويم وما يحظى 

  .عن العملاء للقيام بالاستعلام

 الختامية للعملاء طالبيبات الحسا بدراسةتقوم البنوك  :المركز المالي للعميلتحليل   - ب
الخاصة بهم هؤلاء العملاء ومعرفة الممتلكات ي لالمركز المالذلك للتأكد من متانة و  الائتمان

في رد من أرقام ما و ك على تحليل لفي تحقيق ذ البنوكتعتمد ، و ومقدار ما يثقلها من ديون
 درةمن التعرف على مدى ق، وكل هذا يمكن البنوك ساب الأرباح والخسائر والميزانيةح

  .ميعاد الاستحقاقفي فوائده و الممنوح له د قيمة الائتمان العميل على سدا

عميل اليعتبر النشاط الذي يمارسه  :هبلمحيطة الظروف الاقتصادية او  نوع نشاط العميل - ج
        منح الائتمانالبنوك لقرار ذ على اتخاطالب الائتمان من العوامل الهامة التي تؤثر 

   .المحيطةط بالظروف الاقتصادية يرجع ذلك إلى تأثر هذا النشارفضه و  وأ

  اتخاذ القرار  :الثانيةالخطوة 

 أما باتخاذ قرار طالب الائتمان وم البنك في ضوء نتائج التحليل المعلومات الخاصة بالعميليق 
للعميل ئتمان اتخاذ قرار رفض منح الا تم إذانه إف بطبيعة الحالو  رفض منح الائتمان الذي يطلبه أوقبول 

  .تكون قد انتهتالائتمان  عملية تحليلن إف

وض معه على ن البنك يستدعيه للتفاإبقبول منح الائتمان للعميل، فذا اتخذ البنك قرارا إبينما  
ه طريقة وفوائد على الائتمان، بعض الأمور الأساسية بمنح هذا الائتمان وذلك مثل أسلوب الحصول

معوض يمكن للبنك رصيد  إضافتها كوجوديرى البنك ضرورة لأخرى التي ا بعض الشروط، و السداد
   1.مين عليهأالت وأرهن الضمان  وأماره استث

  متابعته منح لائتمان للعميل و  :الثالثةالخطوة 

كما ليه بينما عالذي تم الاتفاق بالشكل ئتمان الاي هذه الخطوة بصرف قيمة فيقوم البنك     
من  في الغرض الذي منح من استخدم الائتمانمتابعة العميل وذلك عن طريق التأكد بيقوم البنك أيضا 

فوائده، ومتابعة الضمانات الائتمان و  التي تؤثر عل مدى قدرة العميل على سدادومتابعة التطورات  ،جلهأ
  .التي قدمها العميل للبنك
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اكتشاف المخاطر المتوقع  لىإن البنك يسعى من خلال هذه المتابعة للعميل فإومما لا شك فيه  
  .ن تقعأقبل سرعة تلافيها والعمل على حدوثها 

  تحصيل الائتمان  :الرابعةخطوة ال

  مسبقا  الاتفاق عليهاتم التي  الائتمان وفوائده بالطرقالبنك في هذه الخطوة بتحصيل  ميقو 

  .سلفافي موعد الاستحقاق المحددة و 

  : 1تيكالآلائتمان عملية تحصيل ا ن تتعرض لهاأهم المشكلات التي يمكن أتتمثل   

صـول لـم تعـد الأن هـذه أ يعنـوهو مـا يمرهونة بدرجة كبيرة ال للأصول انخفاض القيمة السوقية-أ
  .المقترض غلمبل تمثل الضمان الكافي

  .المتفق عليها المحددة لمواعيدفي اعدم قدرة العميل المقترض على سداد مستحقاته -ب

 يمكـــن أن وضـــاع التـــيالأ ســـواأويعـــد ذلـــك  نهائيـــا علـــى الســـداد المقتـــرضعـــدم قـــدرة العميـــل -ج
  .سة تحصيل الائتمانسياها تتعرض ل

  

تطور الودائع والتسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية في  :المبحث الرابع
  الجزائر

مؤسسة مالية بنكا و  )29(عشرين من تسعة و  2014  هاية في نبنكي الجزائري يتشكل النظام ال
المعتمدة على النحو  لماليةالمؤسسات اتتوزع البنوك و  لجزائر العاصمةتقع كل مقراتها الاجتماعية با

  : 2يتالآ

  .والاحتياط بنوك عمومية، من بينها صندوق التوفير) 06(ستة  - 

  .بنك واحد برؤوس أموال مختلطةو  أجنبيةبرؤوس أموال  بنكا خاصا) 14(ثلاثة عشر -

  .عموميتان) 02(ا اثنان ، من بينهمؤسسات مالية) 03(ثلاثة  -
                                                 

 .33:داود علي سعد ، مرجع سبق ذكره، ص 1
  74: ص 2014 تقرير بنك الجزائر لسنة 2
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  .خاصتان) 02(نها تماد الايجاري مشركات للاع) 05(خمسة -

، صفة 2009في نهاية  التي أخذتتمدة للقيام بالعمليات البنكية و حي معلاالفمين أللت ةديتعاض-
  .مؤسسة مالية

تمنح  وأمع الموارد لدى الجمهور وتوزع بج البنوكة نموذج العمليات البنكية، تقوم من زاوي 
 وتصنع بحوزة العملاء أدوات الدفع وتضمن من خلال شراء سندات المؤسسات وأللعملاء مباشرة الائتمان 
  .تسييرها

طاع البنكي في الق، تواصل البنوك العمومية هيمنتها لقطاع البنكي الجزائريهيكل افيما يخص  
وكالات م تسارع وتيرة إنشاء رغمن خلال أهمية شبكات وكالات الموزعة على كامل التراب الوطني 

في ترقية المنافسة بنوك الخاصة الساهم الزيادة المستمرة في نشاط البنوك الخاصة في السنوات الأخيرة، ت
  .لخدمات البنكية الأساسية للعملاءتوزيع الائتمان وعرض اعلى مستوى  وأعلق الأمر بجمع الموارد تسواء 

  الموارد المجمعة  :أولا 

 2013في % 8.1مقابل 2014في  %17.8 البنوك الموارد تحت الطلب ولأجلجمع ارتفع  
 الاعتماد المستندي، الضمانات،(للالتزام بالتوقيع بإدماج الودائع المخصصة كضمان  ،2012في % 6.5

  .نسبياوالتي تبقى مجمدة ) تالكفالا

 في% 7.5و 2013في  %7.6 مقابل 2014في  %17.1ارتفاعا كبيرا سنة  ودائعالسجلت  
2012.  

  :التوفير وصناديق بالبنوك ية المتعلقةالآت تبين ذلك من خلال البيانات 
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  )بملايين  الدينارات ، نهاية المدة ( في البنوك الجزائرية  تطور الودائع: 01الجدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  نوع الودائع 

 ع تحت الطلبالودائ - 1

 البنوك العمومية -

  ك الخاصةالبنو -

3495.8

3095.8 
 

400.00 

3356.4  

2823.3  
  

533.1  

3537.5  

2942.2  
  

585.3  

4434.8  

3712.1  
  

722.7  

 الودائع لأجل - 2

  البنوك العمومية -

  ودائع بالعملة الصعبة  -

 ةالبنوك الخاص -

  ة الصعبةودائع بالعمل -

2787.5  

255.2.3  

272.4  

253.2  

31.2  

3333.6  

3053.6  

295.9  

280.00  

43.3  

3691.7  

3380.4  

324.2  

311.3  

45.7  

4083.7  

3793.6  

348.89  

290.1  

56.00  

 ودائع الضمانات - 3

  موميةالبنوك الع -

 بالعملة الصعبةودائع   -

 ةالبنوك الخاص -

  ودائع بالعملة الصعبة -

449.7  

351.7  

12  

98.00  

1.6  

548.0  

426.2  

3.8  

121.8  

1.1  

558.2  

419.4  

3.00  

138.8  

1.4  

599.00  

464.4  

1.4  

104.6  

1.9  

  9117.5  7787.4  7238.00  6733.00  إجمالي الموارد

  حصة البنوك العمومية

  حصة البنوك الخاصة

89.1% 

10.9%  

87.1%  

12.9%  

86.6%  

13,4%  

87.7%  

12.3%  

  .76:ص ،2014،الجزائرتقرير بنك : المصدر

ن حصيلة البنوك العمومية تبقى حصة معتبرة مقارنة مع أمن خلال الجدول أعلاه يستخلص ب
  .حصة البنوك الخاصة رغم أنها في انخفاض تدريجي
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 لب تعرف حصةي شكل ودائع تحت الطلمحروقات، التي هي أساس فقطاع ا ودائع ارتفاع مع 
 2013في  % 948,مقابل   1, 52 %المجمعة من طرف البنوك دائع تحت الطلبالو 

مقارنة مع سنة  2014في سنة %425,نمو الودائع تحت الطلب المجمعة من طرف البنوك ارتفع بنسبة 
  %610,حقق نسبة  2014أما معدل نمو الودائع لأجل فهو مستقر في  ،% 5,4 حيث كانت النسبة 2013
  2013في سنة %710,مقابل

 الاقتصادية حسب القطاعات توزيع الودائع): 02(ول رقم دالج

         نهاية المدة بمليارات الدينارات
  2014  2013  2012  2011  الودائع حسب القطاعات

  الودائع تحت الطلب- 1
  مؤسسات وهيئات عمومية 

  مؤسسات خاصة
  الجمعياتت و العائلا
  آخرون

3495.8  
2243.7  

746.3  
293.4  
212.4  

3356.4  
1818.6  

888.5  
335.7  
313.6  

2337.5  
1822.8  
1013.0  

390.8  
310.9  

4434.7  
2375.2  
1173.8  

421.2  
464.5  

  الودائع لأجل- 2
  مؤسسات وهيئات عمومية 

  مؤسسات خاصة
  الجمعياتالعائلات و 

  *آخرون

2787.5  
625.7  
212.9  

1939.4  
9.5  

3333.6  
862.9  
293.2  

2187.2  
50.3  

3691.7  
1022.5  

285.0  
2312.4  

71.8  
  

4083.8  
1189.1  

2797  
2515.6  

99.4  

  599.0  558.2  548.0  449.7   ** اتودائع للضمان

  إجمالي الموارد المجمعة 
  ***امحصة القطاع الع

  ***حصة القطاع الخاص

6733.0  
47.3%  
52.7%  

7238.0  
42.4%  
57.1%  

7787.4  
41.6%  
58.4%  

  

9117.5  
44.8%  
55.2%  

  77: ، ص2014لسنة  تقرير بنك الجزائر: لمصدرا

                                                 
 عمليات قيد الإجراء لم تدخل بعد في رصيد  العملاء.. 

 الودائع  المستلمة بضمانات  لا تتبع التصنيف حسب القطاع **
 حصة القطاع من مجموع الودائع الموزعة حسب القطاعات ***
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  : يستخلص من الجدول أعلاه ما يلي

  % 25.3بنسبة2014في سنة  القطاع العموميمعة لدى المجارتفاع الودائع  - 
 ةمقارنة بالارتفاع المعبر في الودائع المجمع 2012ي ف% 6.5بعد انخفاض قدره  2013في %6.1مقابل

لدى ، و  2012في %16.9 و 2013في % 15.7مقابل 2014في %12.0 اصةالخ لدى المؤسسات
  . 2012في  %13و 2013في  %7.1 مقابل 2014في % 8.6 تالجمعياو   عائلاتال

  في البنوك الجزائرية التسهيلات الائتمانية  تطور :ثانيا 

م تقم لو  من طرف البنوك ةالموزع تسهيلات الائتمانيةنموا متواصلا في ال 2014سجلت سنة  
   .شراء مستحقات غير الناجعةلخزينة العمومية بإعادة ا

البنوك بما في ذلك يبين الجدول الأتي طابع النشاط الإقراض الموجه للاقتصاد الذي قامت به  
العمومية سنة صندوق التوفير، مع طرح مستحقات غير الناجعة المعاد شراؤها من طرف الخزينة 

2009 -2012.  
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 الجزائريةالممنوحة من طرف البنوك  تسهيلات الائتمانيةالور تط: 03رقم الجدول 

  نهاية المدة بالمليارات الدينارات،

  2014  2013  2012  2011  اتالائتمانية الممنوحة حسب القطاعھيلات التس

  الموجھة للقطاع العمومي  التسھيلات الائتمانية

  البنوك العمومية 

   المباشر الائتمان

  شراء السندات 

  الخاصةالبنوك 

   المباشر الائتمان

  شراء السندات 

1742.3  

  

1742.3  

1703.3  

39.0  

0.0  

0.0  

0.0  

2040.7  

  

2040.7  

2020.6  

30.1  

0.0  

0.0  

0.0  

2434.3  

  

2434.3  

2409.4  

24.9  

0.0  

0.0  

0.0  

3382.9  

  

3373.4  

3210.3  

163.1  

9.5  

0.0  

0.0  

  الوجھة للقطاع الخاص التسھيلات الائتمانية

  البنوك العمومية 

   ئتمان مباشرا

  شراء السندات 

  البنوك الخاصة 

   ائتمان مباشر

  شراء السندات 

1982.4  

  

1451.7  

1442.8  

8.9  

530.7  

530.6  

0.1  

2244.9  

  

1675.5  

1669.0  

6.4  

569.5  

596.4  

0.1  

2720.2  

  

2023.2  

2016.8  

6.4  

697.0  

696.9  

0.1  

3120.0  

  

2338.7  

2338.5  

0.2  

781.3  

781.3  

0.0  

   الائتمانيةجمالي التسھيلات إ

  حصة البنوك العمومية 

  حصة البنوك الخاصة 

3724.7  

85.8%  

14.2%  

4296.4  

86.7%  

13.3%  

5154.5  

86.5%  

13.5%  

6502.9  

87.8%  

12.2%  

  .79، ص2014 لسنة رئتقرير بنك الجزا: المصدر

مقارنة الخاصة  طرف البنوكن حصيلة القروض الموزعة من أتبين من خلال الجدول أعلاه 
في %13.5 مقابل % 12.2بنسبة  2014عرف بعض التراجع في سنة  القروض الموزعة، بإجمالي
  .2012هاية في ن% 13.3و 2013
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هو ، و عائلاتالخاصة والتمويل المؤسسات الموزعة من طرف البنوك الخاصة تخص القروض  
 ،خيرةالأ ي السنواتتبقي جزءا كبيرا من ادخاره هذا مستقرا فمحسوسا، و  قطاع يعرف ادخاره المالي ارتفاعا

  .الموارد المستقرة للبنوك مما يعزز

  .2014مليار دينار في نهاية سنة  6509.9قروض البنوك مجموع  غبل 

في % 19.3مقابل  2014في % 39.0نسبة  للقطاع العمومي القروض الممنوحة بلغ نمو  - 
2013. 

  جال الاستحقاقآسب حموجهة للاقتصاد ال تسهيلات الائتمانيةتطور ال :04الجدول رقم 

   بالمليارات الدينارات، نهاية المدة

للاقتصاد الموجھة  يةالتسھيلات الائتمان

  حسب أجال الاستحقاق
2011  2012  2013  2014  

  قصيرة الأجل  تسھيلات ائتمانية

  البنوك العمومية 

  ةالبنوك الخاص 

1363.0  

999.6  

363.4  

1361.6  

973.9  

387.7  

1423.4  

936.4  

487.0  

1608.7  

1091.0  

517.7  

  الأجلطويلة متوسطة و تسھيلات ائتمانية

  البنوك العمومية 

  البنوك الخاصة 

2361.7  

2194.4  

167.3  

2924.0  

2742.2  

181.8  

3731.1  

3521.0  

210.1  

4894.2  

4621.1  

273.1  

   الائتمانية الممنوحةإجمالي التسھيلات  

  قصيرة الأجل  حصة التسھيلات الائتمانية

متوسطة ال يةالائتمانحصة التسھيلات 

  طويلة الأجل و

3724.7  

36.6٪  

63.4٪  

  

42.58  

31.8٪  

68.2٪  

5154.5  

27.6٪  

72.4٪  

6502.9  

24.7٪  

75.3٪  

  .80:ص 2014 ةبنك الجزائر لسنتقرير : المصدر

الأجل والتي طويلة و المتوسطة  تسهيلات الائتمانيةللالتصاعدي جاه يتبين الاتمن خلال الجدول أعلاه 
 تسهيلات الائتمانيةلمع ا رنةمقا 2013٪ في سنة 72.4مقابل  2014في  % 75.3 قدرهانسبة بلغت 

المشاريع الكبرى اض وهما يفسر الارتفاع في تمويل نحو الانخفالتي تتجه  % 24.7بنسبة  قصيرة الأجل
  .الاقتصاد الوطنيجل تنمية أمن التي قامت بها الدولة خمة الضوالاستثمارات 
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أخرى لفائدة  ع معمرةلتمويل السلالقروض الموجهة القروض الرهنية و هم الارتفاع في سا
طويلة الأجل، حيث انتقلت قيمة متوسطة و ال تسهيلات الائتمانيةلاتجاه التصاعدي للالعائلات في ا
ليبلغ  2012مليار دينار في نهاية  259.1لى إ 2011دينار في نهاية  مليار216.9من  القروض الرهنية

       2013٪ في 18.6قويا للسنة الثانية على التوالي ي نموا أ،  2013في نهاية  نارمليار دي 307.4
طويلة الأجل الموزعة المتوسطة و  تسهيلات الائتمانية، مثلت ال2014في نهاية  . 2012٪ في 19.4و 

 2013في ٪ 79مقابل   % 80.9نسبة  لقروضاة، مطروحا منها إعادة شراء البنوك العمومي من طرف
يلة الأجل تراجعت طو و المتوسطة  تسهيلات الائتمانيةن هذه الحصة من الإف بالنسبة للبنوك الخاصة، ماأ

في توزيع القروض  نتيجة التباطؤ 2013في ٪ 30.1مقابل 2014في % 34.5حيث بلغت تدريجيا 
  .للعائلات 
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  خلاصة 

ية للبنوك التجارية ذات الرئيس ما ورد في هذا الفصل يمكن الاستخلاص بأن الوظيفةخلال من 
لى المقترضين، المتنوعة إ مودعين، وتقديم التسهيلات الائتمانيةقبول الودائع المختلفة من ال شقين هما

ويتفرع من هذين الشقين خدمات كثيرة ومهمة تؤديها البنوك التجارية التي تساهم في خلق الجو المناسب 
  .لتنمية وتطوير اقتصاد الدول

للشق الأول فإنه يتعلق بوظيفة جمع الودائع من طرف البنوك التجارية وهذا يتطلب تخصيص بالنسبة 
والأقسام المتعلقة بها وتزويدها بالكوادر المناسبة من العاملين المدربين ذوي الخبرة والكفاءة  الإدارات

  .والذين يعملون وفق نظم وسياسات وإجراءات موضوعية وعلمية

التسهيلات الائتمانية،  جارية وهي منح الائتمان أومن الوظيفة الرئيسية للبنوك التني أما بالنسبة للشق الثا
باعتبار أن البنوك التجارية تساهم كعنصر حيوي في الحياة الاقتصادية من خلال منح الائتمان والتي 

  .يجب أن تتفق مع توفير الأمان لأموال المودعين وبما يحقق الرفاهية للمجتمع ونموه

تؤثر على هذه  وظائف البنوك التجارية لما لها من مخاطر منح الائتمان تعتبر من أهم وأخطرظيفة وو    
دارة البنوك التجارية برسم السياسة الائتمانية بما يحقق لها حسن وسلامة استخدام البنوك لذلك تقوم إ

  .الأموال المتاحة له مع تحقيق عائد مناسب

ك قرار بالموافقة على منح الائتمان من عدمه، وذل لإصدارية وتوجد أصول وقواعد وأسس علم هذا  
أهمها حسن سمعة العميل وكفاءته وخبرته، وعمله وتطور الأسواق، ومن  ،تقييم العملاءباستخدام معايير 

  :وأيضا باستخدام معايير لتقييم الائتمان وتتمثل في

   وتصرفاته الشخصية الاستعلام عن العميل من حيث مركزه المالي وسمعته في السوق
  .والمعاملات السابقة للعميل مع البنك وأيضا مع البنوك الأخرى

   واقعيتها ؤشرات التقديرية للتعرف علىالقوائم المالية ودراسة الم تحليل.  

ن الربحية والسيولة لى تحقيق التوازن بيتقوم بها البنوك التجارية تهدف إ كل هذه الدراسات التي
  .ودرجة المخاطر



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  يةأساسيات إدارة المخاطر البنك
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  تمهيد 

  رفيين يية من الموضوعات المهمة جدا التي تشغل بال الصبنكدارة المخاطر الإيعد موضوع 

زمات عقاب توالي الأأالمي في الوقت الراهن لاسيما في تستحوذ على جل اهتماماتهم على المستوى العو 
زمات المالية في دول جنوب لأثم ا ،1994ية في المكسيك في نهاية عام مة المالية بدءا بالأز بنكالالمالية و 

  .2007زمة المالية العالمية التي فجرت عام آخرها الأسيا والبرازيل و آشرق 

في الدول التي  المتعمقة اهتمام المسؤولين في البنوك ليسية المتتالية و بنكزمات التلك الأ أثارت
خصوصا المؤسسات المالية ي الدولي و بنكضا على المستوى اليأ نحسب، لكزمات فحدثت فيها تلك الأ

لى اهتمام مسؤولي الدول إدوق النقد الدولي، هذا بالإضافة صنة وخاصة بنك التسويات الدولية و الدولي
  .العشر الكبرى

ن أزمات الكبرى منها تكتشف بوضوح خصوصا الأية و بنكزمات الباب الأن الدراسة العميقة لأسإ
دارتها بصورة إعدم لبنوك من جهة، و لتي واجهت اية ابنكزمات هي تزايد المخاطر السباب تلك الأأ همأ

سواق المالية زيادة انفتاح الأعولمة المالية و ن تزايد سرعة خطى الأمما لا شك فيه و . خرىأة من جهة جيد
سع في استخدامها قد زاد التو و دوات مالية جديدة أى العالمي الذي نتج عنه استحداث ية على المستو بنكالو 

  .رمن حجم وتنوع المخاط

صبح حجر الزاوية في أدارتها إ فة المخاطر وتقويمها و معر  نّ أا سبق يمكن القول من خلال م 
صدار العديد من إلدافع القوي لقيام لجنة بازل في ا هذا هوهدافها و أتحقيق ازدهارها و نجاح البنوك و 

مة كو لى القواعد الخاصة بالحإ بالإضافة ،نواع المخاطرأ نوع من والمعايير الخاصة بكل تالارشادا
  .دارة المخاطر بصورة سليمةإلضمان 

  :ةتيربعة الآفي هذا الفصل من خلال المباحث الأ ليهإهو ما يتم التطرق و 

  .إدارتهاية و بنكالمخاطر ال أنواع :الأولالمبحث 

  .تطوراتهااتفاقيات لجنة بازل و  :المبحث الثاني

  .ودورها في التقليل من المخاطر البنكية البنوك حوكمة :الثالثحث المب

  .البنكية في تقليل المخاطر ودوره البنوك اندماج :المبحث الرابع
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  .إدارتھاوبنكية المخاطر الأنواع  :المبحث الأول

رات متنوعة نتجت عن التطو عديدة و  خيرة مخاطرية في السنوات الأبنكالصناعة ال تواجه
ل الذي التقدم التكنولوجي الهائ مالية جديدة بسببية و بنكت ي كظهور منتجابنكفي مجال العمل الالسريعة 

مثلة في عدم المتو ل المالية التي تعرضت لها بعض الدو زمات نشطة وكذلك الأيشهده العالم في مختلف الأ
  .فلاس العديد من البنوكإ الاستقرار المالي و 

نواعها أية ثم دراسة بنكفهوم المخاطر اللى مإا المبحث سبق سيتم التطرق في هذ على ضوء ما
  .خيرا التعرف على مقاييس هذه المخاطرأو المختلفة 

  يةبنكاطر المفهوم المخ :أولا

هم هذه المفاهيم أفتتمثل  ،ت المفاهيم لهذا المصطلحمخاطر حيث تعددلللا يوجد مفهوم محدد 
  :في الآتي

ية أيجة عن العائد المتوقع نت الانحراف: " نهاأي على بنكف المخاطر في العرف التعر   •
ن جميع عمليات إالتأكد فيما يتعلق بذلك العائد وعمليا فتمائي ينطوي على حالة عدم ئا قرار وأعملية 

  1."البنوك تقريبا يرافقها مستوى معين من عدم التأكد

وك في الولايات دارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع البنإ ي و بنكما لجنة التنظيم الأ  •
ود تحد من احتمال حصول الخسارة من خلال وجود قي: "نهاأفقد عرفت المخاطر على  الأمريكيةالمتحدة 

قدرة البنك على الاستمرار في  إضعافلى إن مثل هذه القيود تؤدي أافه حيث هدأقدرة البنك على تحقيق 
في بيئة العمل  تغلال الفرص المتاحةتحد من قدرته على اسممارسة نشاطاته من جهة، و ماله و عأتقييم 

   2."خرىأي، من جهة بنكال

نها الانحراف في الناتج أيمكن تعريف المخاطر على  رللمخاطعلى التعريفات السابقة  ابناءو 
  .المالي المتولد من حالة عدم التأكد

  

                                                 
1Gerhand Schroeck, Risk Management and value, Creation in Financial in situations, Wiley finances, USA, 
2002, P : 24 
2The Financial Serrices Roondtable, « Guiding principles in Risk management for US commercial Banks » 
Report of the Subcommited and working group on risk management principles, June 1999, P :5 
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  .يةبنكأنواع المخاطر ال :ثانيا

د التي تحو  ،صولهاأو ألى عملياتها إبة متعددة من المخاطر سواء بالنستتعرض البنوك لأنواع 
هذه المخاطر والمستقبلية و هدافها الحالية أتؤثر على قدرتها على تحقيق  وأمن قدرتها على القيام بمهامها 

  :يتالتي يمكن توضيحها في الشكل الآتتميز بوجود تداخل فيما بينها و  التي تتعرض لها البنوك
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 يةكأنواع المخاطر البن: )1(شكل رقم ال

  

  
 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  .عداد الطالبةمن إ: المصدر

  

 مخاطر ائتمانية

 مخاطر السيولة

 مخاطر السوق

  مخاطر التشغيلية
  )العمليات(

 مخاطر رأس المال

 المخاطر القانونية

 مخاطر السمعة

 المخاطر البنكية

 الإلكترونيةمخاطر ال

تقلبات مخاطر 
 أسعار الفائدة

تقلبات مخاطر 
أسعار الصرف 

تسعير مخاطر 
 الأصول
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 : ئتمانيةالمخاطر الا   -1

لقد تعددت المخاطر التي تتعرض لها البنوك و  همأو  ولأتعتبر مخاطر الائتمان من بين 
 :همهاأتعاريف حول مخاطر الائتمان نذكر الالمفاهيم و 

ي يعجزون عن الوفاء أن الدفع ن يتخلف العملاء عأمخاطرة " بأنهامخاطر الائتمانية تعرف ال
لى الطرف إي مبلغ مقرض جزئية لأ وأعن السداد خسارة كلية  عن العجز يتولدالدين، و  ةبالتزاماتهم بخدم

       1."المقابل

صل أ وأ جزء من الفوائد المستحقة وأالمخاطر الناجمة عن فقدان كل " :نهاأيضا بأكما تعرف 
تظهر هذه و  القروض، وأالسندات  وأوراق المالية، ة للاستثمارات في الأسواء بالنسب كلاهما معا، وأالدين 

عدم  وأعدم رغبة لدى العميل،  وأن عجز العملاء عن السداد، المخاطر على شكل ديون متعثرة تنجم ع
في نهاية  للانعدامن هذه القروض ستؤول أتجاه البنك، ووجه المخاطرة فيها قدرته في سداد التزاماته 

 .2"لذلك فهي تشكل خسارة للبنكمر، الأ

ة العميل على التسديد، فقد ترجع لى عدم قدر إهناك عدة مسببات تؤدي  نّ أبق يمكن القول مما س
    نتيجة الظروف العامة  وأ الائتمانجلها أية التي منح من لسبب العمب وألى نشاطه إ وألى العميل نفسه إ
 : 3صيلها على النحو الآتيالتي يمكن تفو  ،لى الغيرإيضا أو ربما تعود أ

للعميل  الائتمانيةبسبب السمعة  ن هذا النوع من المخاطر ينشأإ: لقة بالعميلالمخاطر المتع )أ 
الغرض من هذا لى الائتمان و إسبب حاجته بته المالية ووضعه المالي و ءملا مدىو 

 .الائتمان

مخاطر بطبيعة النشاط ذ ترتبط هذه الإ: ليه العميلإطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي المخا )ب 
ختلف باختلاف ن لكل قطاع اقتصادي درجة من المخاطر تأعميل حيث الذي يعمل فيه ال

 .التنافسية لوحدات هذا القطاعالظروف التشغيلية والانتاجية و 

المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تم تمويله، تتعدد وتتنوع هذه المخاطر في ضوء الظروف  )ج 
 ةوب والضمانات المقدمة والتطورات المستقبلية المتوقعة والمرتبطالمحيطة بالائتمان المطل

 .بعاد العمليات المطلوب تمويلها في المستقبلأب

                                                 
1 Plihon Dominique et les autres, les banques acteurs de la globalisation financière, la documentation Française, 
Paris, France, 2006, P :106. 

 27:، ص2008العلاونة رانية، إدارة المخاطر في المصارف الاسلامية، دار عماد الدين للنشر، عمان، الأردن،  2
 .180 – 179: ص-الزبيدي حمزة، مرجع سبق ذكره، ص 3
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طر المرتبطة بالظروف عادة بالمخاترتبط هذه المخاطر : لعامةالمخاطر المتعلقة بالظروف ا )د 
 .السياسية والاجتماعيةالاقتصادية والتطورات 

بنك دارة الائتمان في الإترتبط هذه المخاطر بمدى قدرة : كبنالمخاطر المتصلة بأخطاء ال )ه 
  .المطلوبة بالإجراءاتالتحقق من قيام العميل من متابعة الائتمان المقدم و 

اطر، والهيكلة ساس المخأاتباع سياسة تسعير الائتمان على يمكن تخفيف من مخاطر الائتمان ب
  .لات الطوارئ لحماية العملاءالخطط الجيدة والمناسبة في حاالفعالة لائتمان و 

هذا ما نص عميل و في عملية منح الائتمان هي تصنيف ال الأساسن نقطة إومن هذا المنطق ف
  حد البدائل الثلاثة التي تستخدم في التصنيف الائتماني أصبح لدى البنوك اختيار أو  IIعليه اتفاق بازل 

  :هيو 

  .نيف الائتماني المعترف بهاسسات التصؤ صنيف الائتماني الخارجي من قبل مالت  -

  .ساسيصنيف الائتماني الداخلي الأالت  -

  .التصنيف الائتماني الداخلي المتقدم  -

  :مخاطر السيولة-2

  : يمكن تعريفها كالآتيرض لها البنوك، و تعهامة تر السيولة مخاطر رئيسية و تعتبر مخاط

تحقة بسبب نقص في الموارد المالية التي عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المسهي  السيولة مخاطر
سوء تسيير الموارد المتوفرة لديهما يؤدي الى عدم توافق  وأعه لسياسة ائتمانية غير عقلانية ينتج عن اتبا
  1.آجال استحقاق الودائع لدى البنكجال الاستحقاق للقروض الممنوحة و زمني بين آ

                                                 
1Sylrie de Coussergues, Gestion de la Banque, du Dignostic à la stratégie, 5eme édition, Dunod, Paris, France, 

2007, P : 110. 
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  : 1ية منهاخارجر السيولة نتيجة لعوامل داخلية و تظهر مخاط

  :تتمثل فيو : العوامل الداخلية- أ

الالتزامات من صول و لى عدم التناسق بين الأإتخطيط السيولة بالبنك مما يؤدي  ضعف  •
  .حيث آجال الاستحقاق

  .رصدة نقديةصول على استخدامات يصعب تحويلها لأسوء توزيع الأ  •

  .التحول المفاجئ لبعض الالتزامات  •

  :تتمثل فيو : الخارجية العوامل- ب

  .الركود الاقتصادي  •

 .المال بأسواقزمات الحادة التي تنشأ الأ  •

طار إصول في دراسة الأموال البنك، و أ اطر السيولة من خلال تنويع مصادردارة مخإويتم 
أدوات مالية قابلة للتسييل في السوق المالي، ي الاحتفاظ برصيد سيولة معقول، و سياسة نقدية تتمثل ف

التمويل، وتنويع  توزيعحتفاظ بنسبة معينة من الودائع، و الاسيولة لدى البنك، و يومي لأوضاع الوالتدقيق ال
خلال تغطية العجز في السيولة من و  قساطالأفترات استحقاق  ، وتوزيعللعملاء التمويل الممنوحة تقرارا

مجموعة من العملاء،  وأ عدم التركيز على عميل معينخرى، و البنوك الأ وأالاقتراض من البنك المركزي 
 .معالجة فائض السيولةو 

 :مخاطر السوق -3

القيمة السوقية و المحتملة التي لها تأثير على كل من صافي الدخل طر الحالية و تمثل المخا
تظمة وهي مخاطر من سعارالأتحركات في معدلات السوق و و أ تنشأ نتيجة تغيراتسهم، و لملكية حملة الأ

 .الالتزاماتل و صو ينعكس تأثيرها على كل من الأ

صول، مخاطر تسعير الأعار الفائدة و سأاطر السوقية كل من مخاطر تقلبات تتضمن المخ
 :ليها بشكل من التفصيلإكن التطرق سعار الصرف، ويمأومخاطر تقلبات في 

                                                 
هندي إبراهيم، إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القرارات، الطبعة الثانية، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، مصر،  1

 .226: ، ص1996
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 سعار الفائدةأي المخاطر التي تحدث نتيجة تغير ه: سعار الفائدةأمخاطر تقلبات في  )أ 
 1.المطلوبات التي يمتلكها البنكلموجودات و ة استحقاقات اءدم ملاوع

   ودات قيمة موجدل دلالة واضحة على تغير عوائد و هبوطا يالفائدة صعودا و سعار أن تقلب إ
لكن يمكن مواجهة هذه فائدة لا يمكن تجنبها بالتنويع و سعار الأن مخاطرة أمطلوبات البنك، مع العلم و 

 .الخسائر عن طريق التغطية

الناتجة عن التعامل بالعملات  هي المخاطر: سعار الصرفأفي مخاطر تقلبات  )ب 
دراسات جراء إ مر الذي يقتضي الماما كاملا، و سعار العملات الأأتذبذب في نبية و جالأ

سعار الصرف بالبنوك أتؤدي التقلبات التي تعرفها و  ،2سعارسباب تقلبات الأأوافية عن 
حالة زيادة سعر الصرف العملات،  سلبية، ففي وأيجابية إن تكون ألى نتائج يمكن إ
تتحقق خسارة في حالة انخفاض سعر تلك العملة عن السعر ا و رباحأن البنك يحقق إف

 .الذي استدان به

صول وبشكل خاطر نتيجة التغيرات في أسعار الأتنشأ هذه الم: صولمخاطر تسعير الأ )ج 
ا هيكل التمويل داخلية من بينه الاستثمار وتعتمد على عواملخاص محافظ الائتمان و 

  .عوامل خارجية مثل الظروف الاقتصاديةو 

   :)العمليات(مخاطر التشغيل  -4

ة ءللخسائر التي تنجم عن عدم كفامخاطر التعرض : "بأنها يةعرفت لجنة بازل المخاطر التشغيل
 بإدارةهي تتعلق حداث خارجية و أالتي تنتج عن  الأنظمة أو الأشخاص وأالعمليات الداخلية  إخفاق وأ

  ".3داءحوادث الأر التشغيل والعمليات و مخاط

  : تيية كالآبنكلجنة بازل للرقابة ال نواع المخاطر التشغيلية فقد حددتهاأما أ

  .الاحتيال الداخلي  -أ

  .تيال الخارجيحالا  -ب
                                                 

 42: ، ص2005ة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن ، مطر محمد ، ثيم فايز، إدارة المحافظ الاستثمارية، الطبع 1
النجار فايق، إدارة المخاطر المصرفية والتقييم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، مجلة البنوك في الأردن، العدد الرابع،  2

 .83:، ص2003المجلد الثاني والعشرون، ماي،
فية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية، الطبعة الأولى، دار الشمري، صادق، استراتيجية إدارة المخاطر المصر  3

 75: ، ص2013اليازوري، عمان، الأردن، 
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  .مان في مكان العملممارسات العمل والآ  -ج

  .عمالالممارسات المتعلقة بالعملات والمنتجات والأ  - د

  .ار في الموجودات الماديةضر الأ  -ه

  .دارة المعاملاتإ التنفيذ و   -و

  : المخاطر القانونية -5

التشريعات الصادرة عن السلطات النقدية ئة عن عدم التوافق مع القوانين و هي المخاطر الناش
  ).البنوك المركزية(

  :1مخاطر السمعة -6

حدوث خسائر في  ىلإالذي قد يؤدي هي المخاطر الناتجة عن وجود انطباع سلبي عن البنك 
لى البنوك المنافسة، قد ينشأ هذا الانطباع نتيجة إلى تحول العملاء إقد يؤدي  وأمصادر التمويل، 

بسبب  وأالمطلوبة، السرعةتيجة عدم خدمة العملاء بالجودة و نو  ،موظفو البنك أو ت يقوم بها مديروتصرفا
  .زعة ثقة العملاء بالبنكلى زعإوالتي قد تؤدي مان لدى البنك نظمة الآأوجود ضعف في 

 :س المالأمخاطر ر  -7

 صولساسية لقيام المؤسسة المالية وهي عبارة عن الفرق ما بين الأس المال الركيزة الأأيمثل ر 
صحاب البنك المؤسسين والمساهمين سواء أموال التي يمتلكها هم الأأ والخصوم في المؤسسة وهو يعتبر

 2.مخصصاتو ات يجازات الدورية على شكل احتياطتالاح وأهم التي يمتلكونها سعن طريق الأ

صول قبل ليه قيمة الأإن تنخفض ألى المدى الذي يمكن إالمال تشير س أن مخاطر ر إف وبالتالي
تحدث المخاطرة حين لا يتمكن البنك من خرين للخطر، و ن يتعرض موقف المودعين والدائنين الآأ

في هذه الحالة خصوم، و قل من القيمة السوقية للأقيمة  ىإلصول تصل القيمة السوقية للأ الاستمرار عندما
  3.موال المودعينألى إتصل الخسائر نك دفع التزاماته و لا يستطيع الب

                                                 
، 2005الخطيب سمير، قياس وإدارة المخاطر بالبنوك منهج علمي وتطبيق عملي، منشأ المعارف، الاسكندرية، مصر،  1

 .240: ص
 149-148: ص-، ص1995المصارف التجارية، دار القلم، دبي، الأنصاري أسامة، الأساليب الحديثة في إدارة  2
 95: ، ص2000حماد  طارق، تقييم أداء البنوك التجارية، تحليل العائد والمخاطر، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر،  3
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 يةبنكمقاييس المخاطر ال :ثالثا

ساسية وجوهرية أنواع أخمسة  IIو Iية من خلال اتفاق بازل بنكقد حددت لجنة بازل للرقابة الل
 :قياسها، وهيينبغي تحليلها و ية التي بنكر المن المخاط

 .المخاطر الائتمانية -

 .مخاطر السيولة -

 .مخاطر السوق -

 .س المالأمخاطر ر  -

 .مخاطر التشغيل -

 :بقياس هذه المخاطرالمؤشرات التي تسمح النسب و  أهملى إوفيما يلي سيتم التطرق 

وض قصيرة بنسبة القر 1هم نسب قياس المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية تتمثلأإن من 
  :تيةجمالي الموجودات حسب الصيغة الآالأجل إلى إ

   = المخاطر الائتمانية 

ــادة  اعتبــار أنالائتمانيــة للبنــك علــى المخــاطر  ارتفــاعلــى ذا المؤشــر عهــ ارتفــاعشــير ي     ذلــك يعكــس زي
فــي مواعيــدها  ضمــن قبــل المقتــر  م ســدادمواجهــة فــي حالــة عــد التــي علــى البنــك القــروض القصــيرة الأجــل

  .المحددة

دات البنـــك وخاصـــة القـــروض انخفـــاض قيمـــة بعـــض موجـــو هـــي احتماليـــة الائتمانيـــة كمـــا أن المخـــاطر     
  .عدم رغبته في الوفاء بالتزاماته أصلاأو بسبب تعثر المقترض عن السداد  عديمة القيمة تصبح بحيث

 :المخاطر الائتمانية في البنك وهي لقياسؤشرات من أكثر النسب المالية استخداما هناك أربعة م    

                                                 
لأولى، دار الربيعي حاكم محسن، راضي أحمد عبد الحسين، حوكمة البنوك وآثارها في الأداء والمخاطرة، الطبعة ا 1

 .173: ، ص2011اليازوري، عمان، الأردن، 
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 = المخاطر الائتمانية  -1

  = المخاطر الائتمانية  -2

 = المخاطر الائتمانية  -3

  =المخاطر الائتمانية  -4

  .كثرأيوما أو  90استحقاقها يقصد بالقروض المتعثرة هي تلك التي مضى على 

بنك بوصفها قروض متعذر دارة الدومة فهي القروض المصرح بها لدى إمعما القروض الأ
تحصيل بعض هذه القروض المعدومة فإن ذا ما تم من ثم تقرر شطبها من السجلات، وإ تحصيلها و 

  .لى صافي الديون المعدومةالمبالغ المستحصلة تنزل من إجمالي الديون المعدومة وصولا إ

يفصحان عن كيفية استعداد البنك لمواجهة خسائر ) 4(و) 3(ي ما المؤشرين الآخرين أأ
  .القروض من خلال بناء احتياطات خسائر القروض

 : هم المؤشرات المستخدمة لقياس مخاطر السيولة في البنوك التجارية هيأ  - أ

 = مخاطر السيولة  -1

كس زيادة ن ذلك يعنخفاض مخاطر السيولة على اعتبار أن ارتفاع هذا المؤشر يعني اإ
  .التي يواجه بها البنك التزاماته المختلفةولدى البنوك و ة النقدية سواء كانت في الصندوق أالارصد

 = مخاطر السيولة  -2

يعكس زيادة  ن ذلكتبار ألى انخفاض مخاطر السيولة على اعيشير ارتفاع هذا المؤشر إ
  .بنك التزاماته المختلفةالاستثمارات التي يواجه بها الالموجودات النقدية و 
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 = مخاطر السيولة  -3

ن ذلك يزيد من نسبة رتفاع مخاطر السيولة على اعتبار ألى ايشير ارتفاع هذا المؤشر إ
  .وقت الحاجة الى السيولةو قروض التي يتعذر تصفيتها بسهولة أال

 = مخاطر السيولة  -4

  .مخاطر السيولة لى ارتفاعيشير ارتفاع هذا المؤشر إ

 = مخاطر السيولة  -5

يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى ارتفاع مخاطر السيولة حيث أن زيادة نسبة القروض إلى الودائع 
  .لى مصادر نقدية جديدة لتلبية طلبات الاقتراض الجديدةتؤشر بحاجة البنك إ

 = مخاطر السيولة  -6

ن ذلك يعكس زيادة نخفاض مخاطر السيولة على اعتبار أاى يشير ارتفاع هذا المؤشر إل
  ).النقدية(الموجودات السائلة 

 = مخاطر السيولة  -7

ك يعكس زيادة انخفاض مخاطر السيولة على اعتبار ذللى يشير ارتفاع هذا المؤشر إ
جهة التزامات البنك لى نقد سائل لمواتها إتحويل قيمي يمكن تصنيفها و جل التالموجودات قصيرة الأ

  .العاجلة

ن المؤشرات المستخدمة في قياس مخاطر السوق التي تتعرض لها البنوك في إ  - أ
 :المقاييس الآتية

   = مخاطر السوق 

  = مخاطر السوق 
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 = مخاطر السوق 

 :ما بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة تحسب وفق الصيغة الآتيةأ - ب

  = طر سعر الفائدة مخا

والقروض ذات جل الأوراق المالية قصيرة الأ: حساسة لتغير سعر الفائدة هي كثرعلما أن الموجودات الأ
الطلب،  الودائع تحت: كثر حساسة لتغير سعر الفائدة فتشملما المطلوبات الأأمعدل الفائدة المتغير و 
 .ي يحصل عليها البنكالقروض التجل، و وودائع التوفير قصيرة الأ

 

  : ما مخاطر التشغيل تقاس بالنسب الآتيةأ -د

   100  

    100 

  1:س المال تتمثل في الآتياييس يتم اعتمادها لقياس مخاطر رأهناك العديد من المق -ه

  100  =  الأساسيس المال معيار رأ

  100  =  الأساسيس المال معيار مخاطر رأ

  100  = س المال الكلي معيار رأ

  100  = لى مجموع الموجودات نسبة حقوق الملكية إ

                                                 
 98: الشمري، صادق، راشد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 ةالمخاطر البنكي دارةإ :رابعا

أسسها ثم و  ،أدوارهاو  ،لى مفهومهاية من خلال التطرق إلمخاطر البنكدارة اعلى إعنصر سيركز هذا ال 
  .لى خطواتهاالتطرق إ

 دارة المخاطرمفهوم إ- 1

 :يمكن تلخيص بعضها كالآتيتعددت مفاهيم لإدارة المخاطر و 

شراف على الإمراقبة، و و  وقياس، لتي يقوم بموجبها البنك بتحديد،االعملية : "دارة المخاطر هيإ
هداف الأ تتفق معدارة، و ي يوفرها مجلس الإن المخاطر ضمن قدرات التحمل التذلك لضمان أو  طرمخاال

 1."س المال بما يتناسب مع التعرض للمخاطرالاستراتيجية، وتخصيص رأ

مخاطر بتحديد الخسائر المحتملة وتصميم وتطبيق مدخل علمي للتعامل مع ال: "نهاكما تعرف بأ
 2."ن تحدثتأثير المالي للخسائر التي يمكن أال وصول الخسارة أجراءات التي تقلل حالإ

جل وضع حد للآثار دارات البنوك من أالتي تقوم بها إكافة الاجراءات : "يضا بأنهاتعرف أو 
 3."دنى حد ممكنالمحافظة عليها إلى أن تلك المخاطر و السلبية الناجمة ع

في الولايات  نبثقة عن هيئة قطاع البنوكدارة المخاطر المإ ي و بنكما عرفت لجنة التنظيم الك
ي يتم من خلالها تعريف المخاطر وتحديدها هي تلك العملية الت: "دارة المخاطر كالآتيإ المتحدة الأمريكية

 : 4ذلك بهدف ضمان ما يليوقياسها ومراقبتها والرقابة عليها و 

 فهم المخاطر. 

 دارةق عليه من قبل مجلس الإالمواف الإطارالمخاطر ضمن  إن. 

 هداف الاستراتيجية للبنكمتعلقة بتحمل المخاطر تتفق مع الأعملية القرارات ال إن. 

                                                 
: ، ص2005، مجلة اتحاد المصارف العربية، أكتوبر، 2بدران علي، الإدارة الحديثة للمخاطر المصرفية في ظل بازل  1

69. 
2 Vaughan Emmett.J & Vaughan, Therese, Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & sons Inc, 9thed, 
USA, 2003 
3 SARKAR A.N, Strategic Business Management and Banking 1sted. deep and deep Publications, New Delhi, 
India, 2005, P : 253 
4 The Financial Services Roundtable, Guiding Principles in Risk Management of US commercial Banks, 1999, P 
:5 
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 العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطر إن. 

 رالموارد يتناسب مع مستوى الخطل و الما رأستخصيص  إن. 

 سهلة الفهمالمتعلقة بتحمل المخاطر واضحة و  القرارات إن. 

 البنك منسجمة مع مستوى المخاطرالمطبقة في  الأداءحوافز  إن. 

دارة إ: "نهاية على أدارة المخاطر البنكة لصندوق النقد العربي فقد عرفت إما اللجنة الرقابيأ
صة التأكد من تنفيذ اللوائح القانونية الخابيق السياسات الخاصة بالمخاطر، و مستقلة في البنك تقوم بتط

لى ك النشاطات بشكل دوري، بالإضافة إامل لمراقبة تللى وضع نظام شية بالإضافة إبالنشاطات البنك
راسة جراء دذلك من خلال إنشاط جديد يرغب البنك بتمويله، و ي الحصول على معلومات كافية عن أ

  1."المخاطر المتوقعةجدوى لتحديد حجم العوائد، و 

ن في الاقتصادييمن الباحثين و  ن رغم اختلاف وجهات نظر الكثيرمن خلال ما سبق يلاحظ أ
تحديد ومتابعة ومراقبة  ن إدارة المخاطر هييتفقون على أ إلا أنهم في النتيجة المخاطر إدارةمفهوم 

  .التحكم فيها للحد من آثارها السلبية على أداء البنوكالمخاطر للإبلاغ عنها و 

                                                 
، 2003اللجنة الرقابية لصندوق النقد العربي، قضايا ومواضيع في الرقابة المصرفية، صندوق النقد العربي، أبوظبي،  1

 .30-29: ص-ص
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   )02(الشكل رقم 
  المنظور الاستراتيجي لإدارة المخاطر في البنوك

  
  

  دية                                            تعظيم القيمة السوقيةقيمة التدفقات النق
  لثروة حملة الاسهم                                                               

  وقت التدفقات النقدية
  

  مخاطر التدفقات النقدية
  
  
  
  

  مخاطر       مخاطر   مخاطر       مخاطر      مخاطر       مخاطر     
  س        التشغيل       السيولة        سعر        الائتمانرأ      الاحتيال   
          الفائدة             المال                               السرقة  
  التزويرو  
  

القيود التي                                                                                                          
  تحكم العمل                              

  بنكيال                                                                                        
  
  
  المنافسة                          المتغيرات                     التشريع           و التنظيم     

 السوقية                       الاجتماعية                        القانوني                    
 

 Fraser, Donald, Gup, Benton E, and Kolari James, W, Commercial Banking, The  :المصدر

Management of Risk, 2nd ed, South western college publishing, USA, 2001, P : 8                        
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يم القيمة السوقية لثروة حملة ساسي للبنك هو تعظن الهدف الأمن خلال الشكل أعلاه يلاحظ أ
ات الاجتماعية المتغير ي المنافسة السوقية و المتمثلة ف يظل القيود التي تحكم العمل البنكسهم في الأ

خاطر التدفقات النقدية التي تعد أحد الجوانب مريع القانوني في ضوء قيمة ووقت و التشوجوانب التنظيم و 
ن ية وفق منظور استراتيجي أي أبنكهذا الهدف يرتبط بإدارة المخاطر الالمهمة للبنوك، وهذه القيود و 

تي تمثل البيئة المحيطة به التكاملية شاملة تشمل هدف البنك و  تمد على نظرةدارة المخاطر تعاستراتيجية إ
ر سعر الفائدة، ومخاطر السيولة ومخاطر مخاطالقيود لإدارة المخاطر والمتمثلة في مخاطر الائتمان، و 

  .الاحتيالة و السرقالتشغيل، ومخاطر رأس المال، ومخاطر التزوير و 

  دارة المخاطرإ أدوار- 2

التحكم فيها تخدم جل مراقبتها و ارة المخاطر هو قياس المخاطر من أالرئيسي لإدالهدف  إن
  : 1وهي البنوك في عدد من الوظائف الهامة لها،

تحديد خطة واضحة تحدد سياسة العمل و  المساعدة في تشكيل رؤية واضحة، حيث يتم بناء  -
  .للبنك

المستقبلية التي لتكاليف الحالية و يق التحكم في اتطوير ميزة تنافسية للبنك عن طر تنمية و   -
  .تؤثر على الربحية

  .التحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنكتقدير المخاطر و   -

  .المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير  -

ل تحسين الموازنة وراق من خلامل على تنويع تلك الأالعتطوير إدارة محافظ الأوراق المالية و   -
  .الربحيةبين المخاطر و 

                                                 
ثالث    دهمش نعيم، والرمحي زاهر، إدارة المخاطر في المصارف، مجلة البنوك في الأردن، العدد السادس، المجلد ال 1

 .12: ، ص2004والعشرون، أوت، 
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  دارة المخاطرأسس إ- 3

ع البنوك في الولايات المتحدة التي تعني بقطا دارة المخاطرإ ي و قامت لجنة التنظيم البنك
لجنة قواعد (فرعية تحت اسم مؤسسة مالية بتشكيل لجنة بنكا و  125الأمريكية، والتي تضم في عضويتها 

كلفت و ) دارة المخاطرإ ي و ة التنظيم البنكلجن(الهيئة التي انبثقت عن اللجنة الرئيسية في و ) إدارة المخاطر
ة المخاطر في البنوك التجارية، وروعي في تشكيل هذه اللجنة هذه اللجنة بوضع دليل للقواعد العامة لإدار 

آرنست (ة بخبرات مؤسسة تم الاستعانعمال البنوك و الاحتراف في أة و ها من ذوي الخبر عضاؤ أن يكون أ
  :عمال هذه اللجنةفي أ) يونغ

  :جنةكما وضحتها هده اللما يلي القواعد والعناصر الرئيسية السبعة لإدارة المخاطر وفي

  :دارة العليامسؤولية مجلس الإدارة والإ-1

قرارها من ادارة العليا، ويتم اعتمادها و لمخاطر من قبل الإيتم وضع السياسات المتعلقة بإدارة ا
      تحديدهائيسية هامة هي تعريف المخاطر و ر  مورادارة، بحيث تشمل هذه السياسات أقبل مجلس الإ

     ن عملية قبول المخاطر تتماشى مع توقعات المساهمين ذلك بهدف التأكد من أوقياسها ورقابتها، و 
ضرورة وجود ثقافة تزام بتعليمات الجهات الرقابية و لى الالنك، هذا بالإضافة إاستراتيجية البوالمالكين و 

  .مؤسسية تجاه المخاطر

ئيسيا لنجاح ن درجة تحمل المخاطر من قبل البنك تعتبر عاملا ر على أوقد يتم التركيز  هذا
ر ن تكون متفقة مع مستوى المخاطاستراتيجية البنك، وحتى تكون الاستراتيجية فعالة فإنه لابد من أ

  .دارة العلياالإالمقبولة من مجلس الادارة و 

البنك ككل وعلى مستوى الأنشطة الفرعية،  ر المقبول على مستوىيمكن تحديد مستوى المخاط 
مثلة ومن الأ(حدود عليا  وابلة للقياس الكمي على شكل سقوف أيتم التعبير عن مستوى المخاطر القو 

خاطر غير القابلة للقياس الكمي المستويات المقبولة للمو ) بالعملات الأجنبية على ذلك مخاطر التعاملات
           مثلة على ذلك المعايير السلوكية ومن الأ(واعد وأسس عامة فإنه يتم التعبير عنها من خلال ق

السياسات المتعلقة بها بشكل دوري منتظم و كلما ويجب أن تكون عملية مراجعة المخاطر و ) والأخلاقية
     خذها بعين الاعتبار عندما تم بناء آلية قياسك في ضوء تغير المعطيات التي تم أدعت الحاجة لذل

  .المخاطر تحديدو 
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  : دارة المخاطرعملية إطار إ-2

    دارة المخاطر بما يضمن تحقيق الفعالية طار الذي سيتم من خلال إيحدد الإ نعلى البنك أ
وذلك  الية اللازمة لتفعيل هذه المهمة،المأن توفر الموارد البشرية و  دارةوالشمولية لهذه العملية، وعلى الإ
تسهيلا و  ر قد تم تحديدها وإدارتها بما يتوافق مع توقعات الإدارة العليا،بهدف التأكد من أن كافة المخاط

  .اتخاذ الاجراءات الصحيحةلعملية الاتصال بالوقت المناسب والتنسيق و 

العمليات الاجرائية د على وضع نطاق لإدارة المخاطر و طار العام لإدارة المخاطر يساعن الإإ
لون عملية إدارة المسؤوليات لمن يتو دوار و ساعد في عملية تحديد الأاللازمة لإدارة هذه المخاطر كما أنه ي

ن يتضمن نظاما لمراجعة المخاطر بشكل ألمرونة و طار العام للمخاطر باالإن يتسم يجب أالمخاطر، و 
  .منتظم

  .مهام العاملين بشكل جيد وسليمن نظام المخاطر الفعال يجب أن يحدد صلاحيات ومسؤوليات و إ

دارات في نشطة والإمخاطر صلاحية التعامل مع كافة الأدارة اللدى العاملين في مجال إن يكون يجب أ 
  .البنك

مواقع تعرضا كثر التحديد أؤدي إلى معرفة و ن فلسفة تقييم المخاطر على كافة المستويات تإ
ذه ه ثرذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من أدارة من اتخاللمخاطر في البنك، وهذا بالتالي يمكن الإ

ي تقدير التدقيق الداخلي فقسم مراجعة القروض، و : المخاطر، وهي تساعد كذلك الأنشطة الأخرى، مثل
  .نشطة المتعلقة بإدارة المخاطرقياس مدى فعالية الأمستوى ونوعية المخاطر و 

  :  وتشتمل عملية تقدير المخاطر على الآتي

  .يجيتحديد مصادر المخاطر كجزء من عملية التخطيط الاسترات •

ها الحد من المخاطر لكل نشاط من الضوابط الرقابية التي من شأنتوثيق وتقييم المخاطر و    •
  .نشطة البنكأ

 نهاالتي من شأ الإجراءات شطة والخدمات الجديدة أوتأسيس نظام لتقييم المخاطر المتعلقة بالأن   •
   .أنها تخفيف أثر هده المخاطرالتي من ش الضوابطووضع والمنتجات القائمة  تغيير في الأنشطة إحداث

  .عمليات الفحص المنتظم   •
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  :دارة المخاطرتكامل عملية إ-3

فهم طبيعة العلاقات التبادلية بين و تحديد إن تكامل عملية إدارة المخاطر يهدف إلى ضمان و 
ذات رى خر معين بمعزل عن بقية المخاطر الأثر خطفة في البنك، حيث لا يمكن تقييم أالمخاطر المختل

على مستوى المؤسسة ككل مما يؤدي دارة المخاطر تتسم بالشمولية العلاقة بعمل البنك، كما أن عملية إ
لمتبادلة بين المخاطر لى التمكن من فهم العلاقات اطبيق إدارة المخاطر بشكل متكامل إضافة إلى تإ

  .الآثار المرتبطة بها بشكل جيدالمختلفة و 

  :تلفة في البنكالمخمسؤولية دوائر الأنشطة -4

دارة المخاطر المتعلقة بأنشطتها كما هو تقع على دوائر الأنشطة المختلفة في البنك مسؤولية إ
مخاطر دارة الذه الأنشطة وتتحمل إدارة النشاط ما يترتب عن إعمال هحال بالنسبة لمسؤوليتها عن ناتج أال

  .يجابيةإ ومن نتائج سواء كانت سلبية أ

دراك المخاطر المترتبة على القرارات مستويات اتخاذ القرارات فهم وإ  منيجب على كل مستوى  
  .العائد المطلوبة التوافق ما بين درجة المخاطر و مر الذي يسهل عملي، الأالمتخذة من قبل

الموظف المعني بإدارة عاتق اطر ليست مسؤولية فردية، تقع على دارة المخن مسؤولية إإ
  .داريةفلية لكافة المستويات الإولية تكانما هي مسؤ المخاطر، وإ 

مرتبطة ن تكون رة المخاطر يجب أداداث التوازن الفعال بين العائد ودرجة المخاطرة فإن إلأح
    على المستوى الفردي، ء على مستوى البنك ككل وعلى مستوى وحدة العمل و دامع معايير قياس الأ

ويساعد العاملين في  تطرأ عليهات التي قد يساعد في معالجة التغيراويجب تطبيق نظام حوافز يدعم و 
  .دارةخفائها عن الإوعدم إمور التي لها علاقة بالمخاطر المخاطر على الافصاح على كافة الأ

  : تقييمهاقياس المخاطر و -5

عملية ن تشمل يفضل أالمخاطر لديها باستمرار، و ن تعمل على تقييم كافة يجب على البنوك أ
ا أمكن ذلك، كما يجب أن تظهر عملية التقييم نتائج الأحداث ذات الأثر التقييم على تحليل كمي م

  .ثر السلبيذات الأيجابي و الإ

دارة من فهم طبيعة المخاطر ومستواها بأسلوب مبسط يسهل فهمه الهدف من ذلك هو تمكين الإ
  .استيعابه بما يساعد على اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطرو 
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ة للبنك على مستوى نوع المخاطر وطبيعة العمل، تحديد درجة المخاطر الكلينه لمن الضروري إ
ليست  ن المخاطركما هو معلوم فإحقوق المساهمين و على وأن تأخذ بعين الاعتبار الأثر على العوائد و 

سواء و  لا بشكل نوعيلا يعبر عنها إ من المخاطرجميعها قابلة للقياس الكمي حيث أن هناك أنواع 
  .نه لابد من وضع منهجية واضحة لتقييم المخاطرنوعي فإ ومخاطر قابلة للقياس بشكل كمي أال أكانت

ما تعنيه المنهجية دراية بلمخاطر أن يكون على معرفة و دارة اعلى الشخص الذي يتولى إو 
دارة وقياس المخاطر وأثرها المحتمل على عمل البنك والاهتمام اللازم بالمخاطر ذات المستخدمة في إ

  .دون تأخيرثر الكبير التي يجب اطلاع الإدارة العليا عليها مباشرة و الأ

يدا وواضحة، الوسائل المستخدمة في قياس المخاطر معروفة جكما يجب أن تكون الأدوات و 
      دواتفي عملية قياس المخاطر فلابد من أن تكون الأنظمة مساعدة كذلك وفي حال وجود أدوات وأ

  .جيد الوسائل المعرفة بشكلو 

  : استقلالية المراجعة-6

يها ن تكون لددارة المخاطر أن تتمتع بالاستقلالية ويجب أيجب على الجهة التي تتولى إ
الخروج بتوصيات من بالتالي مكينها من عملية تقييم المخاطر و اللازمة لتالصلاحيات والخبرات الكافية و 

  .نواعهاالبنك في مجال المخاطر بكافة أ هالى معالجة جيدة للمشاكل التي يعاني منشأنها الوصول إ

ن الاشخاص الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالمخاطر في هو التأكد من أ الهدف من ذلكو 
  .يقيمون المخاطروا هم الاشخاص الذين يراقبون و البنك ليس

إلا تنظيم عملية المراجعة الخاصة بالمخاطر بطرق مختلفة ن المؤسسات قد تعمل على بناء و إ
  .التقييم للمخاطرعمل الجهة التي تقوم بالرقابة و  الاستقلالية في نه في كل الظروف يجب مراعاةأ

لى ضرورة الجهة السلطات الكافية لممارسة أعمالها، هذا بالإضافة إ ن يكون لمثل هذهيجب أ 
لى ة بأعمالها إلمطالعات والتوصيات المتعلقالى رفع التقارير حول المشاهدات و القدرة عتمتعها بالخبرة و 
  .الجهات المعنية
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  :التخطيط للطوارئ-7

ن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود خطط عملية يمكن تطبيقها في يجب على إدارة المخاطر أ
  .حالة حدوث طوارئ محددة

ع الظروف ن يكون لدى البنك صورة واضحة عن كيفية التعامل مالهدف من هذا الجانب هو أو 
  .في الوقت المناسبوفعال و غير العادية بشكل كفؤ 

نواع المخاطر التي يمكن حدوثها ومن ن خطة الطوارئ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة أإ
بة لمتطلبات المشاكل المتعلقة بالكوارث الطبيعية، وفقدان ثقة العملاء بالبنك، والاستجا: مثلة على ذلكالأ

  .ن تتم مراجعة خطة الطوارئ بشكل دوري منتظمأويجب  زمات المالية العالمية،لأاالجهات الإشرافية، و 

علاه على كافة البنوك مع ضرورة مراعاة العناصر أسس ن تطبيق الأنه يمكأمن الجدير ذكر 
  : الآتية

  .انتشارهانشطة و حجم الأ  •

  .طبيعة النشاط  •

  .النشاطمدى تعقد العمل و   •

 .ارة المخاطردوفرة التي يمكن تطبيقها في مجال إالوسائل المتالأدوات و   •

  جراءات المتبعة للحد من المخاطرالإ- 4

ن تقوم بها للحد من الآثار السلبية للمخاطر التي رة البنك أجراءات يمكن لإداهناك عدد من الإ
  :1جراءاتهم هذه الإفيما يلي أن تتعرض لها البنوك و يمكن أ

دنى تقليلها إلى أ وت رقابية تضمن عدم وقوع المخاطر أجراءاتمثل في وضع إت: الرقابة  - 1
  .حد ممكن

  .العمليات لتقليل المخاطروالاستثمارات و يقصد بذلك تنويع مصادر التمويل : التنويع  - 2

  .الكفالات ،مينأي مشاركة أطراف أخرى في تحمل هذه المخاطر مثل التأ: المشاركة  - 3
                                                 

1 Mc Namee, David, Changing the Paradigm « Mce Management Consulting » 

www.mc.consulting.com/sisbeats.htm. موقع انترنت 
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  .خرلى طرف آتوزيع المخاطر بنقلها إ: النقل  - 4

هذا يتم في الحالات التي دارة لمستوى معين من المخاطر و أي قبول الإ: قبول المخاطر  - 5
  .كلفة معالجتها عاليةخاطر السلبية قليلة و تكون آثار الم

 .تصميم عمليات لتجنب المخاطر وفق خطط معينة لتقليدها: تجنب المخاطر  - 6

  المخاطر إدارةخطوات  - 5

  : 1الآتيةإدارة المخاطر في العناصر  خطوات Richard Lanza حدد 

  .ن المخاطر تم تحديدها بوضوحهذا يعني أ :تحديد المخاطر  - 1

عتماد على ولويات بالايعني أن المخاطر تم تقييمها وترتيبها حسب الأ :تقييم المخاطر  - 2
  .النطاق ومعايير معينة كالحجم أ

جراءات وقائية ر تم الاستجابة لها من خلال وضع إن كافة المخاطتعني أ :الاستجابة  - 3
  .ة للحد منهامناسب

  .ذلك دعما للقرارات المتخذةي أن كافة الخطوات أعلاه قد تم توثيقها و يعن :التوثيق  - 4

  : 2دارة المخاطر كالآتيإ خطوات Connell Patrickو   Keith Blakerكما حدد 

  .التعرف على النتائج غير الملائمةويقصد بذلك فهم المخاطر و : خاطرتعريف الم  - 1

  .المقصود هو تقدير احتمالات حدوث الخطر ووصف الخطرو  :تقدير المخاطر  - 2

  .مقارنة المخاطر مع المنافع المتأتيةثر المخاطر و يقصد بذلك تقدير أ: قييم المخاطرت  - 3

            التأمين ضدها ون المخاطر إما بقبولها أاذ القرار المناسب بشأاتخ: الحد من المخاطر - 5
 .للوقاية منها وضع اجراءات رقابية وتخفيضها أ وأ

  

                                                 
1 Lanza, Richard, The Riskiest Parts of the Business, May 2002, www, theua. org/ ITaudit /index, cFm2   موقع
 انترنت
2Mc connell, Patrick, Blacker, An Approach to Modeling Operational Risk in Banks, Working paper series, 
Henely management collegue green Lands / Oxan, RG9, August, 2000.  
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  تطوراتهاتفاقيات لجنة بازل و ا :المبحث الثاني

ية ومختلف الاتفاقيات بازل للرقابة البنكلى نشأة لجنة التطرق في هذا المبحث بالتفصيل إ سيتم
  .IIIخيرا صدور اتفاق بازل وأ IIثم اتفاق بازل  Iالتي نصت عليها والمتمثلة في اتفاق بازل 

  ولىاتفاقية بازل الأ  :أولا

مالية أحد الاتجاهات الحديثة اتجاه البنوك نحو تدعيم مراكزها الي و البنكس المال يعتبر موضوع كفاية رأ 
قدرات التنافسية الالمالية المعاصرة من حيث تطور دارة هذه البنوك، وفي ظل الظروف الاقتصادية و في إ

      بنوك تواجه مخاطر متنوعة صبحت الفقد أ وعالميا، تزايد المنافسة محلياالمالية و  الأسواقو 
فكانت اتفاقية بازل الأولى سنة  المختلفة،يجاد آليات لمواجهة تلك المخاطر ومتصاعدة، كان لابد من إ

  .يةرتها لجنة بازل للرقابة البنكقالتي أ 1988

  :يةلتعريف بلجنة بازل للرقابة البنكا-1

ول الصناعية تكونت من مجموعة الدو التي تأسست ية هي اللجنة ن لجنة بازل للرقابة البنكإ
ذلك و  ،ولية بمدينة بازل السويسريةشراف بنك التسويات الدتحت إ 1974 ذلك نهاية عامو  *العشرة الكبرى

ا تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتهالديون الخارجية للدول النامية و زمة في ضوء تفاقم أ
  .1وروبيةالأمريكية و البنوك الأ

  : 2هداف رئيسية تتلخص فيلى تحقيق أف لجنة بازل إتهد

  .س مال البنوكتقدير حدود دنيا لكفاية رأ  •

  .عمال البنوكساليب الفنية للرقابة على أتحسين الأ  •

النقدية المتمثلة  السلطات وأساليب رقابة لمتعلقة بإجراءاتتسهيل عملية تبادل المعلومات ا  •
  .من ثم محافظي هذه البنوكمركزية و في كثير من الأحوال في البنوك ال
                                                 

لولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، السويد، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، ا: تتكون هذه الدول من *
 .بريطانيا، سويسرا، ولوكسمبورغ

: ، ص2003، ماي، 17التوني ناجي، الإصلاح المصرفي، سلسلة جسر التنمية، معهد التخطيط العربي بالكويت، العدد  1
13. 

 .81: ، ص2003رية، مصر، عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الاسكند 2
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لبنوك المركزية للدول الصناعية وكذلك وافق مجلس المحافظين ل 1988وت لعام في شهر أ 
نه يتعين حيث أ ،اص باقتراح معيار موجود لكفاية رأس المالوروبي على تقرير لجنة بازل الخالاتحاد الأ

 صولها بعد ترجيحها بأوزانلى مجموع أالها إس مبة رأن تصل نسبنوك العاملة التزام بأعلى كافة ال
  .1992دنى مع نهاية كحد أ% 8لى المخاطر الائتمانية إ

  :ولىأهداف اتفاقية بازل الأ -2

  : 1ساسية لهذه الاتفاقية في الآتيتتمثل الأهداف الأ  

 لزمة المديونية لدو صة بعد تفاقم أخاي الدولي و استقرار النظام البنكالمساعدة في تقوية و   •
  .العالم الثالث

متطلبات زالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين البنوك الناشئة من الفروقات في الإ  •
  .يس المال البنكالرقابية الوطنية بشأن رأ

  :يس المال البنكطار الجديد لكفاية رأالأساسية للإالمكونات -3

  : 2س المال من شريحتين همايتكون رأ  

  :تشملساسي، و س المال الأتدعي برأو : Tier) 1) (1(الشريحة      

سهم الممتازة الدائمة الأم العادية المدفوعة بالكامل و سهس المال المدفوع المتمثل في الأرأ  •
  .غير المتراكمة

رباح علاوة الأسهم مثل أو التي تنشأ من الأرباح المحتجزة أ الاحتياطات المعلنة  •
  .الاختياريةالاحتياطات القانونية و 

% 50يها عن موال الشركات التابعة التي تزيد الملكية فقلية في رؤوس أالأ حصة  •
  .للشركات التابعة المذكورةفي حالة عدم الملكية الكاملة ذلك والموحدة ميزانيتها و 

  :يتكون منس المال المساند و تدعي برأو : Tier) 2) (2(الشريحة 

                                                 
، 2001حماد طارق عبد العال، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر،  1

 .126: ص
 .126: حماد طارق عبد العال، مرجع أعلاه، ص 2
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         رباحلال حساب الأبر عنها من خات التي يعيهي الاحتياطو : ات غير المعلنةيالاحتياط   •
 ن خلال النشر في الصحف وذلكياناته من تظهر ضمن عناصره عند الافصاح عن بالخسائر دون أو 

هذه الاحتياطات تختلف عما يسمى بالاحتياطات قبولة من طرف السلطة الرقابية، و ن تكون مبشرط أ
: قل من قيمتها الجارية مثال ذلكييم الأصول بأنتيجة تق التي تنشأتي لا تظهر لها قيم بالميزانية و السرية ال

  .لى سنوات عديدةن عمرها الافتراضي يمتد إالبنك في سنة اقتنائها على رغم أ اهتلاك قيمة مباني

اني البنك والاستثمارات في هذه الاحتياطات من تقييم مب تنشأ :عادة تقييم الاصولاحتياطات إ   •
ن أن يكون ذلك التقييم معقولا و ة أالاتفاقي تشترطدلا من قيمتها الدفترية، لجارية بوراق المالية بقيمتها االأ

          صول في السوق سعار هذه الأللتحول لمخاطر تذبذب أ% 55بنسبة  يتم تخفيض فروق التقييم
  .احتمالات خضوع هذه الفروق للضريبة عند تحققها بالبيعو 

  : ر عامة غير محددةة مخاطمواجهة أيالمخصصات المكونة ل  •

ية مخاطر عامة غير محددة في حكم احتياطات، حيث لا تعتبر المخصصات المكونة لمواجهة أ
لعل المثال الواضح على ذلك مخصص صول بذاتها و المخصصات هبوطا محدودا في قيمة أ تواجه هذه

  .المخاطر العامة للتسهيلات الائتمانية المنتظمة

  :القروض المساندة   •

ن ترتيب سدادها يرد من خصائصها أجل محدد، و تطرح في صورة سندات ذات أ هي قروض
   . فلاس البنكتحق للمساهمين به وذلك في حالة إقبل سداد ما قد يسبعد سداد حقوق المودعين بالبنك و 

ن تأخذ هذه القروض سندات بسعر فائدة مميز كما يمكن أمقابل هذه المخاطر المحتملة تتمتع هذه الو 
ن يرد ترتيب سدادها بعد سداد مين بالبنك في حالة تعثره شريطة أروض تدعيمية من قبل المساهصورة ق

  .حقوق المودعين

س المال المساند هي فاقية بازل اعتبارها ضمن عناصر رأتاحت اتإن القروض المساندة التي أ
السنوات  نة منمن قيمتها كل س% 20ن يخصم يزيد اجمالها عن خمس سنوات على أ القروض التي

ت رأس الغرض من ذلك هو تخفيض الاعتماد على هذه القروض كأحد مكوناجلها، و خيرة من أخمس الأال
  .جل استحقاقهاالمال المساند كلما اقترب أ
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  : خرىأدوات رأسمالية أ   •

القروض من هؤلاء المساهمين حيث تتسم دوات بين خصائص حقوق المساهمين و تجمع هذه الأ 
  .نها غير قابلة للاستهلاكالبنك في حالة حدوثها كما أمل خسائر بالمشاركة في تح

  : ساسي العناصر الآتيةساسي يستبعد من رأس المال الأن رأس المال الأالمطروحات م

نها لا تتمتع بقيمة ساسي، كما أى تضخيم رأس المال الأنظرا لأنها تعمل عل) السمعة(الشهرة   •
  .س المالارة تستوجب الاستعانة برألى خسك إيستفاد منها عند تعرض البن

طار العام يقوم هنا ها، فالإالمالية التابعة التي لم توحد ميزانيتية و ستثمارات في المؤسسات البنكالا  •
س ية ويرجع تنزيل هذا الاستثمار إلى أن معدل كفاية رأد ميزانيات المجموعات البنكساس توحيعلى أ

المال للمؤسسة كمجموعة  سد تم حسابها لمعرفة نسبة كفاية رأبنك ولقلى البيانات المجمعة للالمال يستند إ
  .ماكن مختلفة تعمل فيها المؤسسةواحدة، وعدم تكرار احتساب رأس المال في أ

ذلك لمنع تبادل الاستثمارات خرى والمؤسسات المالية، و الاستثمارات في رأس المال البنوك الأ  •
س المال من العمل على استقطاب رأس المال و ى تضخم رألن البنوك والتي تؤدي إالرأسمالية بي
  .خرينالمستثمرين الآ

  :س المالقياس كفاية رأ  •

رة يطبق على جميع وزان المخاطلى نظام من أية رأس المال تستند إعدت طريقة لقياس كفاأ
لطرف الآخر ساسا على المخاطر الائتمانية لأ قد استندت طريقة القياسالفقرات داخل وخارج الميزانية و 

حسب %) 100، %50، %20، % 10، 0(وزان الاساسية للمخاطر بالقيم تحددت الأو ) المقترض(
  .نواع المختلفة من الموجوداتالأ

  :لمال و التي يطلق عليها معدل كوك وهيس اتتمثل علاقة معدل كفاية رأ 

  %8  = س المال معدل كفاية رأ
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  : )1988(ولى ت التي وجهت إلى اتفاقية بازل الأاالانتقاد  - 4

ن هناك التي يحققها تطبيق معيار كفاية رأس المال إلا أيجابيات سابقة الذكر على الرغم الإ
همها في يتمثل أليه و موجهة إلانتقادات البعض الم يأخذها المعيار في الاعتبار و بعض الثغرات التي 

  :1الآتي

التنمية و بنوك منظمة التعاون و الأولى وضعا مميزا لمخاطر دول ازل عطى معيار اتفاقية بأ• 
عضاء في هذه المنظمة تعاني ن دول الأالعالم، على رغم أ حساب باقي دول على OCDEالاقتصادية 

  .من مشاكل اقتصادية

جال ية التي دخلت مها البنوك من المؤسسات غير البنكنظرا لاشتداد درجة المنافسة التي تواجه  •
ضافية التي س المال، فضلا عن التكلفة الإع بدورها لمتطلبات معيار كفاية رألا تخضي و م البنكالعال

ؤسسات ضعف من الميار، مما يجعلها في موقف تنافسي أتتحملها البنوك في سبيل استيفاء متطلبات المع
  .صبحت تؤدي خدمات مماثلةية التي أخرى غير البنكالأ

همل أومخاطر السوق خلال فترة لاحقة و مخاطر الائتمان يؤثر المعيار بصفة رئيسية على 
صبحت هذه السيولة بحيث أل مخاطر التشغيل و البنوك مث خرى التي تؤثر على نشاطلمخاطر الأا

زمات ا في حدوث الأالمخاطر دورا رئيس داء البنوك في الوقت الحالي، بل لعبت هذهالمخاطر تؤثر على أ
 .اتية خاصة في نهاية التسعينيالبنك

ية في نظمة البنكس المال، وضع الأبازل عند تحديدها لمعيار كفاية رألم تأخذ مقررات لجنة   
 الصعوبات التي تعترضها في سبيللة رؤوس أموالها، و ة التي تتميز بصغر حجم بنوكها وضآالدول النامي

 .س المالاستيفاء متطلبات كفاية رأ

 : ولىجريت على اتفاقية بازل الأالتي أ التعديلات-5

هناك العديد من التعديلات  ن، يجد أ1998حتى عام  1988منذ عام ن المتتبع لاتفاقية بازل إ
 : 2همها في النقاط الآتيةيت يمكن الإشارة إلى أجر التي أ

راحات ي مجموعة من الاقتصدرت لجنة بازل للإشراف البنكأ 1995في أفريل: 1995تعديلات 
 .ل بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوكس الماالإشرافية لتطبيق معايير رأ

                                                 
 .27: ، ص1996صرفي، القاهرة، مصر، عبد العزيز محمود، معدل كفاية رأس المال والتطبيق على البنوك، المعهد الم 1
 .98-97: ص-عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره ،ص 2
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المكاسب الناشئة من لعوائد و درجات عدم التأكد عند حساب اتتعلق مخاطر السوق بظروف و  
سعار الصرف والتغيرات في السيولة تقلبات أسعار الفائدة و أصول و السوق المرتبطة بأسعار الأتغيرات 

 .ماليةتقلبات العوائد عند التفاعل في المشتقات الو 

س بنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأطار فقد وضعت لجنة بازل خطة للسماح للوفي هذا الإ
 .هذه النماذج تختلف من بنك لآخرلمال اللازم لمقابلة مخاطر السوق، و ا

واق المالية في ستقوية النظام المصرفي العالمي والأ وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للإلمام نحو 
سعار التي تتعرض لها البنوك الأ خرى توفر ضمانات محددة ضد مخاطرومن ناحية أ ،العالم بشكل عام

 .نشطتها المختلفةأ ثناء ممارسةأ

النوعية لكي تستخدمها البنوك عند ة استخدام بعض المؤشرات الكمية و قد اقترحت اللجنو 
 :همهامن أة فيما يتعلق بمخاطر السوق و استخدام نماذجها الداخلي

 لمخاطر يومياضرورة حساب ا. 

    99 استخدام معامل الثقة % 

 مراقبة ن يشمل النموذج فترة يام من التداول، على أعشرة أ عادلاستخدام حزمة سعرية دنيا ت
 .قلتاريخية مدتها عام على الأ

قيمة : س المال بالنسبة للبنك الذي يستخدم نموذجا داخليا عبارة عنرأ يكون عبء
يام العمل ال متوسط قيمة المخاطر السوقية لأمثما يعادل ثلاثة أ+ م السابق اليو  المخاطر في
  .الستين السابقة

  : س المال لمجموعة من المخاطركما تضمنت هذه التعديلات أسلوب تغطية رأ

المراكز و الالتزامات العرضية مخاطر الائتمانية لكافة عناصر الأصول و تغطية ال: ولاأ
جل وفقا للأسلوب المتبع طبقا لما جاءت به الاتفاقية لعام ويل الأالآجلة بغرض الاستثمار ط

1988 .  

تلك المخاطر الناتجة عن تقلبات  هيطية مخاطر أسعار الفائدة في السوق و تغ: ثانيا
ها بغرض الاتجار نتيجة لتحركات وتغيرات ليها في حالة اقتناء البنك لأسعار العناصر المشار إ

  .سعار الفائدة بوجه عامأ
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سعار الصرف في كافة مراكز العملات المفتوحة حاضرة تغطية مخاطر تقلبات أ: ثالثا
ي جمالمن إ% 8السلع بحيث يتوفر رأس المال يعادل دن النفيسة و كذلك مراكز المعاآجلة و و 

  .كذلك السلعي مراكز عقود التعامل في الذهب والبلاتين و العجز فو الفائض أ

إلى ضرورة إضافة  شارت هذه التعديلاتأ: 1998إلى  1996التعديلات الأخيرة من 
ين وفقا لمحددات معينة بالإضافة س المال تتمثل في القروض المساندة لأجل سنتشريحة ثالثة لرأ

ا خرى منهعناصر أت وهي حقوق المساهمين و لى الشريحتين المعمول بهما قبل هذه التعديلاإ
خرى والثالثة،ومن ناحية أريحة الثانية أالقروض سواء في الشالقروض المساندة بشروط معينة و 

س المال منها ما تتبعه البنوك التي حصائية نمطية لحساب رأإتضمنت مقترحات اللجنة طرقا 
دارة مخاطر عقود المشتقات على مستوى كبير، ومن هذه الطرق ما يسمى بمقياس إتتعامل في 

      النوعية في هذا المجالو ية عامل في عقود المشتقات بالإضافة إلى بعض المقاييس الكمالت
  : يضاحها على النحو الآتيوالتي يمكن إ

حيث تصمم : )VAR) Value Risk Models ( نماذج قياس القيمة المقدرة للمخاطر- أ
حصائي على التحليل الإهذه الطرق لتقدير الخسائر المحتملة في صافي المراكز المفتوحة اعتمادا 

سعار ل مدة سنة سابقة على الأقل، و يغذي الحاسب بيانات الأيومية خلاسعار اللتقلبات الأ
هي مخاطر ائر المحتملة بالنسبة للمخاطر، و لى تحديد الخسالفعلية، وهو ما يؤدي إالمراكز و 

الصرف في صافي مخاطر سعر المراكز المفتوحة بغرض الاتجار و سعر الفائدة في صافي 
  .جللأالمراكز المفتوحة أو بغرض الاستثمار طويل ا

  : 1همهاالعديد من العوامل لعل من أ VARعند التعامل مع نموذج  ويراعى

  .المراكز الفعلية عن سنةقل فترة الاسعار و لا تأ  •

  .قليام على الأاظ بالمركز مفتوحا عن عشرة ألا تقل مدة الاحتفأ  •

 تلى حساب الانحراف المعياري للبيانا، يستند إ%99معامل ثقة لا يقل عن مراعاة   •
س المال ار ذلك المعامل كلما زادت قيمة رأكلما زاد مقدالاحصائية المدرجة بالبرنامج، و 

  .المطلوب

ي محاولة تصور حدوث خرى لاختبار قدرة دقة التقديرات أاجراء اختبارات من فترة لأ  •
  .زماتأ

                                                 
 .100-99: ص-عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  :التي تتلخص في الآتيو : المقاييس الكمية- ب

  .يوميا  VARضرورة تقدير نموذج  •

  .قلة متابعة تقلبات الأسعار سنة على الأفتر   •

  .يامالمركز مفتوحا عشرة أمدة الاحتفاظ ب  •

  %.99استخدام معامل ثقة   •

عندما تحدث تغيرات حادة في و يث قاعدة البيانات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أتحد  •
  .السوق

  .في اليوم السابق  VARقيمة   •

ن يضيف ل مضاعف يبلغ ثلاثة درجات على أاميوما سابقة مطروحة في مع VARقيمة   •
 مدى اتفاقمادا على نتائج متابعته لنظامه و البنك الذي يطبق النموذج معاملا اضافيا آخر اعت

  .درجة واحدةوح المعامل الاضافي ما بين صفر و يتراالتوقعات مع النتائج الفعلية، و 

  :تتضمن هذه المقاييس ما يليو : المقاييس النوعية  - ح

o  حدة مستقلة لرقابة المخاطر بالبنك تصور تقارير دورية ترفع للإدارة العلياوجود و.  

o جراء مقارنة بين التقديرات المحتملة الناتجة من حساب إVAR  مقدار الخسائر الفعليةو.  

o دارة العليا في عملية رقابة المخاطر يوميامشاركة الإ.  

o هان يتناسب نظام قياس المخاطر مع حدود التعرض المسموح بأ.  

o عداد برامج روتينية ملحقة بنظم المخاطرإ. 

o  دارة المخاطرسياسات ونظم واجراءات مكتوبة لمتابعة إ فرتو.  

o قل بمعرفة دارة المخاطر على أساس دوري مرة في السنة على الأمراجعة مستقلة لنظم إ
  .وحدة المراجعة الداخلية للبنك
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حيث ترى : لمخاطر السوقيةلمقابلة اس المال تنظيمية متصلة بمتطلبات رأهجية و تعديلات من
ر يعبر ن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطالبنوك المستخدمة لنماذج داخلية أنه يتعين على اللجنة أ

س المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي باستخدام النماذج بالتالي يجب قياعن كل مخاطرها السوقية، و 
ما فيما يتعلق بفئة مخاطرة معينة، أ ذلكو  الصادر عن اللجنة،لنموذج الموحد باستخدام ا والداخلية أ

خدام ساس انتقالي استعلى أن اللجنة ستسمح لها ز تقدما نحو ايجاد نماذج شاملة فإالبنوك التي تحر 
موحدة لكل فئة عامل مخاطرة، مثل أسعار الفائدة نماذج قياس الخليط من النماذج الداخلية ونموذج أو 

  .سعار السلع بما في ذلك تقلبات الخيارات في كل عامل مخاطرةأسعار الصرف و ألكية و سعار حقوق الموأ

الذي يسمح  1995 تؤكد اللجنة اقتراح أفريل: تعديل تعريف رأس المال وفقا للتعديلات الأخيرة
وذلك ) Tier 3(س المال بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأللبنوك 

  : 1س المال من الطبقة الثالثة للشروط الآتيةأيخضع ر و  لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية،

% 250يجب أن يكون له فترة استحقاق أصلية لا تقل عن عامين وأن يكون في حدود   - 1
  .ولى المخصص لدعم المخاطرة السوقيةمن رأس المال البنك من الطبقة الأ

     جنبي فقط بما في ذلك مخاطرة الصرف الأ سوقيةن يكون صالحا لتغطية المخاطرة الأ - 2
  .مخاطرة السلعو 

  %.250هو بالطبقة الثالثة حتى الحد نفسه و يجب استبدال عناصر الطبقة الثانية   - 3

صل الدين إذا كان ي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أالذ) التجميد(الخضوع لنص   - 4
  .دنى من متطلباته الرأسماليةي سوف يقل عن الحد الأذلك الدفع يعني أن رأس مال البنك الإجمال

        يجاد صلة رقمية بين مخاطرة الائتمان عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك، سوف يتم إ 
ثم إضافة الناتج إلى مجموع  12.5اس المخاطرة السوقية في مخاطرة السوق عن طريق ضرب مقيو 
  .المجمعة لأغراض مقابلة مخاطر الائتمانو  صول المرجحة بأوزان المخاطرةالأ

ضه الذي تم فر يكون بسط الكسر هو مجموع رأس مال البنك من الطبقة الأولى والثانية و  سوفو 
  .الصالحة بشكل مستقلالطبقة الثالثة غير المستخدمة و  س المال منزائد عناصر رأ 1988من قبل عام 

  

  
                                                 

 .166-165: ص-حماد طارق عبد العال، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  :مخاطرة السوقية في الحسبان كالآتيخذ الا تكون القاعدة المستخدمة في ظل أهكذو 

   8%  

 

  اتفاقية بازل الثانية  :ثانيا

اشتملت س المال، و سس موحدة لقياس كفاية رأزل الثانية التوافق العالمي حول أتمثل اتفاقية با
س المال بين رأ تصنيف الفجوةية و ر البنكهداف الاتفاقية على وضع منهجية جديدة لإدارة المخاطأ

  .ولىكميا لاتفاقية بازل الأا نوعيا و تمثل الاتفاقية تطور و  قتصادي،س المال الارأالتنظيمي و 

لى كثر شمولية لاستنادها إأدارة و إ فضلأية أكثر دقة في قياس المخاطر، و ن اتفاقية بازل الثانإ
حساسية للمخاطر حيث اهتمت كثر نها أكما أ ولى،قط في اتفاقية بازل الأثلاث دعائم مقابل واحدة ف

  .وردت لقياس كل منها مجموعة من البدائلأطر السوق و المخاطر التشغيلية و بمخاطر الائتمان و مخا
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  : ساسية لاتفاقية بازل الثانيةالدعائم الأ  - 1

 : ساسية كما هي موضحة في الشكل الآتيية بازل الثانية على ثلاث دعائم أتقوم اتفاق

  

 IIالدعائم الثلاث لاتفاقية بازل   ): 03( الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .عداد الطالبةمن إ: المصدر

 س المالالمتطلبات الدنيا لرأ: لدعامة الأولىا

 مخاطر الائتمان مخاطر السوق مخاطر التشغيل

 II  بــازل  

 المراجعة الرقابية: الدعامة الثانية انضباط السوق: الدعامة الثالثة
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س المال ه الدعائم الثلاث لتحقيق فعالية إطار رأركزت لجنة بازل على ضرورة تفاعل هذ
لذلك  ي،السلامة للنظام البنكلتحقيق وتدعيم الثقة و  س المالدنى لمتطلبات رأ يكفل تحديد حد أالجديد، فلا

  .المراقبةشراف و وكذلك الإدارة فعالة لإدارة البنك وانضباط السوق لابد من المزج بين معدل إو 

  :سيتم عرض هذه الدعائم الثلاث بشكل من التفصيل كالآتي 

  .س المالدنى لمتطلبات رأالحد الأ: الأولى الدعامة

س دنى لنسبة كفاية رأتماثل الحد الأ ولى فيمع الاتفاقية الأ IIولى لاتفاقية بازل تتفق الدعامة الأ
  %).8(المال في كليهما 

المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي كثر شمولا في معالجة طار الجديد يعتبر أن الإإلا أ
  :هيصنفتها إلى ثلاث مجموعات رئيسية و 

  .مخاطر الائتمان  •

  .مخاطر السوق  •

  .مخاطر التشغيل  •

  :ة رأس المال كالآتيييحسب معدل كفا ا الأساسوعلى هذ

  %8≥)مخاطر التشغيل+مخاطر السوق+مخاطر الائتمان( /المال إجمالي رأس

  :1هيقوم هذه الدعامة على ثلاث عناصر أساسية تخص البنوك بشكل خاص و تو 

  .ولىاس مخاطر الائتمان بالاتفاقية الأساليب قيدخال بعض التعديلات على أإ  - 1

  .امل مع مخاطر التشغيلسلوب جديد مباشر للتعاستحداث أ  - 2

 .مخاطر السوقذلك بجانب مخاطر الائتمان و و    - 3

  .ساليب قياسهااتفاقية بازل الثانية مع أالشكل الآتي يوضح تصنيف المخاطر وفق  

                                                 
 .42: ن، معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال والرقابة المصرفية للمخاطر المصرفية، صالسيسي صلاح الدي 1
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 IIتصنيف المخاطر وفق اتفاقية بازل ):  04(  الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرقابة المصرفية س المال و اية رألدين، معايير لجنة بازل لكفصلاح االسيسي : المصدر
  .42: للمخاطر المصرفية، ص

  أنواع المخاطر

 مخاطر السوق مخاطر الائتمان مخاطر التشغيل

  سعار الصرفخاطر أم
  سعار الفائدةمخاطر أ

  مخاطر حقوق الملكية
  سعار السلعمخاطر أ
سعار الاوراق مخاطر أ

 المالية

  خفاق العميلإ
 عن السداد

  مخاطر السيولة 
  مخاطر التركز

  عمالمخاطر الأ
  المخاطر القانونية
 مخاطر الانظمة

قياس كل نوع من  ساليبأ
طار المخاطر وفقا للإ
المقترح

 .سيسلوب قياأ -
سلوب قياسي يعتمد على أ -

 .التصنيف الداخلي
سلوب قياسي يعتمد على أ -

 التصنيف الداخلي المتقدم

 .سلوب قياسيأ -
سلوب النماذج أ -

 .الداخلية

 .سلوب المؤشر الاساسيأ -
 .سلوب قياسيأ -
 .سلوب قياسي داخليأ -
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دنى لمتطلبات ين لحساب الحد الأفبالنسبة لمخاطر الائتمان تمنح لجنة بازل للبنوك تطبيق خيار 
ن خلاله يتم ول بالمنهج المعياري الذي ميتعلق الخيار الأالخاصة بهذا النوع من المخاطر، و مال س ارأ

 Standard and poor’s, Moody’s, Fitch(حدى وكالات التقييم الخارجية مثل أ تقييم البنك من طرف
IBCA.( 

 *ما الخيار الثاني فيعتمد على تقييم سيادي للدولة التي يقع بها البنك باستعمال نظم تنقيطأ
  . 1نوعية لمراقبة هذه النظماشتراط موافقة الجهات الرقابية والالتزام بمعايير كمية و داخلية مع 

المؤسسات يتعلق بالتقييم السيادي للدول وتقييم البنوك و  وزان المخاطرة فيماتم تعديل أ قدو 
ضافة لما سبق فإن اتفاقية بازل الثانية تقدم ، إ%)150، %100، %50، %20، %0(لتتراوح بين 

مل في الاتفاقية تناولها بالكاالتي لم يتم ساليب إدارة المخاطر و اصا لمعالجة عملية التوريق كأحد أسلوبا خأ
همية ، وتكمن أخرىالمخاطر الائتمانية للبنك إلى أطراف أ ولى، ويقصد بالتوريق تحويل الملكية أوالأ

ة المخاطر التشغيلية بصفة في مواجهادة توزيع المخاطر بصفة عامة و سلوبا فاعلا لإعالتوريق في كونه أ
  .2لمالي للبنوكدعم الاستقرار انها تساهم في تنويع المخاطر و خاصة، أي أ

للخسائر مخاطر التعرض : (( 3نهاها لجنة بازل على أالتي تعرفما بالنسبة لمخاطر التشغيل و أ
حداث نظمة التي تنجم عن أالأو لاشخاص أاو التي تنجم عن عدم كفاية أو اخفاق العمليات الداخلية  أ

 مخاطر السمعة الاستراتيجية و  ه يستبعد المخاطرلكنهذا التعريف المخاطر القانونية و يشمل ، و ))خارجية
: 4هية لقياس هذا النوع من المخاطر، و ساليب بديلتقترح الاتفاقية الجديدة ثلاثة أو  المخاطر النظامية،و 
  .ساليب القياس المتقدمةأسلوب القياسي، و الأسلوب المؤشر الأساسي، و أ

مر يتعلق الأبها و ية طريقتين لاحتسابنكقد حددت لجنة بازل للرقابة الما مخاطر السوق فأ
د بدأ تطبيق هاتين الطريقتين من قبل البنوك مع نهاية سنة قبالمنهج المعياري ومنهج النماذج الداخلية، و 

                                                 
ظهرت طريقة التنقيط كطريقة احصائية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية سنوات القرن العشرين، و تعرف  *

ة ملائمته المالية، و هي أداة تسمح للبنك      على انها طريقة تحليل احصائية تسمح باعطاء نقطة لكل عميل لتعبر عم درج
 .وتساعده على التقليل من المخاطر

1 BRI, « Nouvel accord de bale sur les fonds propres », Avril 2003, www .bis. org/bcbs /cp3 fullfr.pdf:  من موقع
 .الانترنت

دراسة تحليلية تطبيقية –المصرفي و دور البنوك المركزية محمد علي، أحمد، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع  2
 252: ، ص2006، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، -لحالات مختارة من البلدان العربية

3 Naulleau, Gérard, Rouach, Michel, Le contrôle de gestion bancaire et financier, Edition la revue banque, Paris, 
France, 1993, P : 284. 

 .19: فهمي بسنت، مرجع سبق ذكره، ص 4
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لذلك و داء في البنوك دة تتطلب درجة عالية من مستوى الأحصائية معقهي تعتمد على طرق إو . 1997
  .ينحصر تطبيقها بصفة شبه كلية على البنوك الدولية النشاط

  :س المالالمراجعة الرقابية لمتطلبات رأ: ةالدعامة الثاني- 2

س المال بالتالي لكفاية رأر لدى البنوك و دارة المخاطتعرف بعملية المتابعة الرقابية لإطار إالتي 
تدعيم مبادئ الرقابة  لىرة العليا والتنفيذية مما يؤدي إيضا مسؤوليات الإدادعامة الثانية ألديها، و تحدد ال

المختلفة، غيرها من ممارسات الحكم المؤسسي الموضوعة من قبل الهيئات التنظيمية في البلدان اخلية و الد
س المال هداف لرأس المال ووضع أة تقييم داخلية لرأدارة البنك لعمليتؤكد لجنة بازل على أهمية تطوير إو 

على المراقبين والمشرفين تقدير البيئة الرقابية المحيطة، و تكون مناسبة مع محفظة المخاطر لدى البنك و 
  .س المال لتغطية المخاطر لديهاقييم البنوك لحاجاتها من كفاية رأمدى دقة ت

  : 1هيساسية و ية في اتفاقية بازل الثانية على أربعة مبادئ أتقوم الدعامة الثان 

ع حجم س ماله متناسب رأة لمدى كفاية وتقييم شامليتعين قيام البنك بعملية ت: ولالمبدأ الأ
  .وطبيعة المخاطر التي يواجهها

ات الداخلية للبنوك بشأن تقييم التقدير ينبغي على المراقبين أن يقوموا بمراجعة و : دأ الثانيالمب
ينبغي على س المال و شراف وضمان التزامها بمعادلة رأس المال بالإضافة الى قدرتها على الإكفاية رأ

  .ت رقابية في الحالات التي تستلزم ذلكجراءان يتخذوا ما يرونه من إاقبين أالمر 

س المال قيام البنوك بتحقيق مستويات من رأن يتوقعوا ي على المراقبين أينبغ: المبدأ الثالث
ير ن يكون لهؤلاء المراقبين القدرة على مطالبة البنوك بتوفد الدنيا الواجب الاحتفاظ بها، وأعلى من الحدو أ

  .س المالأية احتياجات إضافية مطلوبة من رأ

س مال البنك عن خل في مراحل مبكرة لمنع انخفاض رأينبغي على المراقبين التد: المبدأ الرابع
ب القصور، حيث ن يطلبوا اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج جوانلهم أنيا الواجب الاحتفاظ بها، و الحدود الد

  .س المال المطلوبة على وجه السرعةيتم استيفاء نسب رأ

  :  دارة العلياانعكاساتها على الإو  دارة المخاطرإ نية و الدعامة الثا

                                                 
، 2004، 2وبازل  1غنيم أحمد، الأزمات المصرفية والمالية، مقررات لجنة بازل للرقابة والاشراف على البنوك بازل  1

 .44-43: ص-ص
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هما استخدام لإدارة المخاطر و  لقد قدم الاتفاق الجديد من خلال الدعامة الثانية مفهومين هامين
  .تحسين الحكم المؤسسيس المال الاقتصادي و رأ

  : 1لى توضيح هذين المفهومينلتفصيل إطرق بشيء من الهذا سوف يتم الت 

  :س المال الاقتصاديرأامة الثانية و الدع  - 1

الذي لم تميز بوضوح  1988ساسيا في اتفاقية عام ت الدعامة الثانية في بازل نقصا أتخط  
دخلت دنية، مكن خلال الدعامة الثانية أتلك ذات المخاطر المتلتعاملات ذات المخاطر المرتفعة و بين ا

لي مكنت البنوك من بالتاس المال الرقابي، و معادلة رأ س المال الاقتصادي علىأالاتفاقية الجديدة مفهوم ر 
  .يةالنشاطات البنكلمخاطر المترتبة على المعاملات و س المال بالارتكاز على مستوى اتحديد كيفية رأ

المحتملة  خره البنوك لتغطية المخاطرس المال الذي تدس المال الاقتصادي هو كمية رأفرأ
  .الاكتتاب في العملاتلقروض و الناجمة من نشاطات بنكية معينة كا

س المال تطبق نماذج عديدة لتخصيص رأطور و ن تتفاقية بازل الثانية على البنوك أففي ظل ا
  .ية بحسب كمية المخاطر التي تساهم بها لدى محافظة المخاطرللمعاملات البنك

ى لمترتبة علس المال المطلوبة لتغطية المخاطر االنماذج البنوك من تحديد كمية رأ ستمكن هذهو 
وتحديده  ن يحققه بدرجة كافية، نظرا للبساطة في حسابهما لا يمكن لرأس المال الرقابي أ عمالها، وهوأ

  .المخاطر الناجمة عن نشاطاتهامنظمين على واقع ممارسة البنوك وعملائها و الوعدم اضطلاع المشرفين و 

الذي سيمكن و اختبار الضغط و س المال هستعتمدها البنوك لتحديد كفاية رأ من الوسائل التي
  :البنوك من

غيرها من التغيرات التي قد وضاع الاقتصادية والسوقية و تحديد التغيرات المستقبلية في الأ- أ
  .يترتب عنها آثار سلبية على العرض لمخاطر الائتمان

  .تقييم قدرة البنك على تحمل هذه التغيرات  - ب

  .المراجعة الرقابيتينللمعاينة و من قبل البنوك  ستخضع الوسائل المعتمدةو 

                                                 
 11- 10:ص-، ص2004ن، فرصة أم تحد، مجلة اتحاد المصارف العربية، شباط، لبنا...... بازل الثانية 1
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  : الحكم المؤسسيعامة الثانية و الد  - 2

مخاطر هي بالنهاية دارة التقنيات إمتعلقة بتطبيق المناهج و ن المتطلبات الاتفاقية الجديدة الإ
  *.كبر نحو تحسين معايير الحكم المؤسسيجزء من اتجاه أ

   طر الرقابية ولى تتطابق مع مجموعة من الأن معايير الدعامة الثانية المدرجة في المبادئ الأإ
دعم الحكم المؤسسي الجيد، فالبنوك من خلال تقييدها باتفاقية بازل الثانية رى لتحسين و خالأطر الأو 

والتشريعات طر فاقية وبين العديد من الأول من الدعامة الثانية للاتسترى تشابها كبيرا بين المبدأ الأ
  .الأمريكية الولايات المتحدةوروبا وكندا و أ يا فيالمتبعة حالالمطبقة و 

ية المحيطة بالإضافة بيئة البنكصلة هذا النظم بالجد البنوك صعوبة في تحديد نطاق و بداية قد ت
بالتلازم مع التطور المتسارع في لى تحديد الاعتماد المتبادل فيما بينها بعض هذه التنظيمات تم تطويرها إ
خر نشأ نتيجة الصدمات الكبرى التي تعرض الحادي والعشرين، وبعضها الآطر ونظم الإدارة في القرن أ

بغض النظر و  مريكا اللاتينية، أالمالية الأخيرة في شرق آسيا و  زماتالقطاع المالي العالمي في ظل الأ لها
دارة المخاطر والرقابة ن في تشجيع المبادرات نحو تحسين إهدافها تكمعن مسببات هذه النظم فإن أ

شواطا ية سليمة ستقطع أباع ممارسات بنكبالتالي الحكم المؤسسي الجيد، فالبنوك من خلال اتاخلية و الد
يجابا على معايير الحكم المؤسسي لدى ة تقيدها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، مما سينعكس إفي عملي

  .هذه المؤسسات

  :تحقيق الانضباط في السوق: الدعامة الثالثة

       الصلابة في البنوكل من خلال هذه الدعامة إلى تحسين وتدعيم الآمان و لجنة باز  تهدف
مان ينة مع العملاء نظرا لتوافر عنصر الآمساعدة البنوك على بناء عالقات متوالمنشآت التمويلية و 
عملية ق عن طريق تعزيز درجة الشفافية و لى تدعيم انضباط السو عامة الثالثة إبالسوق، تهدف الد

فر ر يتطلب ضرورة تو ملتحقيق الانضباط الفعال للسوق فإن الأ نهشارة هنا إلى أ، وتجدر الإالافصاح
تقييم كن الاعتماد عليه، حتى تستطيع الأطراف المشاركة في السوق و سريع للمعلومات يمنظام دقيق و 

                                                 
التحكم بكافة العلاقات السلوكية للمؤسسة والمتعاملين معها وبالنسبة للجهاز البنكي فالحكم : الحكم المؤسسي هو *

المؤسسي الجيد يعمل على توفير أنظمة تحكم جيدة تتضمن رقابة مستقلة للتأكد من تقيد البنك بالسياسات المكتوبة        
وكما نلاحظ فإن فكرة الحكم المؤسسي لها حافز اقتصادي واضح . خاطر بهدف حماية حقوق المودعينوبالحدود المقررة للم

كما أن . وهو أن الاجارة السليمة ستؤدي إلى تقليل الخسائر الناجمة عن عدم الالتزام بالضوابط وبالتالي إلى زيادة الأرباح
 .القانون وما تمليه الجهات الرقابية منهجية الحكم المؤسسي الجيد ستؤدي إلى التوافق الكامل مع
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لمخاطر التي فضل ادارة المخاطر، أي التمكن من فهم أمعرفة مقدرتها على إدى كفاءتها و مداء البنوك و أ
 .س المال لمواجهتهامدى ملاءة رأك و تواجه البنو 

 .س المال من خلال انضباط السوقإطار عام لمعيار كفاية رأ): 05(الشكل رقم 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/ 10س المال في اطار اجتماع لجنة بازل المنعقد في لاهلي المصري، معيار كفاية رأالبنك ا : المصدر
  .43: ، ص2002، القاهرة، مصر، 35، المجلد 03نشرة الاقتصادية، العدد ، ال2002/ 07

اب قل تطبيقا، لما لهذا الجانب من حساسية بالنسبة للبنوك لأسبتعتبر هذه الدعامة حاليا الأ
لح ن هذه الدعامة تمس مصالح البنك ذاته بل قد تمتد لمصاأخرى غير موضوعية، إذ أموضوعية و 

كثر جدلا في هذا يعد أحد العناصر الأبعض الأحيان إلى درجة من السرية، و  العملاء التي تحتاج في
يجاد لى إيهدف هذا للعنصر إة عن نشاطها، و المجال هو ضرورة مطالبة البنوك بإصدار بيانات دوري

 معايير تقييم داخلية

لاقتراح الرئيسي لمعيار ا
 انضباط السوق س المالكفاية رأ

 جيةمعايير تقييم خار

  الافصاح
 الشفافيةو

سن ح
دارة إ

 العمليات 

فر وت
 المعلومات
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طبقة من المستثمرين تتفق دوافعهم مع تلك الخاصة بالمشرفين على البنوك ووكالات حماية الدوافع، 
  . تنفيذ الانضباط على البنوكومون بصورة ايجابية بمراقبة وتحليل و يق والذين

التعاون مع السلطات المحاسبية كأحد ل لجنة بازل على تدعيم التنسيق و خرى تعممن جهة أ
لى اقرار انضباط السوق، في هذا المجال تركز اللجنة على ن السياسات الهادفة إالعناصر من مجموعة م

  . IAS)(1سها قواعد عد المحاسبية الدولية وعلى رأاح بالقواارتباط الافص

من  *)IAS(قواعد يس بالنسبة للجنة بازل من جانب و تعتبر المعلومات المالية الموضوع الرئ
  .هو ما يفتح المجال لتحقيق التنسيق الضروريجانب آخر و 

الدولية السهر على تطويرها الدائم من طرف لجنة معايير المحاسبة و  IASن انشاء معايير إ
)IASC(** -ساسا إلى تحقيق التناسق يهدف أ –صناعية بداية السبعينيات نشئت من طرف الدول الالتي أ
تماد على معلومة محاسبية دقيقة توحيدها على الصعيد العالمي بالاعلانسجام في المعايير المحاسبية و او 

  .ذات شفافيةوسليمة و 

هدافها نظرا راك التام بمدى أهميته في تحقيق أدساس الانة بازل هذا المجال تم على أن فتح لجإ
للعديد من نقاط التوافق بين متطلباتها مع مبادئ لجنة معايير المحاسبة الدولية على رغم الاختلاف في 

ان في العديد من النقاط نذكر تتفق اللجنتة على مستوى الرزنامة الزمنية، و مواعيد الالتزام بمعايير كل لجن
  : 2هاهمأ

  .دور المعلومة الماليةهمية و كيد على أالتأ  -

  .اتدارة المخاطر والكفاءالعمل على الرفع من شفافية إ  -

  .عداد المؤونات في مواجهة مخاطر الائتمانإ  -

                                                 
. 16: ، ص2004، أبوظبي، أيلول، "الملامح الاساسية لاتفاق بازل اثنان والدول النامية"صندوق النقد العربي،  1

www.amf.org.ae/vArabic/show. 1 1I=0 { 9-BDEF0736AF18AEE. EC A7C-FDFA-432 777} Object ID=   ap ? 

page )من موقع انترنت( 
* IAS : International Accounting Standars. 

** IASC : International Accounting Standers Commettes 
2 Sipma, Isabelle, Maillet, Gérard, « Norme IAS : ouverture de la phase transistoire », Banque magasine, N°662, 
France, Octobre, 2004, P :51. 
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  اتفاقية بازل الثالثة  :ثالثا

 والسيولة لدى س المالالتي تختص بكفاية رأعايير بازل التنظيمية العالمية و هي المرحلة الثالثة من م
نوك، وهذه المعايير جاءت التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة بازل للرقابة على البالبنوك العالمية و 

المخيفة التي عاشها زمة المالية جاءت انعكاسا للأس المال حيث بنتائج أكثر تشددا في مسألة كفاية رأ
ية التي نظمها القواعد البنكن و ، كان لابد من إعادة النظر في القواني2010/ 2007العالم خلال أعوام 

محافظي البنوك  عقب اجتماع IIIصدرت اتفاقية بازل  2010يلول أ 12دث بالفعل في هذا ما حو  IIبازل 
  .للجنة بازل بعد توسيعها في مدينة بازل السويسرية *المسؤولين الماليين الممثلين للأعضاءالمركزية و 

 تحسين قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدماتهو  IIIساسي من اتفاقية بازل ن الهدف الأإ
من خطر تسربها من القطاع المالي المالي، أيا كان مصدره مما يقلل الناشئة عن الضغط الاقتصادي و 

  .لى القطاع الحقيقيإ

من  التي كانتو  IIكثر تشددا من تلك التي نصت عليها بازل أ IIIن معايير بازللهذا فإ 
  .زمة المالية العالميةوث الأالمفترض تطبيقها عند حد

  : 1في الآتي IIIطلق عليها بازل التي أو  IIجريت على بازل تتلخص أهم التعديلات التي أ

 لسد النقص في ة و زمات الماليالذي يعتبر صمام أمان مقابل الأوعا و نس مال البنوك كما و زيادة رأ
بسبب الديون هذا النقص عادة ما يحدث خيرة، و زمة الائتمان الأمثلما حدث في أ السيولة

  .من ثم يتحمل البنك خسائرهاالمعدومة التي يفشل أصحابها في سدادها للبنوك و 

 زيادة السيولة.  

 موالها مارية التحوطية التي تتعدى رؤوس أالصناديق الاستثالمالية المشتقة و دوات تنظيم ومراقبة الأ
 .مبالغ معينة

                                                 
    بلجيكاـ كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا و اليابان، وهولندا، السويد، المملكة المتحدة ،: في اللجنة هيالدول الأعضاء  *

       وكوريا  والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى لوكسمبورغ وسويسرا واستراليا والبرازيل والصين والهند، واندونيسيا
 .هونغ كونغو سعودية، وسنغافورة وجنوب إفريقيا واسبانيا و ركيا، والمكسيك وروسيا والمملكة العربية ال

بنودها وآثارها وتطبيقها في الأردن، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الأول، المجلد  IIIحبش محمد، بازل  1
 .11: ، ص2012العشرون، مارس، 
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  :هم سمات اتفاقية بازل الثالثةأ . 1

  : 1لسمات الآتيةاالمعيار  وتضمنه هذا الاتفاق أ م ماهأن إ

 س المالتعزيز نوعية رأ.  

 س المالعمال لتعزيز رأظي وهامش دورة الأضافة هامش تحفإ.  

 جراء بعض التعديلات عليهاتخدام نسبة الرافعة المالية بعد إلى اسة إالعود.  

 استخدام نسب معيارية لمراقبة سيولة البنوك.  

 مرتفعة المخاطر(لأدوات الاستثمارية المعقدة وزان المخاطر لرفع أ.(  

  : 2التعديلات التي تضمنتها اتفاقية بازل الثالثةهم البنود و أ . 2

 الاحتياطات+ سهم عادية الذي يتكون من أ(مال عالي الجودة س الرفع الحد الأدنى من رأ )أ 

ثم  2013في عام % 3.5من الموجودات المرجحة بالمخاطر إلى  %2من ) رباح المدورةوالأ 
  .2015في عام % 4.50لى إ

) Tier 1 capital(لى الموجودات المرجحة بالمخاطر ساسي إالحد الأدنى لنسبة رأس المال الأ رفع )ب 
في بداية % 6لى ليصل إ 2014في بداية عام % 5.5ثم إلى  2013عام % 4.5ى ال% 4من 
  :نعلما أ 2015عام 

  )سهم الممتازةالأ+ س المال عالي الجودة رأ= ساسي س المال الأرأ(

 سمنها من رأ% 50 طرح س المال التنظيمي عالي الجودة بدلا منطرح الاستثناءات من رأت )ج 
 سيطبق تدريجيا ا التعديلعلما بأن هذ الإضافيالمال  رأسمنها % 50و) Tier(ساسي المال الأ

  .على فترة خمس سنوات

من هذه الاستثمارات لكل % 20بنسبة و  2018حتى بداية عام و  2014اعتبارا من بداية عام  )د 
  . سنة

                                                 
، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الأول، المجلد )3(إلى الثالث ) 1(عبد االله خالد أمين، معايير بازل من الأول 1

 .09: ، ص2012العشرون، مارس، 
 .10-9: ص-عبد االله خالد أمين، مرجع أعلاه، ص 2
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الموجودات المرجحة من % 2.5بنسبة ) conservation buffer(ضافة هامش تحفظي إ  )ه 
ضافة هذا الهامش تدريجيا اعتبارا من رأس المال عالي الجودة، وسيتم إ ن تكونبالمخاطر على أ

% 7لى جودة إس المال عالي المما سيرفع الحد الأدنى من رأ 2019لى عام إ 2016من عام 
  .2019بحلول عام 

دوات المتاجرة حيث أق والمشتقات المالية المعقدة و وزان المخاطر الترجيحية لعمليات التوريرفع أ )و 
 .2011سيطبق هذا التعديل اعتبارا من نهاية عام 

  يتراوح من) Countercycal Buffer(عمال إضافة هامش إضافي يتعلق بمراحل دورة الأ) ي

 2016مجودات المرجحة بالمخاطر، حيث سيضاف بشكل تدريجي اعتبارا من من ال%) 0-2.5( 
الهامش سيضاف فقط عندما  ن هذاقا للظروف المحلية للدولة، علما أذلك وف، و 2019وحتى 

        يه مخاطر مرتفعة على النظام البنكفي الدولة نمو مرتفع للائتمان قد ينتج عنيحصل 
% 13لى الهامش سيرتفع الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال إضافة هذا إفي حال تم والمالي، و 
  .2019في عام 

س التي تضم احتسابها بقسمة رأو % 3 دنىد أبح ) Leverage ration(تطبيق نسبة الرافعة المالية ) ز
 ذلك بشكلافة الموجودات خارج الميزانية، و ضوقد تم إ(المال الأساسي على إجمالي الموجودات 

و بناء على هذه التجربة سيتم اجراء  2017حتى عام و  2013را من بداية تجريبي اعتبا
ستطبق فعليا في بداية و  2017عام ول من ائية على هذه النسبة في النصف الأالتعديلات النه

  .2018عام 

  : 1همامعيارين لزيادة دعم السيولة و  IIIطورت بازل ) ك 

  )Liquidity coverage ratio: (معيار نسبة تغطية السيولة   •

للتأكد بأن البنك يملك جل و ة السيولة لدعم السيولة قصيرة الأمعيار نسبة تغطي IIIلقد أنشأ بازل 
  .يوما 30عالية الجودة لمواجهة الحالات الضاغطة خلال سيولة كافية و 

يزيد عن السيولة الصادرة و بنك بالسيولة الواردة بما يعادل أن يحتفظ الينص هذا المعيار على أ
  .2011بعد فترة مراقبة لهذه النسبة تبدأ اعتبارا من عام  2015سيتم تطبيقها بداية و . يوما 30 لخلا

  
                                                 

 .12: حبش محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  :Net Stable Funding Rationمعيار نسبة التمويل الصافي المستقر   •

هي فترة سنة وذلك من خلال عيار لتحقيق سيولة مستقرة لفترة أطول من المعيار الأول و يهدف هذا الم
                ل مستقرة وتماثل هيكلة الموجوداتمواللبنوك لتمويل نشاطاتها من خلال أمنح حوافز 

   .المطلوباتو 

  .01/01/2018سوف يطبق هذا المعيار اعتبارا من و 

هذا يعني أن البنوك ملزمة و % 8بدلا من % 10.5س المال إلى رفع معدل الملاءة لرأ  •
  .المتطلبات ضافية للوفاء بهذهموال إبتدبير رؤوس أ

  : يللقطاع البنك IIIسلبيات اتفاقية بازل إيجابيات و  . 3

زمات تعمل على تقليص معدلات وقوع الأ سوف انهيمكن تلخيصها في أ: يجابياتالإ  •
ساهم في زيادة احتياطات البنوك ورفع مستوى رأس مالها، تالمالية المستقبلية وتخفف من حدتها و 

ك حوافز لتداول مشتقات عمال عبر منح البنو لم المال والأية في عاكبر من الشفافوالوصول إلى مستوى أ
سهم شدد قواعد الاتفاقية من تعريف الأسواق مفتوحة بدلا من تداولها سرا بين المؤسسات، كما تفي أ

  .1يمكن اكتشافها لأيةالتعرض المخاطر للحيلولة دون سعي البنوك و المشتركة 

رباح وفرض ضغوط لى تقليص حجم الأتؤدي إ سوف نهاتتمثل في أ: المحتملة السلبيات  •
  .زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك التقليديةعلى المؤسسات الضعيفة و 

  : IIIتطبيق اتفاقية بازل  ةدم . 4

ذلك في مع تعيين محطات زمنية للمراجعة و ، 2019حتى عام  IIIيمتد زمن تطبيق اتفاقية بازل 
متين إلى و الزمن كاف بشكل ملائم لقيام بعمليات انتقال سلس  يعتبر هذاو  2015و 2013كل من عامي 

لبنوك للحيلولة دون جراء التعديلات الهيكلية المطلوبة في بنية امن ثم إمرحلة تطبيق هذه المعايير، و 
حكام الشريعة سات المالية سواء التي تعمل وفق أهذه الميزة تستفيد منها جميع المؤسحدوث هزات فيها و 

  .التقليدية أوسلامية الإ

  

  

                                                 
 .69: ، ص2012 والمصارف الاسلامية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الرابع، IIIأبو فضة مروان، بازل  1
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  والبنوك الجزائرية IIIبازل  . 5

فيه بالنسبة مرغوب هو اتفاق بلا شك إيجابي و  IIIن اتفاق بازل فإ فيما يتعلق بالبنوك الجزائرية
زمات دولي لمواجهة ما يتوقع حدوثه من أالتنسيق اللكل البنوك حيث يضع إطارا ملائما للتعاون و 

ن يضا أهاما فإنه من الضروري أضروريا و  ذا كان هذا التوجهوإ  المالية سواقتجدة في الأوالظروف المس
وفير ضرورة توتبحث في ترسيخ مقوماته و بمتطلبات هذا الاتفاق  لسلطات الرقابية في الجزائرتأخذ ا

  .يةبنكة و اضطرابات مالي وأ اخفاقات الحصانة اللازمة في مواجهة أية

  آثار التطبيق على البنوك الجزائرية  - أ

فهي  سوف تلقى آثارا على البنوك الجزائريةبلا شك  IIIيق المتطلبات الجديدة لبازل ن تطبإ
عادة النظر في قواعد الائتمان التي تمنحها خاصة بنوك القطاع العام مطالبة اليوم بزيادة رؤوس أموالها وإ 

منخفضا مما  ائتمانيا التي قد تواجه تصنيفا للقطاع الحكومي و  للائتمان المقدمالتي تعتبر المانح الرئيسي 
يعني انخفاض كفاية رأس المال في مواجهة المخاطر، وبالتالي زيادة الضغط والأعباء المالية على تلك 

لى السياسيات الائتمانية نظر إقل خطورة بالالبنوك، أما بنوك القطاع الخاص، فقد ينظر إليها بدرجة أ
  .المتشددة التي تتبعها عند منح الائتمان

ن تكون بعض الباحثين فقد استبعد بعضهم أ ع لآراء بعض الصرفيين قام بهفي استطلاو 
ا من الانكماش الائتماني مؤكدين أن القواعد الجديدة سوف توفر لى خلق نوعقد تؤدي إ IIIمقررات بازل 

ود مؤشرات لقياس حجم التحقق من قدراتهم الائتمانية مع وجللكشف عن العملاء و  سس ائتمانية جيدةأ
ادرة على تحصين نفسها جيدا ضد بالتالي تصبح تلك البنوك قاقات ومعدلات تغيرها إن وجدت، و الاخف
ذا ما بادرت لى ما قد يحدث من اضطرابات خاصة إالتغلب بمفردها عزمات المالية في المستقبل و الأ

لتوفير المتانة المالية ا ليهاتية واحتياطاتها التي تعتبر من أهم القواعد التي تستند إبتعزيز نسبة مواردها الذ
  .موالهالرؤوس أ

  : التطبيق متطلبات - ب

في ظل التحديات العالمية التي تواجهها في و  اقع الذي تعيشه البنوك الجزائريةانطلاقا من الو 
  : 1فإنها مطالبة اليوم بالعمل الجيد نحو تحقيق المتطلبات الآتية IIIتطبيق مستجدات بازل 

  .س المالعزيز رؤوس أموالها واحتياطاتها الداعمة لرأستقطاب موارد ذاتية لتا  •

                                                 
 .17: شاهين علي عبد االله، مرجع سابق، ص 1
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  .رباح الموزعة على المساهمينوضع حدود لضبط مدفوعات الأ  •

  .دارةضبط عمليات دفع المكافآت والمبالغ المرتفعة للمدراء وأعضاء مجالس الإ  •

  .ضبط عمليات منح الائتمان مرتفع المخاطرأدائها الائتماني و عادة تقييم إ  •

ها تحقيق متطلبات دارة السيولة بطريقة آمنة تستطيع البنوك من خلالة توجيه عمليات إإعاد  •
  .الربحيةالتوازن بين الآمان و 

الداعمة وفق ما و ساسية ي ودعم الشرائح الأس المال البنكإعادة تقييم المتطلبات الإضافية لرأ  •
  .IIIحددته لجنة بازل 

ح لها القدرة على ضبط الفني للبنوك بما يتيمي و اعتماد منهج الحوكمة في الأداء التنظي  •
  .القدرة على مواجهة المخاطرإجراء اختبارات الضغط و داء و مستويات الأ

دريب لمواكبة التل الوظيفية بالمهارات المطلوبة وتكثيف عمليات التطوير و تدعيم الهياك  •
  .الساحة البنكية المستجدات العالمية علىالتطورات التقنية و 

ية لضمان وتعزيز الشفافية مستجداتها في مجال الرقابة المصرفة تبني معايير الدولة و ضرور   •
  .ولا بأولالكشف عن مواطن الضعف والقصور ومعالجتها ألافصاح و اداء و في الأ

 لىة الامتثال في البنوك بشكل تؤدي إدارة مراقبالمخاطر وإ  دارةضرورة تطوير أساليب إ  •
سرعة كرقابة التقاطها بالسلطات الرقابية الاهتمام بها و التي يجب على بكر و العمل كإشارات للإنذار الم

  .معالجتها في وقت مبكر وقائية لمنع حدوثها أو
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  ودورها في التقليل من المخاطر البنكية مة البنوككو ح :المبحث الثالث

) Corporate Governance(مة حوك متزايدا بموضوع حاكمية الشركات أو ولت الكثير من البنوك اهتماماأ
الخاص في  التوسع الهائل للقطاعإذ ركزت جل اهتمامها بهذا الموضوع وبالأخص بعد الدور المتنامي و 

ول لذلك بدأ الاهتمام ساسي في تنمية اقتصاديات الدالحياة الاقتصادية، إذ أصبح لهذا القطاع دور مهم وأ
  .مةكو بموضوع الح

ل ية من خلاهمة في تقليل المخاطر البنكد العوامل الممة البنوك تساهم بشكل كبير كأحن حوكإ
تي تعمل على دوات الرقابية التفعل من الأد التي تحكم البنوك و القواعمراعاتها للعديد من المبادئ و 

  .يةتخفيض المخاطر البنك

  هدافها أمة البنوك و كو مفهوم ح :ولاأ

دارة الإ والحكم المشترك أ والبعض يسميها الحاكمية أمة و كو وردت مفاهيم عديدة عن الح
  .السليمة

  : الآتي مة البنوك على النحوكو عض التعاريف الخاصة بحعطاء بيمكن إو 

  :مة البنوك كالآتيكو ية حرف لجنة بازل للرقابة البنكتع

       عمال دارة أنها الطريقة التي تتم بها إالحوكمة بأية تعرف منظور الصناعة البنكمن " 
تؤثر في كيفية قيام البنوك التي دارات العليا و ية من طرف مجالس الإدارة والإالبنكشؤون المؤسسات و 

  :يبالآت

  .سياسات البنك مع مراعاة العائد الاقتصادي الملائموضع أهداف وخطط و   •

  .داء ووضع آلية لضمان الالتزام بهاالأمعايير لضبط سلوكيات العمل و وضع قيم ومبادئ و   •

  .العاملين فيهم أداء البنك و خطط وسياسات وآليات لتقيي  •

لى دارة إالقرار من مستوى مجلس الإت اتخاذ سلطاتحديد الصلاحيات والمسؤوليات و   •
  .التنفيذية الدنياو  الإداريةالمستويات 

  .المدققينارة والإدارة التنفيذية و دة التنسيق والتعاون بين مجلس الإيجاد آليإ  •
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داخلي، يتضمن تدقيق داخلي وخارجي، وإدارة مستقلة بط الالضنظام قوي للرقابة الداخلية و   •
  .موازنة ورقابة مستمرة للمعاملاتالمخاطر وفحص و 

من ذات المصالح المتداخلة لائتمانية للأطراف ذات العلاقة و التحكم في المخاطر االرقابة و   •
  .صحاب اتخاذ القرار بالمؤسسةكبار المقترضين والمساهمين وغيرهم من المديرين وأ

  .داري للعاملين بكافة قطاعاتهمنظام حوافز مالي وإ   •

مة بصفة عامة كو تعني الح: هيهوم حوكمة البنوك و خرا لمفعطى تعريفا آفقد أ IIما اتفاق بازل أ
دارة، مجلس الإ عملاء،مساهمين، مودعين، دائنين، (تحديد العلاقة بين شركاء البنك الإدارة الرشيدة و 

نظيمي محكم يحقق مصالح الجميع، ذلك من خلال هيكل تض المصالح و ومحاولة تلافي تعار ) الحكومة
محافظة على استقرار يؤمن ال ويضمن إدارة البنك وخصوصا إدارة المخاطر بصورة واضحة وجيدة بما

  .1يالنظام البنك

النظام الذي يتم من خلاله "نها مة بأأعطت تعريف للحوك) OCDE(ما منظمة التعاون للتنمية أ
  .2"المؤسسات الماليةيم ومراقبة البنوك و إدارة وتنظ

     المالية مجموعة القواعد واللوائح القانونية والمحاسبية و "نها مة البنوك بأكو يعرف آخرون حو 
همين الذين مام المساالوفاء بمسؤوليتها ليس فقط أها و داء عملوتحكم الإدارة في أ الاقتصادية التي توجهو 

ائنون الرئيسيون ساسا الدين الذين هم أمام المودعلكن أيضا أنوك و لبمة اكو ساسا من منظومة حهم أ
  ."ينطقة التي يعمل بها القطاع البنكالمجتمع في الممام المصالح و من ثم أللبنوك و 

  :3مة هي كالآتيكو هداف التي تحققها ضوابط الحبين أمن  

  .الشفافيةتقوية المسآلة والمصداقية و بناء و   •

   المجهزينالعاملين و حملة الأسهم و  وعلومات بهدف حماية المساهمين أالمسلامة البيانات و   •
  .كذلك المراقبينصحاب المصالح و الذين هم أالعملاء و 

طريق زيادة سعر السهم في  الشركات عنلثروة مالكي هذه البنوك و زيادة القيمة السوقية   •
  .طرة بما يعني تحقيق ميزة تنافسيةالمخاطريق حسن المبادلة بين العائد و  قصى عنلى الحد الأالسوق إ

                                                 
 .31-30: ص-الربيعي حاكم محسن، راضي حمد عبد الحسين، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .105: الشمري صادق، راشد، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .108: الشمري صادق، مرجع أعلاه، ص 3
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 لك لدورها في تحقيق ميزة تنافسيةالنمو الاقتصادي وذة والاستثمار و السوق المالي استقرار  •
  .ساس القيمة لاستثمارهاسة بين المؤسسات وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى تحقيق أتحقيق المنافو 

    ن الثقة سواق العاملة لأعليه الأذي تعتمد التطوير ثقافة قيم السلوك المهني والأخلاقي و   •
  .العمليةوالنزاهة يلعبان دورا هاما وحيويا في الحياة الاقتصادية و 

لمؤسسي الذي يتم فر الهيكل ااصة باتخاذ القرار داخل البنوك وتو اللوائح الختوضيح القواعد و   •
  .لهاهداف المرسوم ول لتحقيق الأكيفية الوصهداف هذه البنوك و من خلاله تحديد أ

النتيجة تساعد على تعظيم كفاءة رأس المال من أجل بداء و تحقيق الرقابة على كفاءة الأ  •
  .كذلك الممولونصحاب رأس المال و تحقيق مصالح أ

ومحاسبة دارة الرقابة الفعالة لمجلس الإضمان التوجيه والارشاد الاستراتيجي للمؤسسة و   •
  .مام البنكمجلس الإدارة عن مسؤوليته أ

مة كو خلال وضع اللجان الخاصة بعمل الحرقابة المخاطر التي تواجه البنوك من ية و تدن  •
 .الرقابةمثل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق و 

  مة البنوكطراف الفاعلة في حوكالأ :ثانيا

ص تلك الأطراف يلخيمكن تمة في البنوك و كو تطبيق مبادئ الحعدة في تفعيل و  طرافتشترك أ
تفاعل فيما بينها لإرساء تطراف و ضروري جدا أن تتعاون هذه الأطراف خارجية، و ألية و طراف داخبأنها أ

مجالس إدارة فبحكم العلاقة التي تنشأ مثلا بين  تبادل بينها،مة جيدة تعتمد على التنسيق المكو مبادئ ح
  .في مجال الرقابةالتعاون المتبادل بينهما ي ككل ينتج التنسيق و نظام البنكشرافية للالهيئات الاو البنوك 

  : طراف داخليةأ  - أ

  .المسؤولية النهائية عن شؤون البنك: دارةمجلس الإ  - 1

) المجلس الاشرافي(ؤولية النهائية على عاتق مجلس الإدارة ية تقع المسوفقا لمعظم القوانين البنك
عة والمستنيرة دارة المشرو اهمين عن صون مصالحهم من خلال الإالمسوالمجلس المسؤول أمام المودعين و 

لكنهم موظفين و ية للدارة اليومية للأعمال البنكعضاء المجلس عادة بتفويض الإيقوم أللمؤسسة، و  ةلكفءوا
والممارسات غير السليمة أوغير الحكيمة ات لص من المسؤولية عن عواقب السياسلا يستطيعون التم

  .ي آخرشاط بنكي نأو الوقاية من الغش الداخلي أثمار و الاستالمتصلة بالإقراض و 
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ن المدخل القائم على ذلك لأتمام السلطات التنظيمية، و دارة قدرا كبيرا من اهويجتذب مجلس الإ
لى مسؤوليات المجلس الائتمانية ويسعى لضمان تمتع أعضائه السوق للإشراف على البنك يركز ع

اللوائح نموذجيا انين و ن النهوض بمثل هذه المسؤوليات، وتحكم القو القدرة التي تمكنهم مبالمؤهلات و 
متطلبات  كذلكعضاء المجلس، و عزل أسؤولية و المالعدد المطلوب والمؤهلات و سائل الانتخاب و م

       الشراءلوائح أخرى القيود والمحظورات و تتنول قوانين و النسبة لمصالح العمل الخارجية، و الافصاح ب
وسوء التطبيق الاختلاس، و على قروض، حصول الهدايا مقابل الوالبيع لأعضاء المجلس والعمولات و 

  .خرىمور أأاهمات السياسية و عقوبة المس، و القيود المزورةالمعتمد، و 

  :دارة منوفي العموم، تتكون مجالس الإ

الذي يعتبر أكبر موظف إداري في البنك وغالبا ما تكون أعماله أقل روتينية من : الرئيس- 1
         القيم بأعمال جديدة والعلاقات العامة و  سم السياساتالمدير العام، حيث أنها تتركز في ر  عمالأ
خارج ى علاقاته الاجتماعية في عالم الأعمال على نفوذه داخل و علعلى شخصيته و  نشاطاتها تعتمدو 

  1.البنك

عضاء غير التنفيذيين مكون مهم لحوكمة يعتبر الأ :لمجلس غير التنفيذيينعضاء اأ- 2
ن استثماراتهم يتم تناولها المؤسسين حيث أنهم يكافحون لأجل ضمان أ ن جانب المستثمرينالشركات م

  : 2داريةصحيح، من مسؤولياتهم الإبشكل 

  .وضح وواسعالتوجيه الاستراتيجي بمنظور أ  •

  .دارة التنفيذيةرصد أداء الإ  •

  .الاتصالات من خلال استخدام آراء خارجية  •

  .ليمة للمساهمينالمراجعة من خلال ضمان تقديم قوائم مالية س  •

لهم يعني عدم الخضوع نهم من خارج البنك، فاستقلاوهؤلاء الأعضاء يتصفون بالاستقلالية، لأ
المحافظة على الاستقلال لا يعني للتهديدات وتكوين وجهة نظر على أساس أفضل الأدلة المتاحة، و 

  .3ولامصلحة البنك أ قلين، كما يعني وضعفراد المستل يمكن تقاسم الاهتمامات مع الأب الانفراد

                                                 
في إدارة البنوك، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة       رمضان زياد سليم وجودة محفوظ أحمد، الاتجاهات المعاصرة 1

 .162: ، ص2000النشر، الأردن، 
 .513:، ص2008، الدار الجامعية، مصر،  -قطاع عام وخاص ومصارف-طارق حماد عبد العال، حوكمة الشركات 2
 .11: ترجمة مركز المشروعات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص ،جوناثان تشار كهام 3
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لهم مستويات ودرجات أقل من من حيث الاستقلالية : عضاء المجلس التنفيذيينأ  - 3
عمليات في  ةيالأعضاء غير التنفيذيين لأنهم من داخل البنك، ويمكن السيطرة عليهم ودفعهم إلى تنفيذ أ

فيذيين خاصة فيما يخص غير صالح البنك من قبل المديرين، لذا ليست لهم مهام حساسة مثل غير التن
  .دارتها بالبنكيات الكبيرة كتقييم المخاطر وإ لا المسؤولالسهر على إعداد القوائم المالية و 

دارة عضاء مجلس الإمجلس الادارة مع التأكد من قيام أرشادات للعمل في وضع إ  •
  .المحتملين بتخصيص الوقت اللازم للعمل بالمجلس

  .زيادة الوقت المخصص لذلكادة عدد الاجتماعات و عن طريق زي داءزيادة درجة الأ  •

  .دارةعلومات وفي نفس الوقت على هيكل وآليات عمل مجلس الإالتركيز على الم  •

  .سهملتفكير في تحديد مستوى معين كحد أدنى لملكية أعضاء مجلس الإدارة من الأا  •

ي لمثل هذا التقييم هو لرئيسالهدف امن المهم أن يتم تقييم جودة الإدارة، و : الإدارة العليا  - 4
  :دارة العلياتقييم ما إذا كان أفراد الإ

على هذه الجوانب يمكن تقييمها بناء و نزاهة لإدارة بنك، و  لديهم مقدرة فنية كافية وخبرة  •
  .دارةوظفي البنك في مجال استمرارية الإممارسات م

ذلك الائتمان وتركيز  بما في المادية، التحكم في مخاطر البنكلديهم نظم لمراقبة و   •
كانت  ذاوالقدرة على الدفع والسيولة والمخاطر الأخرى، وينبغي تقييم ما إالعملة التعرضات ومعدل الفائدة و 

  .لا عند الضرورةو دارة تتخذ اجراءات مناسبة أنت الإذا كاهذه النظم تطبق على وجه الأكمل أم لا وما إ

  .رات كافية في كل الجوانب الرئيسية لنشاط البنكاتخذوا قراقدموا توجيها إداريا مناسبا و   •

  .التزموا بكل شروط التسجيل السارية على البنك  •

التأثير عليه  ونك أشخاص القادرين على التحكم في البداوموا على الاتصال بأولئك الأ  •
صاح ت تدعو للإفيضا سياساكان ينبغي أن توضح أو رض مع مصالح البنك، بدرجة كبيرة على نحو يتعا
  . دارةعضاء مجلس الإعن صراعات مصالح أ
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  :دارة المخاطر الخاصة بالمجلسامتداد لوظيفة إ: اجعون الداخليونالمر لجنة المراجعة و   - 2

تعامل معها العلى التعرف على نواحي المخاطرة و دارة داة قيمة لمساعدة الإتعد لجنة المراجعة أ
يثة على الة لجنة المراجعة المنظمة طبقا للمبادئ الحدن يكون بيان رسوينبغي أ في المنظمات المعقدة،

ويترتب على ذلك أن  ،"مجموعة بأسرهادارة المخاطر التشغيلية على مستوى التعظيم إ: "النحو الآتي
  :ن تكون كالآتيجع الداخلي ينبغي أهداف وظيفة المراأ

  .التعامل معهال و ميدارة من التعرف على مخاطر العتمكين الإ  •

  .تقييم مستقلر توف  •

  .اقتصادهافاءتها و كتقييم فعالية العمليات و   •

  .التعليمات التشغيليةتقييم الامتثال للقوانين والسياسات و   •

  .الحاسب الآليالمنتخبة بواسطة نظم المحاسبة و  تقييم اعتمادية المعلومات  •

  .تقديم خدمات استقصائية للإدارة التنفيذية  •

ن يتمتع بالاستقلالية، ففي ظل مله على أحسن وجه، ينبغي أيقوم المراجع الداخلي بعحتى 
نفيذ تو  لى تطبيقظيفية من حيث ارتباطه التنظيمي والهرمي للإدارة بالبنك وسعي هذا الأخير إعلاقته الو 

لا  هنباقي أصحاب المصلحة، فإمام المساهمين و حرج أ لأيتفاديا ولى و ما يخدم مصالحها بالدرجة الأ
  .1لى محاولة تحقيق نوع من الاستقلالمن ثم يتحول الأمر إستقلال الكامل و ه الان يتحقق ليمكن أ

توجيه وظيفة المراجعة الداخلية جزءا ت المراجع الداخلي تشكل مراقبة و مسؤوليالجنة المراجعة و 
 داةدارة يجب أن تتوافر لديهما أكل من المجلس والإو  ،جماليةزأ من مسؤوليات لجنة المراجعة الإلا يتج
السوق  ووفقا للمدخل الموجه نحو،دارتهان المخاطر يجري إأاعدة على ضمان اتباع السياسات و للمس

   ساليب فهو يضم كل الأ ،دارية والمحاسبةمور تتصل مباشرة بالضوابط الإأيتجاوز المراجعة مسائل و 
من دقة واعتمادية التحقق دارة مخاطرها، و إ المؤسسة لصيانة أصول المؤسسة و  المقاييس المطبقة داخلو 
لمراجعة الداخلية يمكن ن االسياسات الادارية، خلاصة القول أالتشجيع على التقيد بمعلومات التشغيلية و ال
اؤها داخل المؤسسة لفحص نشنها يتم إنها وظيفة تقييم مستقلة وخدمة قيمة للمؤسسة حيث أن توصف بأأ
  .نشطتهاتقييم أو 

                                                 
: ، ص2001عبد الفتاح محمد الصحن وسمير كامل، الرقابة والمراجعة الداخلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  1

223. 
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  لمناسبينتعيين صناع السياسة ا: المساهمون  - 3

 كبر مساهم أ وأن صدور موافقة صريحة من البنك المركزي مطلوب لكي يصبح شخص ما مؤسس بنك إ
تقوم هذه و ،)غالبا% 15-10في حدود (م البنك سهئوية معينة من أهو ما يعني ضمنيا امتلاك نسبة مو 

 الهدف من هذهسبقا و ينة من المعايير المحددة مالموافقة على قدرة المساهمين على الوفاء بمجموعة مع
سؤولياتهم الائتمانية مستعدون لممارسة معلى أن المساهمين قادرون و المعايير هو طمأنة الجمهور 

يرون في البنك مانحا للأموال من لا س مال إضافي للبنك وقت الحاجة، و ادرون على توفير رأقبفعالية، و 
سهم في يرات في هيكل حملة الأل التغييوافق البنك المركزي عادة على كجل مشروعاتهم المفضلة، و أ

    ساسي للبنك والموافقة على النظام الأيضا بمراجعة البنوك المركزية في معظم الدول أ كما تقوم. البنك
  .ومساهميه ساسية المحددة للعلاقة بين البنكاللوائح الأو 

يتوقع منهم و لبنك، دارة شؤون اشراف على إا في الإبوا دورا رئيسن يلعينبغي على المساهمين أو 
هداف وأ يكونون مؤهلين لوضع سياساتعادة أن يختاروا مجلس إدارة كفء يتمتع أعضاؤه بالخبرة و 

ي استراتيجية عمل مناسبة للبنك والإشراف على يضا على تبندارة قادرا أسليمة ويجب أن يكون مجلس الإ
وث ممارسات المصلحة لة دون حدالحيلو شؤون البنك ومركزه المالي والمحافظة على رسملة معقولة و 

  .على مستوى البنك ككلالذاتية بين أعضائه و 

المراقبة في حالة البنوك ستطيع المساهمون ممارسة وظيفة الإشراف و وفي الواقع العملي قد لا ي
نه مع يفوا بمعايير معينة، فإ وعلى حين يجب على مؤسسي البنك أو  الكبيرة ذات هيكل الملكية المشتت،

منتشرة لدرجة تفقد ن حيازة الاسهم قد تصبح مشتتة و اتساع قاعدة ملكية أسهمه، إبنك و جم التعاظم ح
ذا لم مامهم سوى بيع أسهمهم إالبنك ولا يكون أدارة بداء رأي فعال في إيين القدرة على إالمساهمين الفرد

  .مرا جوهريارافية الفعالية أشحوال تصبح المراقبة الإثل هذه الأفي ملطريقة التي يدار بها البنك، و تعجبهم ا

  : طراف خارجيةأ- ب

كون هناك فاعلين خارجيين يلعبون ن يعن الفاعلين الداخلين بالبنك، فّإنه من الضروري أ زيادة
الوقت يعملون على حماية حقوق أصحاب في نفس على أعمال وأنشطة البنك، و  شرافيةأدوار رقابية وإ 

داريين بتواطؤ الجهات غير العقلانية والتي تصدر من الإ في ظل التصرفات هذاالمصالح الآخرين و 
  .الداخلية في البنك
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  : البنك المركزي  - 1

مبادئ الحوكمة  رساءالخارجيين الذين يعول عليهم في إ يعتبر البنك المركزي من الفاعلين
       ية للبنوك جهزة حكومية مركزية يناط بها المحافظة على سلامة المراكز المالنها أبالبنوك باعتبار أ
الذي يخدم السياسة  النقدي في الاتجاهي والتمويلي و ودعين فيها، وتوجيه النشاط البنكوحماية أموال الم

ى الحفاظ على الاستقرار لتهدف إ يةن الرقابة البنكلأبة البنكية وسيلة لتحقيق هذا تعتبر الرقاالاقتصادية و 
ت العمومية في النظام المالي لتقليص خطر الخسائر صيانة الثقة الموضوعة من طرف السلطاالمالي و 

  .1التي قد تصيب المودعين

  2عادة تقييم للمدخل التقليدي لمراجعة البنوكإ: رجيونالمراجعون الخا  - 2

ذا كانت ي حول ما إبداء رأن المراجع من إجعة هي تمكيساسية لعملية المراهداف الأإن الأ
جه تقرير يو عملياته عن فترة زمنية معينة، و  نتائجعه المالي و للبنك تعكس بوضوح وض القوائم المالية

خرى كثيرة مثل المشرفون المراجعة الخارجي عادة إلى حملة الأسهم ولكنه يستخدم بواسطة أطراف أ
ويشمل المدخل التقليدي للمراجعة الخارجية وفقا لمتطلبات معايير الدائنون،المودعون و والمهنيون الماليون و 

مراجعة لنظم الرقابة الداخلية، ويتم إجراء هذا جراء إ) معايير المراجعة الدولية(ليها لمتعارف عالمراجعة ا
إجراء قدر معين  وتحليل اتجاه أ وتوفير مراجعة تحليلية أالتحقق، و نطاق اختبارات التقييم لتحديد طبيعة و 

  .ختبار المفصلمن الإ

خلال سطر معينة في الميزانية العمومية من أة قائمة الدخل، يتم مراجعة بنود وبعيدا عن مراجع
فعلى سبيل المثال . المدينين والاستثمارات أ والنقدية أ وتة أصول الثاباستخدام برامج مفصلة مثل الأ

عمال الاحتيال وسوء الإدارة في وظيفة التسليف ونادرا ما تشمل أ يبحث المراجعون الخارجيون تقليديا عن
ن هذه المهمة تؤدي تقليديا بواسطة المشرفين على فصيلي للمقترضين حيث أل ائتماني تالمراجعة تحلي

  .البنك

لى التنظيم المالي أيضا إعادة تقييم المدخل التقليدي إلى لى المخاطرة إيتطلب المدخل القائم ع 
 عتبارهم جزءا لا يتجزأ من شراكةيقع على عاتق المراجعين الخارجيين، باو  ل المراجعة الخارجية،عماأ

ذا كانت هناك نية لاستخدام نطاق السوق لتعزيز إدارة المخاطر وعليهم دور محدد يجب القيام به، وإ 
عضاء مجلس الإدارة القدرة على تحميل أبالمعلومات و  سواقن تزود الأي، يجب أولا أام البنكاستقرار النظ

                                                 
سليمان ناصر، علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة، مكتبة الريام، الدار البيضاء،  1

 .117: ، ص2006الجزائر، 
 .529: مرجع سبق ذكره، ص -قطاع عام و خاص و مصارف -،ارق حماد عبد العال، حوكمة الشركاتط 2
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تحسين قدرة السوق على تحديد في  يلعب المراجعون دورا هاماو  ة مسؤولية التشغيل السليم للبنك،دار الإو 
  .عمال معهاي البنوك يمكن مزاولة أأ

فشل و مدخلها عاملان جوهريان في نجاح أن فلسفة المراجعة الخارجية و ومن الواضح أ
. جي يوفر حماية مضافة للمستهلكبالطبع فان عمل المراجع الخار و  دارة المخاطر،الاستراتيجية المنسقة لإ

صلة لى تقييم للمخاطر المتأمجرد مراجعة للميزانية العمومية إول المهنة من ن تتحفإن من المهم ألذلك 
عندما يتم تبني مثل هذا المدخل بالكامل من قبل مراجعي المؤسسات في صناعة الخدمات المالية، و 

يستفيد كل من مستخدمي الخدمات دارة المخاطر، و يعا، سيطرأ تحسن كبير على عملية إالمالية جم
  .المالية

لمؤسسات المودعون في او ) الملاك(بع من حاجة المساهمين همية المراجع الخارجي تنفأ
  .دارية المعروضة عليهم في تلك المؤسساتالمصرفية لمعرفة سلامة ودقة الأوضاع المالية والإ

  : 1طار تتمثل فيوليات المراجع الخارجي في هذا الإن مسؤ أي أ

  .عمال مهنة المراجعةالشروط التي تنظم أام و على الأحكن يعتمد في عمله يتعين عليه أ  •

  .لا تفشي المعلومات التي حصل عليهاإ السرية التامة و يجب التقيد ب  •

ن مراجعته تمت للجمعية العامة للبنك يبين فيه أ عليه تقديم تقرير بعد اطلاع السلطة الرقابية  •
  .لماليةعن مدى تعبير المعلومات اوفق لمعايير وأدلة المراجعة الدولية و 

القرارات الصادرة لفات لأحكام التشريعات المعنية واللوائح و ية مخاعليه بيان في تقريره عن أ  •
  .تنفيذا لها

  ): الجمهور(صندوق ضمان الودائع   - 3

موال اب المصلحة المرتبطين بالبنوك، لأن عددهم كبير ولهم أهم اصحيعتبر المودعون من أ
يجاد عمل على استثمارها وتوظيفها، وعلى هذا الأساس فلابد من إة في تلك البنوك والتي تضخمة مودع

ة تقوم بها تلك موالهم بسبب استثمارات فاشلهؤلاء المودعون من احتمال ضياع أ وسيلة تمكن من حماية
لمالية التي تنشر الفضائح اوبسبب عمليات الاختلاس والتدليس التي أصبحت تمارس في البنوك و البنوك أ

                                                 
اللجنة العربية للرقابة المصرفية، تعيين ومسؤوليات المدققين الخارجيين، صندوق النقد العربي، الإمارات العربية المتحدة،  1

 .33-32: ، ص1997الاجتماع السابع 
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  زء كبير منها ملك للمودعين،موال جر التي تختلس من البنوك، فتلك الألقة بمئات الملاييالمتعيوميا و 
  .  نشاء صندوق لضمان الودائع مهم جداإلذلك و 

فراد ن يفهم من يتحمل المخاطرة الأهي أبها توفير الحماية للجمهور  ن الطريقة الوحيدة التي يمكنإ
يجمعون الوسطاء الماليون الذين و أ) سماسرةاستثمارات و مديرو (لاء كمستثمرين يعملون من خلال وك

هذه التفرقة في الأذهان بوضوح ويفهم عندما تترسخ و  ،)البنوك(طراف أصيلة يعملون بمثابة أأموالهم و 
ماليين كثر وضوحا المخاطر المترتبة بالاستثمار، سيكون الدور الرئيسي للوسطاء الالجمهور بدرجة أ

السابق " الملائمةالصلاحية و "خاصة عندما يطبق شرط يصدق ذلك بصفة ، و ضمان حماية المستهلكين
  .شرحه على كل الجهات المقدمة للخدمات المالية

العملة الصعبة من محلية و لى حماية صغار المودعين بالعملة الالودائع إ يتصرف نظام ضمان
ضمان الودائع يغذى  دوقتوقفها عن الدفع من خلال مساهمة البنوك في صن ومخاطر إفلاس البنوك أ

  .1ةيت البنوك العاملة في السوق النقداشتراكابموجب رسوم و 

  ساسية للحوكمةالانعكاسات الأ :ثالثا
  : 2دارة المخاطر من خلال الآتيساسيا لتعزيز النمو والتطور وإ نوك عاملا أتعد الحوكمة في الب

 لى زيادة الاستثمارذي يؤدي إمر الى تمويل خارجي، الأارتفاع قدرة البنوك في الحصول عل  •
  .مثل لجميع الامكانياتالاستخدام الأوالنمو والتوظيف و 

مر الذي تقييم جدارة البنوك المقترضة الأ ما يصاحبه من ارتفاع فيس المال و انخفاض كلفة رأ  •
  .يزيد من جاذبية الاستثمار

مر الذي يخلق مخاطر الأإدارة أفضل للللموارد و فضل داء العمليات من خلال توزيع أتحسين أ  •
  .يزيدهاثروة و ال

  .زمات الماليةتخفيض مخاطر الأ  •

أنه تحسين العلاقات الاجتماعية ذلك من شفضل بين كافة الأطراف ذات المصلحة و علاقات أ  •
  .العماليةو 

                                                 
سمرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية للنشر    زكريا الدوري، ويسرى ال 1

 .146-145: ص-ص ،2006والتوزيع، الأردن، 
 .109: الشمري صادق راشد، مرجع سبق ذكره، ص2
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  ساسية للحوكمةالعناصر الأ :رابعا

  :ساسية للحوكمة في العناصر الآتيةاصر الأتتمثل العن

يكون وصيا مساهمين و له مسؤولية اعتبارية تجاه ال الإدارةمجلس  نأ أي: لاعتباريةالمسؤولية ا )أ 
  .ضمان سلامة الكيان التجاريعلى حماية وصيانة قيمة الأسهم و 

عن تعيين  هو مسؤولجيات خاصة بأنشطة تلك المؤسسات و صياغة استراتيكما يقوم برسم و 
وير قيم السلوك الأخلاقي والمهني داخل المؤسسة من الموظفين واختيار المديرين الأكفاء وقادر على تط

   دارة العمل بجدية أجل الاستخدام الأمثل للموارد ورأس المال والثقة والنزاهة كما ينبغي على مجلس الإ
  .هدافها المنشودةوإخلاص على خدمة أهداف المؤسسة أوالبنك وتحقيق أ

 الإجراءاتو نشطة نات ملائمة عن جميع الأإذ يتضمن معلومات كافية وبيا: الشفافية والافصاح  )ب 
للخطر كما ينبغي أن  جيةيستراتالاالإستراتيجية من دون تعرض مصالح المؤسسة السياسات و 

  .صحاب المصالح الخارجيينتكون منسجمة وأكثر مكاشفة وانفتاحا مع الجميع وكذلك مع أ

حملة الأسهم والإدارة  وهمين أإذ يكون مجلس الإدارة مسؤولا أمام المسا: المحاسبة والمسآلة أ )ج 
فعال يولد قيمة داء الالتنفيذية تكون مسؤولة أمام مجلس الإدارة كما أن نظام المسؤولية عن الأ

يتطلب  هذام الثروة و ولئك هو تعظيمتزايدة لحملة الأسهم كما أن الهدف الأساسي لأية مؤسسة أ
منضبطا ضمن استراتيجية يرسمها  دارة في حالة انتهاجها سلوكاعدم تقاطع المالكين مع الإ

  .مجلس الادارة

تكون هناك ذ لا بنك إ إن وجود رقابة داخلية أمر حيوي وهام بالنسبة لأية مؤسسة أو: الرقابة )د 
ة تحقق ن الرقابسب وملائم وفعال للرقابة الداخلية لأمن دون وجود نظام منا فعالية لحوكمة البنوك

التقارير الكافية والالتزام و  ضوعات المقابلة لشروط الفعاليةهداف والمو الضمان المناسب لماهية الأ
زامات لهذه المؤسسات من والالت نها تصون وتحمي الموجوداتلقوانين والتنظيم كما ألوالامتثال 

  .الاحتيالالفساد والسرقة و 

 نظام مفتوح لذلك فعليها مسؤولياتعمال هي منظمات تعمل بإن مؤسسات الأ: المناخ الأخلاقي )ه 
على مستوياته لغرض المسؤول عن وضع استراتيجيات في أ هو دارة البنكذلك فإن مجلس إلو 

) المساهمين( سهمالابتعاد عن السلوك اللاأخلاقي والابتعاد عن الرشوة والفساد بما يحمي حملة الأ
  .صحاب المصالحفضلا عن تعزيز قيم أ
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  في تقليل المخاطر  ودوره البنكي ندماجلا ا :الرابعالمبحث 
العالمية الجديدة أحد النواتج الأساسية للعولمة وهو أيضا أحد المتغيرات  هو البنكي الاندماج         

نحو عولمة  الاتجاهع ات ميالتسعينالنصف الثاني من وبشكل خاص من خلال بقوة  الذي تزايد تأثيرها
  .والتي تنطوي على العديد من المخاطر والتحرر الماليالبنوك 

  ي وأبعادهندماج البنكالا تعريف  :أولا

دي دارة واحدة، وقد يؤ تحت إأكثر  أو بنكيتين سستيني عن الاتحاد بين مؤ ندماج البنكيعبر الا          
له صفته القانونية وظهور بنك باسم آخر  بنوك المشاركة في تلك العمليةإلى زوال محل الالاندماج 

وضمه إلى البنك ل أحد البنوك من الناحية القانونية زوا أو Consolidationعليه يطلق  المستقلة وهو ما
وقد يكون . Mergesويلتزم بكافة التزاماته قبل الغير ويسمى الذي يمتلك كافة حقوق البنك المدموج  امجدال

كما لا تقتصر ، من أسهم الملكية للبنوك حصص مؤثرة Acquisitionتملك الاندماج جزئيا من خلال 
 .1لبنوك بل قد تتعداها إلى خارجهاعمليات الاندماج داخل ا

  :وهي تحقيق ثلاثة أبعاديحاول  والاندماج البنكي

 لالخلدى المتعاملين من مان والآ الطمأنينةالمزيد من الثقة و  :البعد الأول: 

  .أقصى عائد وأعلى جودة والوصول إلى ية بأقل تكلفةتقييم خدمات بنك -

 .ج والإعلان والتوزيعيمن الترو  أحسنية بشكل تسويق الخدمات البنك -

 التنافسية ي الجديد تزداد فيه القدرة للكيان البنكأفضل  يخلق وضع تنافس :البعد الثاني
  .للبنك الجديد وفرص الاستثمار

 من  أعلىليؤدي وظائف البنك بدرجة أكثر خبرة إحلال كيان إداري جديد : البعد الثالث
  .مهما كان نوعها وهذه الأخيرة تسمح بالتقليل من المخاطر فاءةالك

  ي الاندماج البنك أنواع :ثانيا

طبيعة العلاقة بين  أو دمجةني وفقا لمعياري طبيعة النشاط للوحدات الماع الاندماج البنكيتم تبويب أنو 
  :الآتيعملية الاندماج وذلك كأطراف 

                                                 
  .189 :ص ، 2009إتحاد المصارف العربية ، السيد طليل مصطفى، الصناعة المصرفية في ظل العولمة، 1
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 1:وتتمثل في :النشاطحسب طبيعة  الاندماج - 1

نشاط مثل كثر لعملاء في نفس نوع الن بنكين أوأبيوهو الاندماج الذي يتم : الاندماج الأفقي - أ
 .بنوك الاستثمار أوالمتخصصة  ونوك التجارية أالب

الصغيرة في المناطق المختلفة والبنوك بين البنوك هو الاندماج الذي يتم و  :الرأسيالاندماج   - ب
 .يرةالبنوك الصغيرة وفروعها امتدادا للبنوك الكبتصبح  بحيث في المدن الرئيسيةالكبيرة 

طة غير يعملان في أنشأكثر  ي يتم بين بنكين أووهو الاندماج الذ: ختلطالمالاندماج   - ت
 .بين البنكين المدمجينوبما يحقق التكامل في الأنشطة  مترابطة،

 :أطراف العملية بينلاقة ب طبيعة العالاندماج حس - 2

المندمج بهدف تحقيق مجلس إدارة البنكين الدامج و يتم بموافقة : )الإرادي(الاندماج الطوعي  - أ
 .مصلحة مشتركة

ي تنقية الجهاز البنكالحلول لات النقدية كآخر السلطتلجأ إليه ): ريالإجبا(الاندماج القسري  - ب
  .التصفيةو التي على وشك الإفلاس  عثرة أوالمتمن البنوك 

نظرا لتدني  ،دمجه الذي تعارضه إدارة البنك المستهدفهو الاندماج : الاندماج العدائي - ت
  .باستقلاليتهغبتها في الاحتفاظ لر  يقدمه البنك الدامج أوسعر الذي ال

  يةآثار الاندماج البنكي على المنظومة البنك: ثالثا

  يةثار السلبية على المنظومة البنكي آثار إيجابية كثيرة لكنه لا يخلو من الآللاندماج البنك

 2:ةتتمثل في الآثار الآتي: الآثار الإيجابية - 1

ي ينتج عنها زيادة رأس مال البنك والذي إن عملية الاندماج البنك: المال أسقاعدة ر زيادة  - أ
 :يعتبر هذا الأخير كمصدر مهم لتمويل قدرة البنك على

                                                 
الآثار الاقتصادية في العولمة على الجهاز المصرفي، دار النهضة العربية، مصر،  صفوت عبد السلام عوض االله، 1

 .98، ص 2003
عبد القادر ، الاندماج المصرفي  كتوجه حديث  لتطوير وعصرنة النظام المصرفي ، أبحاث اقتصادية وإدارية ،  مطاي، 2

 .123،ص  2010دية والتجارية وعلوم التسيير ،  جامعة بسكرة  ،جوان العدد السابع، كلية العلوم الاقتصا
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  ية المشروعات وإدارة العمليات البنكتحمل المخاطر المالية بصورة أكبر وترويج
 .بنجاح

  تالعميل في حالابما يزيد من قدرته بالارتباط بظروف مواجهة عولمة الأعمال 
 .الرواج والكساد

 ية الشديدة ومنع آثارها السلبيةوالبنك تجنب الأزمات والهزات المالية. 

يترتب على الاندماج بين بنكين وضع البنك الجديد الناتج  :المندمجةاع تصنيف البنوك ارتف - ب
ئتماني ؤسسات التصنيف الاراسلين ومقبل الم عن هذا الاندماج في ترتيب ائتماني أفضل من

 .الدولية

ي على الاندماج قدرة الكيان البنك يترتب: سين التكنولوجيا والإطارات والخدمات البنكيةتح - ت
ين ية والتنظيمية وتحسلكفاءات البنكاستقطاب االاستثمار في الموارد البشرية و  الجديد على

 .يةتدريبها على تقدير المخاطر البنكالعمالة بالبنك عن طريق 

     تحسنا في الأداء تشير بعض الدراسات أن البنوك تحقق  :الربحيةزيادة تحسين الأداء و  - ث
دة د الاندماج مما يؤدي إلى زياالمخاطر التي تتعرض لها البنوك بعوانخفاض في العائد و 

  .م زيادة الأرباحالعائد وانخفاض التكاليف ومن ث

ك بزيادة الحجم وذلوفورات ي بتحقيق يسمح الاندماج البنك: فاءة البنكرفع وزيادة ك - ج
نه غالبا ما يقدم إمكانية التنويع كما أ ،زيد الربحيةيالخدمات المقدمة تحت سقف واحد مما 

تخفيض المخاطر وتحسين إدارة ية جديدة والتي يساهم في بنك وإدخال خدمات في الخدمات
 .المخاطر في البنك

نسبية ل الاستفادة من المزايا الزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية من خلا - ح
 .التي تتمتع بها البنوك المندمجة

ي هناك بعض الآثار ماج البنكيجابية التي تنتج من عملية الاندرغم الآثار الإ :الآثار السلبية - 2
 :السلبية التي يمكن أن تترتب عليها وتتمثل في

  .قهتعمل على ترسيخ الاحتكار وتعمية كبيرة ظهور مؤسسات مالية وبنكي -
 .فقدانها القدرة على المنافسة الاندماج بسببتسليم إدارة غير مؤهلة يؤدي إلى إفشال  -
  .الاندماج ى الأرباح الصافية نتيجة عمليةارتفاع معدلات الضرائب عل -
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  لاصةخ 

قد نتج عن هذه ي و ومتلاحقة في جانبه المالي والبنكالاقتصاد العالمي تطورات سريعة هد يش
عالميا حيث ية محليا و سة البنكزيادة درجة المنافالجديدة التي تقوم بها البنوك، و  التطورات الوظائف

ؤثر في تدعيم مراكزها المالية، وفي ظل هذه الأوضاع صبحت البنوك العرضة للعديد من المخاطر التي تأ
ول أو  يلدولالمالي على المستوى او  ييمكن استخدامها في التعامل البنكيجاد معايير موحدة كان لابد من إ

  .يةم تأسيس لجنة بازل للرقابة البنكخطوة في هذا الاتجاه ت

ت العالمية للرقابة على البنوك كبر الهيئاية في الوقت الراهن إحدى أرقابة البنكتعد لجنة بازل لل
ول رؤساء الهيئات الرقابية في الدهم البنوك المركزية و محافظا من محافظي أ 27ي تتكون من هو 

ن قد تكونت في ، وإ شراف كامل لبنك التسويات الدوليةكبرى في العالم، وهي تعمل تحت إالصناعية ال
الدول الصناعية العشر الكبرى، وذلك  من طرف محافظي البنوك المركزية في 1974بداية تأسيسها عام 

 كذلك زيادةو ة الخارجية لدول العالم الثالث زمة المديونيانهيار بعض البنوك في تلك الفترة، وتفاقم أثر أ
هور مخاطر جديدة لم لى ظبعض عنها بالإضافة إالمشكوك في تحصيلها ومن ثم تعثر ال نسبة الديون

  .زيادة حدة المخاطر الائتمانيةتكن من قبل و 

حدة للرقابة الذي جاء لوضع معايير دولية مو ولى و أعلنت اللجنة اتفاق بازل الأ 1988في عام و 
      مخاطر السوق البنوك لمواجهة مخاطر الائتمان و لواجب توافرها بس المال اعلى متطلبات كفاية رأ

لى الأصول المرجحة بأوزان مخاطرها ذا الاتفاق ووضع حد أدنى لنسبة رأس المال إهم عناصر هوتتمثل أ
  %.8لى إ

نه الانتقادات من طرف الخبراء حيث أ صبح هذا الاتفاق عرضة للعديد منمع الوقت أو   
السريع للنظام تمر و لى التطور المسالصحة المالية للبنوك بالإضافة إ ف للتعبير عناعتبروه غير كا

  .يالبنك

زمات هم الاسباب الرئيسية للأقامت لجنة بازل بدراسة لبحث عن أ وفي ضوء هذه الانتقادات
لية يتمثل في ضعف الرقابة الداخسباب ن معظم هذه الألعديد من الدول، فقد تبين للجنة أية في االبنك

لذا قامت  التي تتعرض لها، المخاطردارة عدم قدرة البنوك على إالوطنية و  الخارجية للسلطات الرقابيةو 
ذلك و س مال البنوك هو الخاص بمعيار كفاية رأثانية و بإصدار اتفاق بازل ال 1999عام في اللجنة 

وكذلك لضمان سلامة  مها،س المال يتناسب مع نوعية المخاطر وحجمستويات كافية من رألضمان وجود 
جراء الكثير من التعديلات على هذا الاتفاق والتي كان لى إهو الأمر الذي دفع اللجنة إتها و فعاليالبنوك و 

  .زمة المالية العالمية الراهنةذلك في أعقاب الأو  2009رها في منتصف عام آخ
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داث استحو  المخاطر لإدارةوقد اهتم اتفاق بازل الثاني بتشجيع البنوك على تبني نظام جديد 
فرق بين المعاملات المنخفضة المخاطر عن غيرها من مخاطر التشغيل، و نوعا جديدا من المخاطر وهو 

اجهها في س المال وفقا لمستويات المخاطر التي تو وترك للبنوك حرية تحديد كفاية رأ المخاطر المرتفعة،
ترك للبنوك فترة زنية فوري بل حال و بشكل نه لم يطالب بتطبيقها والأهم من ذلك أ كل معاملة على حدى،

  .2012لى عدة سنوات تنتهي في عام كافية تصل إ

 2010لى إ 2007مخيفة التي عاشها العالم خلال الأعوام زمة المالية العالمية اللكن بعد الأ
حدث بالفعل  هذا ماالتي نظمها اتفاق بازل الثاني و  القواعد البنكيةعادة النظر في القوانين و كان لابد من إ

طلق ة بازل الجديدة التي أحيث وافقت مجموعة الدول العشرين على قرارات لجن 2010سبتمبر  12في 
حقيق الاستقرار تساهم في تتعزيز صلابة البنوك و  التي تهدف إلىهي الاتفاقية عليها اتفاق بازل الثالث و 

  .زيادة النمو في المدى الطويلالمالي العالمي و 

هيكل جيد وهو ما يعرف و ية يستلزم وجود إطار أة للمخاطر البنكالجيدليمة و دارة السن الإإ
سس الموجهة التي يضعها الأو  يجاد مجموعة من القواعدي من خلال إالبنك وكمة في القطاعبمفهوم الح

 طارفصاح عن جميع البيانات في إوالإ دارة البنوك بطريقة شفافةدارة لمساعدة الاداريين في إس الإمجل
  .هداف المرجوةلتحقيق الأ أن تساهم في ذلك كل الأطراف الفاعلةالسلوك المهني و المسألة و  هدف
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  تمهيد

لى إلذلك لجأت الحكومة  عديدة، ي الجزائري بعد الاستقلال مباشرة مشاكلبنكعرف الجهاز ال
صلاحات في هذا القطاع بهدف تحسينه وتطويره تماشيا مع أهدافها الاقتصادية الإ تطبيق جملة من

عادة النظر في السياسة إالتي كانت تتمحور في  1971لاحات صإجتماعية والسياسية والمتمثلة في والا
نهيار نتيجة لا 1986صلاحات إالتطورات الاقتصادية، ثم تلتها  ية التي أصبحت لا تتماشى معبنكال
، لكن بدا جليا بأن هذه القوانين لا 01-88بصدور القانون  1988صلاحات إعار النفط، بعدها جاءت أس

لى ضرورة إدأت تشهدها الدولة وبرزت الحاجة تتلاءم ولا تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ب
  .الجزائري يبنكالهياكل الفعالة في النظام الإعادة 

المتعلق بالنقد والقرض والذي  10- 90صدار قانون إب 1990ت صلاحاإلهذا الغرض جاءت 
ئر للانتقال من الاقتصاد صلاحات الاقتصادية التي تبنتها الجزال حجر الزاوية في تجسيد عملية الإيمث

  .لى اقتصاد السوقإالمخطط 

دة ونظرا للتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتسارع بوادر العولمة، برزت ع
  ،2001والقرض ومن أهمها تعديلات  ية من خلال صدور عدة تعديلات على قانون النقدبنكرات تطو 

  .2014 الجديدة لسنة تعديلاتالوآخرها  2003تعديلات و 

  :لى المباحث الآتيةإل ما سبق يمكن تقسيم هذا الفصل من خلا

  .10-90ية قبل صدور قانون النقد والقرض بنكصلاحات الالإ: المبحث الأول

  .10-90ية في ظل قانون النقد والقرض بنكصلاحات الالإ: المبحث الثاني

  .10-90ية بعد صدور قانون النقد والقرض بنكصلاحات الالإ: المبحث الثالث

  .2014لسنة  الجديدة يةبنكصلاحات الالإ: المبحث الرابع
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  10- 90ية قبل صدور قانون النقد والقرض بنكصلاحات الالإ: المبحث الأول

لى النهوض بالقطاع جملة من الإصلاحات والتي كانت تهدف إ 1990الجزائر قبل سنة عرفت 
  :صلاحات في الآتيالوطني بصفة عامة، وتتمثل هذه الإي بصفة خاصة وبالاقتصاد البنك

  :1971ي لعام صلاح المالي والبنكالإ: أولا 

يا ة المالية والنقدية تماشصلاحات والتعديلات على السياسيات بعض الإشهدت بداية السبعين 
والهيئة النقدية  طار الاقتصاد المخطط، حيث أنشئ مجلس القرضمع السياسة العامة للدولة في إ

، حيث 1والمتضمن تنظيم البنوك 1971جوان  30الصادر في  47-71ية لموجب الأمر للمؤسسات البنك
حصر مهامه في خدمة الخزينة أعطى هذا الأمر صلاحيات إضافية للبنك المركزي بعد ما كانت تن

  .العامة، وذلك بمنحها قروضا بدون قيد أو شرط

ليكرس منطق تخطيط عمليات التمويل ومركزتها في  1971لقد جاء الاصلاح المالي لسنة 
  : 2الحقيقة، إن هذه المركزة تستجيب لثلاثة اعتبارات أساسية وهي

، وضرورة انسجام نظام التمويل مع ضرورة التوافق مع الفلسفة العامة للتنظيم الاقتصادي -
 .هذا التوجه، باعتباره مجرد أداة لتنفيذ التنمية التي تترجم في شكل مخططات

) 1973-1971(ة قرارات الاستثمار مباشرة مع بداية المخطط الرباعي الأول يتعاظم مركز  -
في  ويجب أن يتبع نظام التمويل هذا الاتجاه ضمانا لمبدأ الانسجام، حيث إن التحكم

 .التدفقات الحقيقية يجب أن يرافقه تحكم في التدفقات النقدية

ضرورة تكريس نظام التمويل والاعتماد عليه لتحقيق أعلى مستوى من الأهداف على صعيد  -
 .الاستثمار ولن يتم ذلك إلا بواسطة مركزة قرارات التمويل ومراقبة التدفقات النقدية

                                                 
  .06/07/1971الصادر بتاريخ  55المتضمن مؤسسات القرض، الجريدة الرسمية، العدد  47-71الأمر رقم   1

2 Benissad, hocine, economie du développement d’Alger, 2éme édition, opu, Alger, 1979, p :210. 
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سناد مهمة إدارة ؤية جديدة من خلالها تم إر  1971ة صلاح المالي لسنلقد حمل الإ  
على التدفقات النقدية ونوجز في  ومراقبة العمليات المالية للمؤسسات العامة للبنوك وفرض رقابة صارمة

  :جراءات الآتيةإطار هذا الإصلاح اتخاذ الإ

امكانية استعمال السحب على المكشوف من قبل المؤسسات العامة لتمويل عمليات  -
ونتج عن ذلك تراكم  1971من قانون المالية لسنة  30وذلك من خلال المادة  الاستغلال

 .ديون البنوك على المؤسسات العامة بشكل أثر في التوازن الداخلي للاقتصاد بشكل عام

تم تحديد طرق تمويل الاستثمارات العامة  1971لقانون المالية لسنة  07من خلال المادة  -
   :المخططة والمتمثلة في الآتي

 ية متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك قروض بنك
 .المركزي

 ية طويلة الأجل ممنوحة من قبل مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري قروض بنك
 .للتنمية

 التمويل عن طريق القروض الخارجية وذلك من خلال تصريح مسبق من وزارة المالية .  

جبارية وطني عن طريق المساهمة الإالمؤسسات المالية في تعبئة الادخار ال تقوية دور -
ليوم  93-71من التعليمة  26للمؤسسات العامة في موازنة الدولة، وذلك بمقتضى المادة 

لاكات والاحتياطيات في حساب ، والتي تقضي بتخصيص مبالغ الاهت1971ديسمبر  31
طرح مشكلة تتمثل في عجز المؤسسات العامة عن لدى الخزينة العامة، ولكن هذا القرار 

 .تحقيق نتائج إيجابية للمساهمة في موازنة الدولة

ي للمؤسسات العامة بقيام هذه الأخيرة بتوطين كل عملياتها المالية في بنك يتم التمويل البنك -
أن مخيرة في عملية التوطين باعتبار  واحد ويجب التذكير أن البنوك والمؤسسات ليست

 .ؤسسات الموجودة وزعت بقرار من وزارة المالية على البنوك التجارية الموجودةالم

عداد مخطط لإعادة هيكلة ات العامة التي تواجه عجزا في الإدارة، بحيث تم إدعم المؤسس -
المؤسسات العامة التي سجلت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضة من قبل الدولة وإلى 

 .دارةالتي سجلت عجزا ناتجا عن سوء الإ امةمعايير تطهير المؤسسات الع

 .تحديد معدلات الفائدة بطريقة مركزية وإدارية -
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إلزام المؤسسات بفتح حسابين فقط هما حساب الاستغلال الخاص بعمليات الاستغلال،  -
 .وحساب الاستثمار الخاص بعمليات الاستثمار

إقرار التوطين الاجباري بحيث لا يحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد، وإقرار  -
مبدأ التخصص القطاعي للبنوك، بحيث كل بنك متخصص في التعامل وتمويل قطاع 

   .اقتصادي محدد

ي المنشأ حديثا حاولة لإعادة هيكلة القطاع البنكفي م 1971على رغم ما أتى به إصلاح سنة 
حكم الجيد في التدفقات النقدية المتداولة داخل القطاع، إلا أنه لم يخل من بعض المعوقات بقصد الت

 :1والتناقضات التي نتج عنها العديد من المشاكل من بينها

ي مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، فالوثائق المعدة من القطاع البنكعدم توافق دور  -
ات منح الائتمان غير كافية للحكم على طرف المؤسسات الوطنية للبنوك في إطار ملف

الأداء الاقتصادي لقروض الاستغلال، كما أن الدراسات المقدمة من قبل المؤسسات 
 .ناقصة

في بعض  الاستثماراتالالتزامات، فتحقيق ة بالجانب التجاري وتغطية صعوبات متعلق -
 .يةوض البنكعلى تسديد القر  عدم قدرة المؤسسات إلىدي الحالات يصبح غير ممكن ويؤ 

صعوبات تغطية الحقوق من قبل المؤسسات الوطنية والتي على رغم وضعيتها المدينة تجاه  -
ية في شكل سحب على إمكانية الحصول على القروض البنكالبنوك، إلا أنها تبقى لها 

 .المكشوف، وهذا ما ألزم وضعية البنوك

 الامتلاكيام بدفع رؤوس أموال إلزام المؤسسات العامة المساهمة في ميزانية الدولة، بالق -
على رغم أنها تحقق خسائر في غالبيتها وبالتالي لم يكن  والاحتياطات للخزينة العامة،

الأمر سوى تسجيل محاسبي، فجميع الأموال التي كانت تساهم بها المؤسسات تأتيها من 
لزام من البنوك بفضل تقنية السحب على المكشوف، وأمام هذه الوضعية تم إلغاء هذا الإ

 .1976خلال قانون المالية لسنة 

                                                 
1 Benhalima, Ammour, le systéme bancaire algérien, textes et réalité, 2 éme édition, édition dahleb, Algérie, 
2001, p :54. 
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لى الاعتماد على الخزينة العامة في تمويل استثمارات المؤسسات العامة وهذا ما العودة إ -
الاستثمارات المخططة للمؤسسات العامة : "1978من قانون المالية لسنة  07أقرته المادة 

الأموال الذاتية  تكون مضمونة بتمويل من خزينة الدولة وكذلك عن طريق رؤوس
 ".للمؤسسات

تم التراجع عن هذه المبادئ التي جاء بها إصلاح  1978لى أنه ابتداء من عام وتجدر الإشارة إ
الخزينة محل ية متوسطة الأجل، وحلت لبنك، فقد تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض ا1971

  .ة قروض طويلة الأجلي في تمويل الاستثمارات العامة المخططة بواسطالنظام البنك

لى تهميش دور البنوك في عملية التنمية وإضعاف قدرتها في تعبئة وقد أدت هذه السياسة إ
  .، بل أصبحت نشاطاتها تتميز بالسلبية في منح القروض مع تعاظم دور الخزينة في هذا المجالالادخار

ي تمر عبرها الأموال الت بعبارة أخرى، فإن دور البنوك في هذه المرحلة يقتصر على دور القناة
  .أي دور فيما يتعلق بقرار الاستثمار وقرار التمويل1لى المؤسسات العامة ولم يكن للبنوكمن الخزينة إ

طار المخطط الرباعي يل الاستثمارات المخططة، جاء في إوأمام عجز البنوك الوطنية عن تمو 
قد انبثق عن هذا التعديل هيئتان بهدف إزالة وتخفيف الضغط على الخزينة و ) 1973- 1970(الأول 

  :منفصلتان لإدارة البنوك وهما

 30المؤرخ في  47 - 71أنشئ هذا المجلس بمقتضى الأمر رقم  :مجلس القرض )1
يحدث تحت سلطة وزير المالية : " إذ حسب المادة الأولى منه التي تنص على 1971جوان

ات في وسائل النقد مجلس قرض يتلخص دوره في تقديم الآراء والتوصيات والملاحظ
 ".والقرض

عضوا يمثلون الهيئات ) 22(ين يترأس هذا المجلس وزير المالية ويتألف من اثنين وعشر 
  .دارات المالية وكذلك المؤسسات العامةوالإ

                                                 
  .1971جوان  30المؤرخ في  47-71على التوالي من الأمر  5، 4، 2المواد  1
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  :1وقد كلف هذا المجلس القيام بالأدوار الآتية

جم وكلفة القرض في الدراسات المتعلقة بسياسة القرض والنقد والمسائل المتعلقة بطبيعة وح -
 .)02المادة (لاقتصاد الوطني إطار مخططات وبرامج تنمية ا

لى تنويع اقتراح كافة التدابير التي تؤدي إبحث الوسائل الكفيلة بتنمية موارد الدولة المختلفة و  -
 .مصادر الادخار والتمويل للاقتصاد الوطني

لاقتصادية في الدولة وتشجيع ي مع القطاعات اة على تعزيز علاقات القطاع البنكالمساعد -
 ).04المادة (لمشاريع الاقتصادية تمويل البنوك ل

لى وزير المالية عن وضع النقد والقرض، وكافة الأمور المحتملة تقديم التقارير الدورية إ -
ه تقديم اقتراحات في هذا والتي تنعكس على الوضع الاقتصادي في الدولة، كما يجب علي

 ).05المادة (المجال 

المؤرخ في   47 -71أنشئت هذه اللجنة بموجب الأمر رقم  :يةلجنة التقنية البنكال )2
مالية تحدث تحت سلطة وزير ال: " منه على الآتي 09، وتنص المادة رقم 1971جوان30

 :يةولقد كلفت بالمهام الآت" لجنة تقنية للمؤسسات البنكية

ية والمجالات المرتبطة بهذه لبنكير المالية في كافة الأمور اتقديم الآراء والتوصيات لوز  -
 ).10المادة (مهنة ال

تقوم بتسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية وربط هذا النشاط في إطار  -
 ).11المادة (للمؤسسات الاقتصادية المخططات 

دراسة ميزانيات وحسابات المؤسسات المالية وعرضها على وزير المالية، وقد أعطى المشرع  -
 :يةلهذه اللجنة لتقوم بالوظائف الآتيات مختلفة صلاح

 تعجيل تنفيذ المخططات الاستثمارية والانتاجية. 

 ابة على عمليات المؤسساتتحقيق الرق. 

 توجيه الموارد المتاحة باعتبار توازن النظام المالي للمؤسسات المالية. 

                                                 
  .1971جوان  30المؤرخ في  47-71على التوالي من الأمر  13، 12، 11، 10المواد   1
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ي تحقق التجانس في إدارة ية فاللجنة تبحث في السبل والوسائل التدارة البنكأما من جانب الإ
ية ويتم ذلك عن طريق تطوير ووضع معايير محاسبية وإدارية وك وهذا من أجل ضمان خدمات بنكالبن

  .متجانسة، وكذلك تنظيم نقل المعلومات لوزارة المالية

لى وصاية وزارة ي إنتقال التدريجي للقطاع البنكلى الاصلاح إبصفة عامة فقد أدى هذا الإ
تالي تقلص دور البنك المركزي الجزائري، حيث أصبح عمله ينحصر في عمليات أطلق عليها المالية وبال

عمليات السوق النقدية كما همش عن التحديد المباشر للسياسة النقدية إضافة الى ظهور مشاكل من بينها 
زائنها لدى ويل خانعدام المنافسة بين البنوك وعدم قيامها بالبحث عن الموارد وذلك بسبب إمكانية إعادة تم

  .لى الجو البيروقراطي الذي يسود التعاملاتالبنك المركزي إضافة إ

صلاح عدم جدوى الهيئتين المنشأتين في تحقيق المهام المسندة لهما يمكن الاستنتاج من هذا الإ
ية والمالية أمرا العميق للمنظومة البنك الإصلاحبسبب عدم ولادتها أصلا، وعلى هذا الأساس أصبح 

المؤرخ  12-86وانتهى بالمصادقة على القانون رقم  1986روريا ولازما والذي شرع في تطبيقه سنة ض
  .المتعلق بنظام البنك والقرض 1986أوت  19في 

  :1986من خلال قانون البنك والقرض لعام  الاصلاح البنكي: ثانيا

نينيات بسبب انخفاض نتيجة للأزمة المزدوجة التي عاشها الاقتصاد الجزائري في منتصف الثما
الصادر  12 - 86بموجب القانون رقم  1986أسعار النفط وانهيار سعر صرف الدولار ظهرت إصلاحات 

المتعلق بنظام البنوك والقرض، حيث تم إدخال إصلاح جدري على الوظيفة  1986أوت  19في 
ني الذي يدير البنوك، حيث المصرفية من أجل إرساء المبادئ العامة للبنوك العامة وتوحيد الإطار القانو 

تم اعتماد مقاييس الربحية والمردودية والأمان في إدارة البنوك العامة خاصة في مجال منح القروض 
ي كمفهوم جديد دخل عالم إدارة البنوك التجارية من هنا ظهر ما يسمى بالخطر البنكبمختلف أنواعها و 

  .الجزائرية

 يةإصلاح المنظومة البنكتضمنها القانون في إطار يجاز أهم المبادئ والقواعد التي يمكن إ
  : 1في الآتي الجزائرية

ي في توفير الاستثمارات وإشراك الجهاز البنكتقليص دور الخزينة العامة في مجال تمويل  -
 .الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية، إلا أن القانون لم يضع آليات ذلك

                                                 
: ص-ص ،2004بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات والسياسية النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1

183-184.  
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 .التقليدية ودوره كبنك للبنوك استعادة البنك المركزي لوظائفه -

الأمر الذي  البنك المركزي كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية بين تم الفصل -
 .ي على مستويينسمح بإقامة نظام بنك

طار سسات التمويل لدورها في تعبئة الإدخار وتوزيع القروض في إاستعادة البنوك ومؤ  -
الأشكال التي  يد لمدته أوق الائتمان دون تحدالمخطط الوطني للقرض، وأصبح بإمكانها خل

يأخذها كما استعادت البنوك حق متابعة استخدام القروض وكيفية استرجاعها والحد من 
 .مخاطرها

مفهوما جديدا في مجال ضبط وإدارة القروض يتمثل في  26في المادة  12-86وأدخل قانون 
  :المخطط الوطني للقرض الذي يعمل على تحديد

 .يعة مصادر القروض الداخلية والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرضحجم وطب -

 .حجم القروض الخارجية المجندة والتي يمكن رصدها -

 .مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد -

 .كيفية ونمط إدارة مديونية الدولة -

يئات ي فقد أنشئت بموجب هذا القانون هور هام لضبط وتوجيه النظام البنكوبهدف إعطاء د
  :الإشراف والرقابة والتي تتمثل في الآتي

يستشار المجلس الوطني للقرض في تحديد السياسة العامة : 1المجلس الوطني للقرض )1
للقرض بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاقتصاد الوطني، وخصوصا ما تعلق بتمويل 

هذا المجلس بإعداد مخططات وبرامج التنمية الاقتصادية والوضعية النقدية للدولة، ويقوم 
طة بطبيعة وحجم وتكلفة القرض الدراسات المرتبطة بسياسة القرض والنقد وكل الأمور المرتب

لى أن المجلس قتصادية الوطنية، وتجدر الاشارة إطار مخططات وبرامج التنمية الافي إ
 .يعمل تحت وصاية وزارة المالية

محافظ البنك المركزي، واللجنة مكلفة بمتابعة  يرأس اللجنة التقنية للبنك: اللجنة التقنية للبنك )2
ية، كما تسهر اللجنة على ضمان تطبيق ات العلاقة بتنظيم الوظيفة البنكجميع المقاييس ذ

                                                 
1 Sadeg Abdelkrim, le systéme bancaire algérien-la nouvelle réglementation, sans maison d’édition, p ; 42.  
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ية تبعا لسلطات الرقابة المخولة لها، وتهدف مات والتشريعات القانونية والبنكالتنظي
  .وزيع القروضلى تشجيع الادخار ومراقبة وتخولة للجنة إالصلاحيات الم

 

 12-86ي الجزائري وأجھزة الرقابة بموجب القانون النظام البنك ):06(رقم شكلال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Source : Benhalima, Amomour, op, ci, p : 71 

صلاحات التي قامت يف مع الإمن النقائص والعيوب حيث لم يستطع التك 1986لم يخل قانون 
، كما أنه لم يأخذ 1988العامة، خاصة بعد القانون التوجيهي للمؤسسات العامة سنة بها السلطات 

  .بالاعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصاد

  1986صلاحات الاقتصادية الصادرة سنة ي مع قوانين الإييف النظام البنكتك: ثالثا

قتصادية إلا أن استمرار الأزمة الا 12- 86انون ية الواردة في القصلاحات البنكرغم الإعلى 
ة بما فيها صلاحي واسع مس مجموع القطاعات الاقتصاديلى تطبيق برنامج إدفع بالسلطات الجزائرية إ

، 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88، وذلك بصدور القانون رقم 1988من سنة  البنوك العامة ابتداء

 وزارة المالية

 البنك المركزي

مؤسسات القرض ذات التوجه 
 )البنوك(العام 

 مؤسسات القرض المتخصصة 

 مؤسسات القرض

 لجنة الرقابة على البنوك المجلس الوطني للقرض
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ة مواردها المالية وفي ث أصبحت البنوك أكثر استقلالية في إدار والمتضمن توجيه المؤسسات العامة، حي
  .لى تحقيق الربح والمردوديةحت البنوك مؤسسات اقتصادية تهدف إوبذلك أصب منح الائتمان

جراءات التي بهذا القانون، حيث تفاعلت مع الإ وبما أن البنوك هي مؤسسات مالية عامة معنية
رحلة هامة في بالنسبة للبنوك العامة م 06-88و 01-88القانون  المصادقة على جاء بها، لذلك شكلت
لى الاستقلالية بمنحها القدرة والالتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد المتاجرة وعليه تطورها، وانتقالها إ

ها للمشاريع ومتابعتها لديونها ودراست ستقلاليتها فيما يخص منحها الائتمانأصبحت البنوك تتمتع بكامل ا
  .دارة شؤونها الداخليةإ و 

ية وفق المتغيرات الجديدة التي لى إصلاح المنظومة البنكيهدف إ 06-88لقد كان قانون 
  :يعيشها الاقتصاد الوطني من خلال الآتي

 .شراف على السياسة النقدية وتوجيههاتأكيد دور البنك المركزي في الإ -

 .لتمويل الاقتصاد الوطني ديد سقوف الائتمان الموجهتح -

 .طار مخطط القرضالأجل في إ لائتمان المتوسط وطويلة بتقديم ايممو السماح للبنوك الع -

 .يجبارية التوطين البنكلزام المؤسسات بمبدأ إعدم إ -

 .إلغاء النظام الخاص بترخيص الاستيراد وتعويضه بنظام ميزانية العملة الصعبة -

الدور لى البنوك العامة لم ترق إ ن قوله إنلا أنه ما يمكليها إلإصلاحات المشار إوعلى رغم ا
جراءات والقوانين المقيدة لأنشطتها ولم يتعد دورها كونها أصبحت مجرد أداة الجديد المنوط بها بسبب الإ

لى المؤسسات الاقتصادية العامة، كما أصبحت النقدية التي تنتقل من الخزينة إ لعبور ومحاسبة التدفقات
تب عليه زيادة أعباء الائتمان المشكوك فيه، مما دارية مما تر قرارات إت الانتمائية تمنح بموجب التسهيلا
من البنك لى طلب تسهيلات ، بل لجأت إ1لى المؤسسات العامةلى عجز البنوك في تقديم السيولة إأدى إ

ية جعلت السلطات المعنية تتدخل زرية التي عاشتها المنظومة البنكهذه الوضعية المالمركزي لمواجهة 
  .ية الجزائريةبين مختلف مكونات المنظومة البنكي، ويحدد العلاقة ل البنكقانون شامل ينظم العملإصدار 

                                                 
1 BADR-info, n°01, janvier 2002, p-p : 23-24. 
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  1988صلاح ي والمالي الجزائري إلى غاية إلنظام البنكا): 07(شكل رقم ال
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Source : Benhalima, Amomour, op, ci, p : 71 

 وزارة المالية

 التأمين صناديق. 
 صندوق التقاعد. 
  الصندوق الوطني للتوفير

 .والاحتياط

 البنك الجزائري للتنمية

  :البنك المركزي الجزائري
 اصدار النقد. 
 ضبط الحركة النقدية. 
 مراقبة توزيع القرض الى الاقتصاد. 
 ادارة احتياطي الصرف. 
 تقديم الاسھامات الى الخزينة العامة. 
 السوق النقدية. 
 سوق الصرف. 
 غرفة المقاصة . 

  :الھيئات الاستشارية
 المجلس الوطني للقرض. 
 لجنة مراقبة البنوك. 

  :الخزينة العامة
 الضرائب. 
 تعبئة القروض الخارجية. 
 تعبئة الموارد الادخارية. 
 سندات مكفولة. 
 اكتتاب سندات الخزينة. 
 النفقات العامة. 
 الاعانات. 
 تمويل بالقروض طويلة الأجل . 

  :ةالبنوك الأولي
 البنك الوطني الجزائري. 
 القرض الشعبي الجزائري. 
 البنك الخارجي الجزائري. 
 بنك الفلاحة والتنمية الريفية. 

 بنك التنمية المحلية . 

تسبيقات

  ادخار
إعادة الخصم  مؤسساتي

 والتسبيقات

قروض طويلة الأجل 
موجھة لتمويل 

الاستثمارات المخططة 

ل قروض طويلة الأج
للمؤسسات عن طريق حلقة 

 .البنوك
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  90/10ية في ظل قانون النقد والقرض كبنصلاحات الالإ :المبحث الثاني

المتعلق بالنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس  1990أفريل  14الصادر في  10- 90يعتبر القانون رقم  
ي، ويعتبر من القوانين التشريعية يجب أن يكون عليها النظام البنك حق الاعتراف بأهمية المكانة التي

 1986فكار التي جاء بها قانونا لى أنه أخذ بأهم الأبالإضافة إية في الجزائر، البنك الأساسية للإصلاحات
  .تحسين أدائهجديدة تتعلق بتنظيم النظام البنكي و فقد حمل أفكارا  1988و

  أهداف قانون النقد والقرض :أولا

  :1تيةفي النقاط الآ 10-90يمكن التعرض بإيجاز لأهم أهداف قانون 

 .يي والبنكداري في القطاع المالوضع حد لكل تدخل إ -

 .دارة شؤون النقد والقرضالاعتبار لدور البنك المركزي في إرد  -

 .إعادة تقييم العملة الوطنية -

 .أجنبية بنوك وطنية خاصة أو بإنشاءتشجيع الاستثمارات الخارجية والسماح  -

 .إلغاء مبدأ تخصص البنوك وتحديد وتوضيح النشاطات المنوطة بالبنوك والهيئات المالية -

در التمويل للمتعاملين الاقتصاديين خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق تنويع مصا -
 .إنشاء السوق المالية وبورصة القيم المنقولة

 .إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

قد وضع وبشكل تام المنظومة البنكية والنظام النقدي من قانون النقد والقرض  يمكن القول أنّ 
  .قتصاد موجه بآليات السوقزيا إلى إوجه مركقتصاد مإ

  

                                                 
  .188 :بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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   10-90مبادئ قانون النقد والقرض  :ثانيا

ي مكانته تصب مجملها في منح النظام البنك لقد أتى قانون النقد والقرض بعدة أفكار جديدة
ن الحقيقية كمحرك أساسي للاقتصاد، انعكاسا لتوجهات النظام الاقتصادي الجديد المتبع في الجزائر وم

  :أهم مبادئه

  : 1الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية - 1

تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي  يعني أن القرارات النقدية لم تعد وهذا
حقيقي من طرف هيئة التخطيط، بل أصبحت تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة 

  .النقدي السائد الذي تحدده السلطة النقدية ذاتها النقدية وبناءا على الوضع

 :الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالية - 2

لى البنك ض، وتمويل عجزها عن طريق اللجوء إلى عملية القر لم تعد الخزينة حرة في اللجوء إ
زينة قائما على المركزي لم يعد يتميز بتلك التلقائية ولم يعد أيضا يتم بلا حدود، بل أصبح تمويل الخ

  :2بعض القواعد، وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف الآتية

 .استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة العمومية -

 .نك المركزي، وتسديد الديون السابقة المتراكمة عليهاتقليص ديون الخزينة تجاه الب -

 .ات النقديةالحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازن -

 .تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد الوطني -

 :الفصل بين دائرة المالية ودائرة القرض - 3

لى المؤسسات العمومية، ليبقى دورها يقتصر إ القانون الخزينة عن منح الائتمان لقد أبعد هذا
لمسؤول على ي هو اكطرف الدولة، وأصبح الجهاز البن على تمويل الاستثمارات العمومية المخططة من

  3:في إطار مهامه التقليدية، وعليه اعتناق هذا المبدأ كان بصدد تحقيق الأهداف الآتية منح الائتمان

                                                 
  .196 :ص ،2003تقنيات البنوك، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : لطرش الطاهر  1
  .187: بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  2
 .199لطرش الطاهر مرجع أعلاه، ص 3
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 .تناقض التزامات الخزينة العمومية في تمويل الاقتصاد -

وخاصة تلك المتمثلة في منح استعادة البنوك والمؤسسات المالية لوظائفها التقليدية،  -
 .الائتمان

لى قواعد إدارية وإنما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى توزيع الائتمان لا يخضع إ أصبح -
 .الاقتصادية للمشاريع

  

  :10- 90ي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض هيكل النظام البنك :ثالثا

ي الجزائري وذلك من ديلات مهمة في هيكل النظام البنكلقد أدخل قانون النقد والقرض تع -
ن حسن سير التنظيم النقدي الهيئات والوسائل والميكانيزمات الضرورية لضماخلال إنشاء 

  :ي، وتتمثل هذه الهيئات في الآتيوالبنك

 :بنك الجزائر - 1

بعد صدور قانون النقد والقرض تغير اسم البنك المركزي حيث أصبح منذ ذلك الوقت يحمل  -
خصية المعنوية والاستقلال مؤسسة وطنية تتمتع بالش: " ، وهو عبارة عن"بنك الجزائر"اسم 
  ".المالي

تتمثل مهمة بنك الجزائر في توفير أفضل الشروط  10- 90من قانون  55وحسب المادة  -
لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي 

مة لتوزيع ل الملائللنقد، ولهذا يكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب بجميع الوسائ
  .دارة التعهدات المالية تجاه الخارج، واستقرار سعر الصرفالقروض ويسهر على حسن إ

  .المحافظ ونوابه، ومجلس النقد والقرض: ويدير بنك الجزائر جهازان هما -

سنوات وخمس ) 6(يعين المحافظ ونوابه بموجب مرسوم رئاسي لمدة سته : المحافظ ونوابه - أ
 .رتيب قابلة للتجديد مرة واحدةسنوات على الت) 5(

                                                 
   10-90من قانون  11المادة.  
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نهاء مهامهم بمراسيم رئاسية أيضا ويكون ذلك في حالتين فقط هما العجز الصحي كما تتم إ
) 3وعددهم (ويحدد مرسوم تعيين نواب المحافظ  ت بواسطة القانون، والخطأ الفادح،الذي يجب أن يثب

حسب ترتيب معاكس للترتيب الوارد في رتبة كل واحد منهم ويتم تغيير هذه الرتبة تلقائيا كل سنة 
الاستعانة  المرسوم، ويستطيع المحافظ تحديد مهام وصلاحيات كل واحد من هؤلاء النواب، كما يستطيع

  .داريا للبنكبمستشارين لا ينتمون إ

جراءات البنك المركزي في اتخاذ مختلف الإدارة أعمال مثل المهام الأساسية للمحافظ في إوتت
شراء الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وتعيين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الأخرى، كما التنفيذية، و 

  .يقوم بتمثيله لدى السلطات العامة والبنوك المركزية التابعة لدول أخرى والهيئات المالية الدولية

ي تنعكس تلك الت مسائل المتعلقة بالنقد والقرض أوكما يمكن أن تستشيره الحكومة في سائر ال
  .على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبيعة نقدية في أساسها

 :مجلس النقد والقرض - ب

بها قانون النقد والقرض  نشاء مجلس النقد والقرض من العناصر الأساسية التي جاءيعتبر إ
  .ليه والسلطات الواسعة التي منحت لهوكلت إبالنظر إلى المهام التي أ

  :نويتشكل مجلس النقد والقرض م

 .االمحافظ رئيس -

 .نواب المحافظ كأعضاء -

 .ثلاثة موظفين سامين يعينهم رئيس الحكومة -

دارة بنك الجزائر ووظيفة وظيفة مجلس إ: وظيفتين هما يؤدي مجلس النقد والقرض دورين أو
  :السلطة النقدية في الدولة

 المركزي  مداولات حول تنظيم البنك بإجراءوهنا يقوم : دارة بنك الجزائروظيفة مجلس إ
والاتفاقيات وذلك بطلب من المحافظ، كما يتمتع بصلاحيات شراء الأموال المنقولة والثابتة 

 .1وبيعها، كما يقوم بتحديد ميزانية البنك، ويجري كل التعديلات الضرورية عليها

                                                 
  .201-200: ص-رش الطاهر، مرجع سابق، صلط  1
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 قوانين متعلقة بإصدار  بإصدارطار فيقوم في هذا الإ: وظيفة السلطة النقدية في الدولة
الخصم، وقبول السندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة النقود و 

إغلاق غرف المقاصة بين  ثمينة والعملات الأجنبية، فتح أووالعمليات لقاء المعادن ال
يدير السياسة النقدية ويصنع شروط فتح الفروع والمكاتب التمثيلية للبنوك . 1البنوك

دارة البنوك ها ذلك كما يحدد قواعد الحذر في إل والمؤسسات المالية الأجنبية، ويرخص
 .والمؤسسات المالية مع العملاء وتنظيم سوق الصرف ومراقبة الصرف

  :طار قانون النقد والقرضي في إبنية الجديدة للجهاز البنكال :رابعا

 ي سواء تعلق الأمر بهيكلديلات مهمة في هيكل النظام البنكلقد أدخل قانون النقد والقرض تع
بهيكل البنوك الأولية، ولأول مرة منذ الاستقلال تم السماح بإنشاء بنوك  والبنك المركزي والسلطة النقدية أ

ية، ويتكون الجهاز ية الجزائر ك الأجنبية بمزاولة أنشطتها في السوق البنكخاصة، كما تم السماح للبنو 
كاتب التمثيل، حيث أن النظام من ثلاثة قطاعات رئيسية وهي البنوك، المؤسسات المالية وم البنكي

  :يتكون من) 2004حتى نهاية (المصرفي الجزائري 

وهي البنوك المملوكة بالكامل للدولة وتستحوذ على أكبر حصة : وميةمالبنوك التجارية الع - 1
 :من السوق وهذه البنوك هي2 %93ية حاليا نحو البنك السوقمن 

 .البنك الوطني الجزائري -

 .القرض الشعبي الجزائري -

 .بنك الفلاحة والتنمية الريفية -

 .بنك التنمية المحلية -

 .صندوق التوفير والاحتياط -

 .البنك الجزائري الخارجي -

بعد صدور قانون النقد والقرض أصبح بإمكان : البنوك الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبية - 2
بقا لقواعد ية الجزائرية طية مزاولة نشاطها في السوق البنكالبنوك الخاصة والبنوك الأجنب

أجنبي يجب أن يحصل على اعتماد يمنحه  ون التجاري، وكل بنك خاص وطني أوالقان
                                                 

1 Benissad, hocine, le réforme économique en Algérie, opu, 1991, p : 132.  
2 Rapport de banque d’Algérie :2004. 
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مجلس النقد والقرض، ويجب أن تستعمل هذه البنوك رأس مال يساوي على الأقل رأس 
 1.المال الأدنى المطلوب تأمينه من قبل البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية

 شروطا لتأسيس أي بنك         19932جانفي  03في المؤرخ  01- 93كما حدد النظام  -
أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية، ومن بين الشروط 

  :المطلوبة

 .المؤسسة المالية القانون الأساسي للبنك أو -

 .تحديد برنامج نشاط البنك -

 .المؤسسة المالية المالية المستخدمة من قبل البنك أوالوسائل  -

لقد سمح صدور قانون النقد والقرض بإنشاء بنوك جديدة خاصة ومختلطة جزائرية وأجنبية،  -
ي وإحداث والمساهمة في ترقية النشاط البنكحيث ظهرت هذه البنوك لتدعيم البنوك العامة 

  :ية جديدة ومن أهم هذه البنوكبنوك في تقديم منتجات وخدمات بنكنوع من المنافسة بين ال

  :ومنها 3ة برأس مال أجنبيبنوك خاص 1- 2 -

ومقرها البحرين تحصلت على الاعتماد في : ABCالشركة المصرفية العربية  )أ 
مليون دولار وتم اكتتابه بمساهمة كل  20برأس مال اجتماعي قدره  1997نوفمبر17

، المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك %70من المؤسسة العامة المصرفية بنسبة 
، الصندوق الجزائري %10، المؤسسة العربية للاستثمار بنسية %10الدولي بنسبة 
 .%5ومتعاملين جزائريين خواص بنسبة  %5للتأمين بنسبة 

يعتبر من أكبر البنوك العالمية في ميدان ادارة : CITI BANKسيتي بنك الأمريكي  )ب 
من مجلس النقد والقرض برأس  1998أسواق الصرف تحصل على الاعتماد في ماي 

 .مليار دينار جزائري ويقع مقره بالأوراسي 1.2ه مال قدر 

                                                 
المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر  2004-03-04المؤرخ في  1-4النظام رقم  1

  .1990-07-04المؤرخ في  1- 90يلغي النظام رقم 
  .2000-04-02الصادر بتاريخ  2- 2000تم تعديل هذا النظام بالنظام رقم  2

3 Revue (mutation) n°33 septembre 2000, p : 65.     
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فريل أ 15والتي فتحت فرعا بالجزائر في : la société généraleالشركة العامة الفرنسية  )ج 
مليون دينار جزائري، حيث ساهمت الشركة العامة بنسبة  500، برأس مال قدره 1998

الدولية بنسبة  ، والمؤسسة المالية%31للكسمبورغ بنسبة  FIBASAوليدنغ  45%
، وتتكفل هذه الشركة بتمويل نشاطات %10، والبنك الافريقي للتنمية بنسبة 15%

 .التجارة الخارجية مع ضمان متابعة تطبيق برنامج خصخصة المؤسسات العامة

يقع مقره في عمان، تحصل على الاعتماد من : ARAB BANKالبنك العربي الأردني  )د 
 .مليون دينار جزائري 500قدره  قبل مجلس النقد والقرض برأس مال

لقد أنشئ هذا البنك برأس مال قدره : NATEXIS ALAMANAبنك ناتكسيس الأمانة  )ه 
مليون دج، ولقد جاء نتيجة دمج ما بين القرض الوطني والبنك الفرنسي للتجارة  500

تابعا الى مجموعة البنوك الشعبية المساهم الرئيس  1996الخارجية حيث أصبح منذ 
 .مالها في رأس

أنشيء من قبل مجموعة الفيصل ومقره : RAYAN BANKريان بنك -البنك القطري )و 
 .مليون دولار 30قطر برأس مال معتمد قدره 

مليون دينار  500أنشئ هذا البنك برأس مال قدره : PG HERMES SPAنك +ب )ز 
 بمصر SPA EPG HERMESجزائري والمساهمون الرئيسيون في هذا البنك هم 

 .العربية المتحدة بالإمارات UNITID GROUP  و 

برأس مال قدره مليار دج منها  1998تأسس في جوان : BGMالبنك العام المتوسط  )ح 
الى  بالإضافةعبارة عن مساهمات أجنبية، حيث يقوم بمجمل العمليات المصرفية  8%

 .ترقية تأسيس الشركات عن طريق الأسهم

بمساهمة  1990ديسمبر  06تأسس بتاريخ : BARAKAالبنك الجزائري المختلط البركة  -2- 2
بنك البركة الدولي ومقره جدة في السعودية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وتم توزيع حصص 

وهو بنك تجاري يخضع نشاطه  % 51رأس مال يعطي الأغلبية للجانب الجزائري بنسبة 
  .مجال التمويل اللاربويالمصرفي لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية، ولقد تطورت أعماله في 

لقد تم منح الاعتماد لهذه البنوك برأس مال جزائري من : بنوك خاصة برأس مال جزائري -3- 2
  :قبل مجلس النقد والقرض، ومن بين هذه البنوك
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برأس مال  1995ماي  07أنشئ هذا البنك في : UNION BANKالبنك الاتحادي  )أ 
نك في أداء نشاطات متنوعة خاص مختلط وطني أجنبي وترتكز أعمال هذا الب

منها جمع الادخار، وتمويل العمليات الدولية، والمساهمة في رؤوس أموال جديدة، 
 .كما يقوم أيضا بتقديم النصائح والارشادات والاستثمارات المالية للعملاء

تحصل على الترخيص من قبل مجلس النقد : EL KHALIFA BANKالخليفة بنك  )ب 
 1998جويلية27، واعتمد من قبل بنك الجزائر في 1998نوفمبر  25والقرض في 

مليون  8.6س مال قدره بمساهمة تسعة مساهمين برأ 98 /04بموجب القرار رقم 
وكالة موزعة عبر التراب الوطني، وهو بنك شامل موجه النشاطات   29دولار وله

التجارية والصناعية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمهن الحرة، سحب منه 
 .2003ماي29الصادر بتاريخ  3/2003عتماد بقرار من اللجنة المصرفية رقم الا

ما بين البنك الخارجي  1998جوان  11أنشئ بتاريخ : B.A.M.I.Cالبنك المختلط  )ج 
 %50من رأس ماله وبمساهمة أربعة بنوك عامة جزائرية بنسبة  %50الليبي بنسبة 

نك الوطني الجزائري، وبنك الخارجي الأخرى وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والب
الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، أما فيما يخص نشاطه فهو مكلف بترقية 

لى القيام بكل إ بالإضافةالاستثمارات وتنمية التجارة في دول المغرب العربي 
 .العمليات المصرفية

وهو بنك تجاري تحصل على الاعتماد من قبل :  MOUNA BANKمنى بنك  )د 
مليون دينار  620برأس مال قدره  1998أوت  08س النقد والقرض بتاريخ مجل

 .جزائري وهو يقوم بجميع العمليات المصرفية

وهو بنك خاص أنشئ برأس مال قدره : B.C.I.Aالبنك التجاري والصناعي الجزائري  )ه 
مليون دينار جزائري للقيام بمختلف النشاطات والعمليات المصرفية، خاصة  500

تمويل التجارة الخارجية، سحب منه الاعتماد بقرار من اللجنة المصرفية في مجال 
بعد إخلاله بقواعد العمل المصرفي الواردة  2003أوت  21بتاريخ  2003-08رقم 

 .في قانون النقد والقرض وتعليمات بنك الجزائر

تحصل على الاعتماد من : Algerien international bankالبنك الدولي الجزائري  )و 
 .مجلس النقد والقرض برأس مال مختلط وطني أجنبي طرف
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تحصل هذا البنك على الترخيص من قبل : CA-BANKالشركة الجزائرية للبنك  )ز 
، واعتمد من قبل بنك الجزائر في 1999جوان  12مجلس النقد والقرض في 

، ويعتبر شركة مساهمة أنشأت بالأغلبية من قبل مشرفين جزائريين 1999نوفمبر20
من  %83مليون دينار جزائري، ولقد تم اكتتابه بمساهمة  700قدره  برأس مال

من شركات تمويل أوروربية، ولقد تحصل على أرباح خلال  %7شركات جزائرية و 
 .مليار دينار جزائري 2.8لحصيلة قدرها  %51.8قدرت بنسبة  2000عام 

اشي تحرير ي ومالي جديد يمبتأسيس محيط بنك 10-90قد والقرض لقد سمح قانون الن
سلطة النقدية ي على المستوى العالمي، إذ منح لبنك الجزائر التصاد وقواعد ومعايير العمل البنكالاق

ي وفق وك بالمقابل النشاط والعمل البنكطار العام لقواعد عمل المنافسة، وسمح للبنالحقيقية بتحديد الإ
  .معايير اقتصاد السوق
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  10- 90د صدور قانون النقد والقرض ية بعبنكال صلاحاتالإ :المبحث الثالث

ي حيث تم صلاح الاقتصادي والبنكيات تطبق سياسات الإظلت الجزائر ومنذ بداية التسعين
عدة إصلاحات  صلاح الاقتصادي، كما تم إجراءطار الاستراتيجية الشاملة للإوضع عدد من البرامج في إ

 :ية وأهمهاعلى المنظومة البنك

واعد بتحديد القتعلقة الم1994نوفمبر  29المؤرخة في  94 -74التعليمة رقم  :أولا
  المؤسسات المالية و  الاحترازية لإدارة البنوك

 1991نوفمبر  14في  المؤرخة 91-34رقم جاءت هذه التعليمة لتعوض التعليمة السابقة 
  :تيةلك من خلال احترام النسب الآالقواعد الاحترازية وذديد والمتعلقة بتح

ة فيما يخص معيار كفاية يزل للرقابة البنكتوافقا مع مقررات لجنة با: خاطرنسبة تغطية الم - 1
ونظرا  "كوك"وما أطلق عليه بنسبة  1988اللجنة عام بالبنوك الدي أصدرته رأس المال 

العام الذي يضم  أمام القطاعلخصوصية البنوك الجزائرية التي تميزت بسيطرة التزاماتها 
، المرتبطة بالائتمانالإدارة وسوء تقييم المخاطر وضعف  ذات مردود سلبيسسات عاجزة مؤ 

التي تمارس نشاطها في المؤسسات المالية جميع البنوك و  بإلزامإلى قيام بنك الجزائر أدى 
 . %8 المحدد بنسبة رأس المال ةملاء ة أوكفايالجزائر باحترام نسبة 

أن تلتزم البنوك  1994وفمبر ن 24المؤرخة في  94 - 74من التعليمة ) 3(وقد جاء في المادة 

 :تيالآكما ھو موضح في الجدول وعلى مراحل بھذه النسبة بشكل تدريجي 

  

 94-74من التعليمة  03تطور معدل الملاءة حسب المادة : 05جدول رقم 

نهاية جوان   الفترة
1995  

نهاية ديسمبر 
1996  

نهاية ديسمبر 
1997  

نهاية ديسمبر 
1998  

نهاية ديسمبر 
1999  

 %8  %7  %6  %5  %4  ةالنسب

  ةمن إعداد الطالب: المصدر
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 30في  الملاءة مرتين في السنة الأولىه أنه يتم حساب نسبة لاحظ من خلال الجدول أعلاي
أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة ية ل سنة، غير أنه يمكن للجنة البنكمن كديسمبر  31جوان والثانية 

   .بهدده النسبة في تواريخ أخرىالتصريح مالية 

لمقترض  بوضع حدود قصوى للائتمان الممنوحتسمح هذه النسبة : نسبة توزيع المخاطر - 2
ضمن منطقة جغرافية، تجنبا  نشاط معين أو مجموعة من المقترضين في قطاع أوواحد 
 .يةطر البنكاخلك زيادة الممجموعة محددة مما يترتب على ذ فرد أو الإقراضلتركز 

المتمم والمتعلق المعدل و  1991أوت  14في  90-91ظام من الن" 2"من المادة " أ"الفقرة  -
النسبة القصوى يجب أن يحترم كل بنك ومؤسسة مالية :" على أنه  تنصبالقواعد الاحترازية 

مع المستفيد ذاته  ب عملياتهلها كل واحد منها بسب يتعرض بين مجموع المخاطر التي
    ."أمواله الخاصةصافي  غومبل

ابتداء من على أن يجري الالتزام بها  %25بنسبة  94-74التعليمة رقم هذه النسبة محددة في 
  .1995جانفي 01

مالية ملزمين كل بنك أو مؤسسة  :"نفسها تنص على أنه هن المادة السابقة  "ب"الفقرة  -
منهما من جهة يتعرض لها كل واحد رام النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي باحت
قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي الذين تحصلوا على  دينيلمستفعملياته مع ا بسبب

أن لا تتجاوز نسبة  اشترطجهة أخرى، فقد  ومبلغ الأموال الصافية منالأموال الخاصة 
من مجموع الأموال  %15نسبة  المحتملة مع المجموعة نفسها من العملاءالمخاطر 
للمخاطر تعدى المبلغ الإجمالي فإنه يشترط أن لا يا تجاوز هدا الحد الصافية، وإذ الخاصة

  ." أو المؤسسة الماليةالأموال الخاصة الصافية للبنك عشر مرات مبلغ 

تصنيف الحقوق على منها الأحكام المتعلقة  17في المادة  94- 74كما حددت التعليمة رقم 
  :مجموعتينعلى العملاء إلى حسب درجة المخاطرة حيت صنفت الحقوق العملاء 

تحقاقها، استردادها أكيدا عند تاريخ اس، وهي تلك التي يكون الحقوق الجارية: ىعة الأولالمجمو 
تتدرج ضمن وهي مؤونة ذات طابع احتياطي  %3إلى  %1عامة سنوية تقدر من ونة ؤ موتخصص لها 
  .الأموال الخاصة
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  :أنواعالحقوق المصنفة وهي ثلاثة : المجموعة الثانية

 %30نحو بحقوق ذات مخاطر ويكون لهل مؤونة  -

 %6حقوق خطرة جدا وتكون لها مؤونة بنحو  -

  %100وتكون لها مؤونة بنحو حقوق مشكوك في تحصيلها  -

 فيفري 27 الصادر في 10-90المعدل والمتمم لأحكام القانون  01- 01الأمر رقم  :ثانيا
2001  

ن هذا الأمر تم س اورقابة بنك الجزائر وضرورة تعزيز استقلالية السلطة النقدية، لذ بإدارةيتعلق 
  :1لتحقيق هدفين هما

 .تحقيق الانسجام بين السلطة التنفيذية ومحافظ بنك الجزائر -

 .دارة بنك الجزائر والسلطة التنفيذية بقصد إرساء الاستقلالية النقديةالفصل بين مجلس إ -

  :بها هذا الأمر كالآتي لات التي أتىوتتمثل التعدي

 .بمرسوم رئاسي التخلي عن عهدة المحافظ ونوابه وتعيينهم -

 .دارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض كسلطة نقديةالفصل بين مجلس إ -

لى ثلاثة شخصيات مختارة في المجالين نقد والقرض باعتباره سلطة نقدية إتوسيع مجلس ال -
 .الاقتصادي والمالي

ات المسؤوليالرقابة لبنك الجزائر وتوضيح  الإطارومن أهم نتائج هذه التعديلات توضيح 
  .جهاز رقابيب والسلطات المكفولة

                                                 
ق بالنقد المتعل 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90والمتمم لقانون  2001فيفري  27المؤرخ في  01-01الأمر رقم   1

  .والقرض
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المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك  2002أكتوبر  28المؤرخ في  03- 02الأمر رقم  :ثالثا
  والمؤسسات المالية

لى تحديد محتوى الرقابة الداخلية التي ن مجلس النقد والقرض والذي يهدف إع صدر هذا الأمر
ها خصوصا أنظمة القياس وتحليل المخاطر ونظام مراقبتها يجب على البنوك والمؤسسات المالية تطبيق

  :والتحكم فيها وجاء هذا النص التنظيمي موضحا في مواده الأفكار الآتية

 .مراقبة العمليات والاجراءات الداخلية -

 .التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات -

الصرف  ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعرمخاطر الائتمان، (م قياس المخاطر نظا -
 ).ومخاطر النظام

 .نظام المراقبة والتحكم في المخاطر -

 .نظام المعلومات والوثائق -

  والمتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03الأمر رقم  :رابعا

بنك الخليفة والبنك (جاء هذا التعديل خاصة بعد الأزمات التي عرفتها بعض البنوك الخاصة 
واخضاع ي التشريعات التي تنظم العمل البنك، وذلك بمراجعة القوانين و )ريالصناعي والتجاري الجزائ

صلاحات، مية والاستمرار في تعميق مسار الإة العاللى القواعد والمعايير البنكيي الجزائري إالنظام البنك
  :1لى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهيملة من المواد وكانت تهدف أساسا إحيث مست هذه التعديلات ج

 :لسماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحياته عن طريقا - 1

 .دارة بنك الجزائرجلس النقد والقرض وصلاحيات مجلس إالفصل بين صلاحيات م )أ 

توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض، وظلك بإضافة شخصين يعينان بموجب مرسوم  )ب 
خبرة ودراية  لى المحافظ ونوابه الثلاثة وثلاثة موظفين ساميين لهمإ بالإضافةرئاسي 

 ).11- 03من الأمر  58المادة (بالمسائل المالية 

                                                 
1 Ghernout Mohamed, Crise financières et faillites des banque Algérienne, édition g.a.i, 2004, p: 48. 
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ية وتفعيل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة أمانة تدعيم استقلالية اللجنة البنك )ج 
 .عامة لها وإمدادها بالوسائل والصلاحيات الكافية لممارسة مهامها على أحسن وجه

 :كومة عن طريقتقوية الاتصال والتشاور بين بنك الجزائر والح - 2

) الاستخدامات(الموجودات  لإدارةإنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية  )أ 
 .الخارجية والدين الخارجي

 .إثراء شروط ومحتوى التقارير الاقتصادية والمالية وإدارة بنك الجزائر )ب 

ر الأمن ي والمالي، والعمل على توفيللمعلومات الخاصة بالنشاط البنك التداول الجيد )ج 
 .المالي للدولة

 :توفير أحسن حماية للبنوك ولادخار الجمهور عن طريق - 3

تدعيم الشروط والمعايير المتعلقة بتراخيص اعتماد البنوك ومديريها واقرار العقوبات  )أ 
 .يخالفين لشروط وقواعد العمل البنكالجزائرية على الم

 .1ن على جميع الودائعإنشاء صندوق لتأمين على الودائع الذي يلزم البنوك التأمي )ب 

 .دارة المخاطرتوضيح وتدعيم شروط عمل إ )ج 

هو تقليص الصلاحيات التي كان  11- 03الهدف من تعديل قانون النقد والقرض بالأمر إنّ 
يتمتع بها محافظ بنك الجزائر والتي كانت محل تنازع بينه وبين وزير المالية وبالتالي تقليص استقلالية 

ومن جهة أخرى تدعيم  ،هذا من جهة 10-90قا لنص القانون متع بها وفبنك الجزائر التي كان يت
الاشراف والرقابة على البنوك خاصة بعد الأزمة التي أحدثها إفلاس بنك الخليفة والبنك الصناعي 

  .والتجاري الجزائري

                                                 
  .المتعلق بانشاء نظام التأمين على الودائع المصرفية 2004المؤرخ في مارس  03-04النظام رقم   1
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 11- 03المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  04- 10الأمر رقم  :خامسا
  2003أوت  26 المؤرخ في

في حسن سير المعاملات " بنك الجزائر"لى تثمين دور البنك المركزي يهدف هذا التعديل إ
ك ركز المشرع ضمن هذا التعديل على لوطني وفهم معاملاته الخارجية لذلالمالية الداخلية للاقتصاد ا

  :جوانب مهمة وهي

جراءات اللازمة لضمان سلامة ر نظام الدفع وتحديد القواعد والإالحرص على تفعيل آلية سي -
 .هذا النظام

اهتم بمسألة مهمة تتعلق بالمساهمات الخارجية في البنوك العاملة ضمن إطار القانون  -
طار الشراكة نه في إالجزائري حيث اشترط القانون عبر نص المادة الثالثة والثمانون أ

لمال، كما اشترط رأس ا من % 51الوطنية يجب أن تمثل المساهمة الوطنية على الأقل 
القانون ملكية الدولة لسهم نوعي في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية الخاصة دون 

 .التمتع بحق التصويت

الحرص أيضا على مسألة الرقابة الداخلية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية حيث  -
شطتها المالية لى التحكم في أنورة وضع جهاز رقابة داخلية يهدف إألزمها القانون بضر 

 .وضمان السير الحسن لعملياتها والتأكد من صحة معلوماتها المالية

المتعلـق بالرقابـة الداخليـة فـي  2011بر منـوف 28المـؤرخ فـي  08-11الأمـر رقـم  :سادسا
  البنوك والمؤسسات المالية

ية وزيادة لى تعزيز وتقوية دور الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالهدف هذا الأمر إي
  .لى تطبيق المعايير الدولية وتحمي نفسها ضد المخاطر التي تواجههاه إاليتها والتي تسمح لها بالتوجفع
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  :ار التي جاء بها هذا الأمر تتمثل في الآتيومن أهم الأفك

 :إعطاء تعاريف للمخاطر المهمة - 1

لمخاطر القانونية فإن لى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة واإ بالإضافة
العمليات ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الصرف  هذا الأمر أضاف مخاطر جديدة والمتمثلة في مخاطر

  .1ز ومخاطر عدم المطابقةالترك ومخاطر

  :نظام الرقابة الداخلية - 2

يات املة الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بمختلف العملف بصفة شعرّ  08-11الأمر  إنّ 
  :2لى ضمان بصفة دائمةالمقاييس التي تهدف إوالطرق و 

 .التحكم في النشاطات -

 .حسن استخدام العمليات الداخلية -

 .الأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر بما فيها مخاطر العمليات -

 .احترام الاجراءات الداخلية -

 .المطابقة مع القوانين والأنظمة -

 .يةالبنك الشفافية والوضوح في العمليات -

 .لمعلومات الماليةموثوقية في ا -

 .لالحفاظ على الأصو  -

 .الاستخدام الأمثل والفعال للموارد -

إن الرقابة الداخلية على البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تشمل على خمس بنود أساسية 
  :وهي

 نظام الرقابة على العمليات والاجراءات الداخلية. 
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 هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات. 

  والنتائجنظام لقياس المخاطر. 

 أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر البنكية. 

 نظام حفظ المعلومات والأرشيف. 

 رساء قواعد الحوكمة في البنوك والمؤسسات الماليةإ. 

الرقابة الداخلية تطبق على جميع الهياكل والنشاطات وعلى جميع المؤسسات التي  وبالتالي فإنّ 
  .تراقبها بصفة فورية

 :ت والاجراءات الداخليةنظام رقابة العمليا - 1

لى توفير ظروف الأمن والموثوقية والتقصي ة العمليات والإجراءات الداخلية إيهدف نظام رقاب
  :1وذلك من خلال

جراءات الداخلية المستعملة للأحكام التشريعية من مطابقة العمليات المنجزة والإ التأكد -
مجلس ( هيئة المداولة ذلك لتوجيهاتوالتنظيمية وللمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية وك

الأشخاص الذين يتولون مسؤولية ( ولتعليمات الجهاز التنفيذي) اقبةمجلس المر  دارة أوالإ
 .دارة نشاط البنك والمؤسسة الماليةإ

الداخلية المتعلقة باتخاذ القرار والأخذ بالمخاطر مهما  للإجراءاتالتأكد من الاحترام الصارم  -
 .دارة المحددة من طرف الجهاز التنفيذيك تطبيق معايير الإت طبيعتها وكذلكان

لهيئة  ء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أوالتأكد من نوعية المعلومات المحاسبية والمالية سوا -
 .موجهة للنشر ية أوالبنكللجنة  مراسلة لبنك الجزائر أو داولة أوالم

يلها وحفظها وتوفرها خصوصا، مع رقابة شروط تقييم المعلومات المحاسبية والمالية وتسج -
 .ضمان سير التدقيق

 .التأكد من نوعية أنظمة المعلومات والاتصال -
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  .التأكد من تنفيذ الاجراءات التصحيحية المقررة في آجال معقولة -

  رقابة دائمة ورقابة دورية: رقابةجراءات الداخلية نوعين من اليتضمن نظام رقابة العمليات والإ

رام كل ابقة والحماية والمصادقة على العمليات المحققة وكذلك احتللمط: رقابة دائمة ) أ
جراءات الداخلية والتدابير المتخذة من البنك والمؤسسات المالية التوجيهات والتعليمات والإ

 .خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات

ات الداخلية وفعالية الرقابة الدائمة لتنظيم وحماية العمليات واحترام الاجراء: رقابة دورية ) ب
كم في المخاطر ومستوى الخطر الممكن التعرض له فعلا وأخيرا فعالية وملائمة أجهزة التح

 .مهما كانت طبيعتها

يجب على البنوك والمؤسسات المالية ضمان رقابة دائمة للعمليات باستعمال مجموعة من 
 :الوسائل المتكونة من

 .لح المركزية والمحلية مخصصين حصرا لهذه الوظيفةأعوان على مستوى المصا -

 .أعوان آخرين يمارسون أيضا أنشطة عملياتية -

  .وممارسة رقابة دورية من أعوان مخصصين غير المكلفين بالرقابة الدائمة المذكورة أعلاه

  :ويجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعين

 ة الدائمةمسؤولا مكلفا بالتنسيق وبفعالية أجهزة الرقاب. 

 هر على توافق وفعالية جهاز الرقابة الدوريةمسؤولا مكلفا بالس. 

هيئة المداولة عن تعيين هذين بإبلاغ ية، ويقوم الجهاز التنفيذي تبلغ هويتهما إلى اللجنة البنك
  .المسؤولين والتقارير الخاصة بأعمالهما

 :التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات -2

والتنظيمية المتعلقة بالنظام  ةوالمؤسسات المالية الأحكام التشريعييجب أن تحترم البنوك  
  :1المحاسبي المالي، ولا سيما أنظمة مجلس النقد والقرض وتعليمات بنك الجزائر
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 تأسيسهبالنسبة للمعلومة الواردة في الحسابات والبيانات المالية، يتعين على التنظيم الذي تم  ) أ
 :والتي تسمح بما يأتي" مسار التدقيق" المسماة ضمان وجود مجموعة من الاجراءات 

 .إعادة تشكيل العلميات حسب التسلسل الزمني -

لها الرجوع بواسطة إثبات كل معلومة بواسطة وثيقة أصلية يجب أن يكون ممكنا من خلا -
 .لى وثيقة تلخيصية والعكس صحيحمسار متواصل إ

الجرد المادي، (بيانات المناسبة لها عن طريق الإثبات أرصدة الحسابات عند تواريخ إقفا -
 ).جزئة الأرصدة، بيانات المقاربةت

لى آخر وذلك بالاحتفاظ بالحركات التي أثرت ر تطور الأرصدة من إقفال محاسبي إتفسي -
 .على البنود المحاسبية

ورية الموجهة إلى بنك ثائق والتقارير الديجب أن تكون المعلومات المحاسبية الظاهرة في الو  ) ب
ية، بما فيها تلك المستندات الضرورية لحساب معايير التسيير لى اللجنة البنكإ أوالجزائر 

 .مستخلصة من المحاسبة وقادرة على الاثبات بوثائق أصلية

  لى بنك الجزائروالتقارير الدورية المقدمة إيجب أن يكون كل مبلغ ظاهر في البيانات المالية 

  .ية قابلا للرقابةاللجنة البنك أو 

  :1لنسبة لرقابة أنظمة المعلومات يجب أن تسمحأما با

 .ضمان تقييم مستوى من الحماية لأنظمة المعلومات بشكل دوري -

طار مخطط استمرارية النشاط قصد ضمان النجدة الخاصة بالمعلوماتية في إ توفر إجراءات -
 .متابعة الاستغلال

  .الحفاظ على سرية ونزاهة المعلومات -

لى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بالتحليل والبرمجة إ تد رقابة أنظمة المعلوماتتم
  .وتنفيذ المعالجات
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 :أنظمة قياس المخاطر والنتائج -3

يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بوضع أنظمة قياس وتحليل المخاطر وتكييف هذه 
رض لها من جراء هذه الأخيرة مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض تفادي مختلف أنواع المخاطر التي تتع

جمالي ز ومخاطر السوق ومخاطر معدل الفائدة الانها مخاطر الائتمان ومخاطر التركالعمليات وخاصة م
ومخاطر عدم المطابقة وكذلك مخاطر التشغيل ويجب على البنوك والمؤسسات ومخاطر السيولة والتسوية 

  .المالية أن تقيم بانتظام نتائج عملياتها

سسات المالية أنظمة واجراءات تسمح بصفة عامة بتقدير المخاطر التي تضع البنوك والمؤ 
التي تحدد وتقيم جميع " خريطة المخاطر"جراءات بحيازة ها ويجب أن تسمح هذه الأنظمة والإتعرض ل

نوعية كطبيعة النشاطات الممارسة أو (ية المخاطر التي يمكن التعرض لها اعتمادا على عوامل داخل
  ).كالمحيط الاقتصادي أو الأحداث الطبيعية(وعوامل خارجية ) نظمة الموجودةالأ

  :1يجب أن تكون هذه الخريطة

 .المهنة معدة طبقا لصنف النشاط أو -

تسمح بتقديم المخاطر التي يمكن التعرض لها لنشاط تبعا للتوجيهات المتخذة من الجهاز  -
 .التنفيذي وهيئة المداولة

التعرض لها عن جل الحد من المخاطر التي يمكن تحدد العمليات التي يجب اتخاذها من أ -
 .لى تدعيم أجهزة الرقابة الداخلية وأنظمة قياس ومراقبة المخاطرطريق عمليات تهدف إ

 .تحدد وتحسن مخطط استمرارية النشاط -

 :نظام حفظ الوثائق والأرشيف -4

لمختلفة ويجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد دلائل الاجراءات المتعلقة بنشاطاتها ا
والخطط المحاسبية  واسترداد المعلومات، الأقل كيفيات التسجيل والمعالجة،تحدد هذه الدلائل على 
  .وإجراءات مباشرة العمليات

كما تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد جميع الوثائق التي تحدد بدقة الوسائل الموجهة 
  :ة لا سيما ما يأتيلضمان السير الحسن لجهاز الرقابة الداخلي
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 .مختلف مستويات المسؤولية والتفويضات الممنوحة -

 .المهام المخولة والوسائل المخصصة لسير أنظمة الرقابة -

 .القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأجهزة -

 .فصاحعلقة بحماية أنظمة المعلومات والإجراءات المتلإا -

 .وصف أنظمة قياس المخاطر -

 .حكم في الخاطروصف أنظمة المراقبة والت -

 .وصف الأجهزة المتعلقة باحترام المطابقة -

 .كيفيات تكوين وحفظ الأرشيف المادي والالكتروني -

 :إرساء قواعد ومبادئ الحوكمة -5

بتعديلات مهمة فيما يخص بقواعد الحوكمة وذلك من خلال العناصر  08- 11جاء الأمر 
  :1الآتية

المعنية تطبق التزاماتها على عاتق الجهاز مسؤولية التأكد بأن البنك أو المؤسسة المالية  -
التنفيذي وهيئة المداولة، ويتعين عليهم تقييم فعالية جهاز الرقابة الداخلية واتخاذ كل إجراء 

 .تصحيحي

يجب على الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة السهر على تطوير القواعد الأخلاقية والنزاهة  -
 .مؤسسة الماليةوترسيخ ثقافة الرقابة داخل البنك أو ال

يعلم الجهاز التنفيذي على الفور هيئة المداولة بالحوادث المعتبرة التي تم اكتشافها من قبل  -
حالات الغش  المخاطر أو جهاز الرقابة الداخلية، لا سيما منها المتعلقة بتجاوز حدود

 .الخارجية الداخلية أو

ة الدائمة والدورية إلى الجهاز التنفيذي لة عن الرقابتبلغ التقارير التي تبعثها الكيانات المسؤو 
  .لى لجنة التدقيقمداولة عند طلبها وعند الاقتضاء إلى هيئة الوإ 
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  :تكلف لجنة التدقيق بمهمتين أساسيتين وهما

ة المناهج المحاسبية التحقق من وضوح المعلومات المقدمة وتقدير مدى انتظام وأهمي -
 .عداد الحساباتالمتبعة في إ

جهاز الرقابة الداخلية خاصة تناسق أنظمة القياس والمراقبة والتحكم ورقابة تقدير نوعية  -
 .المخاطر، وعند الضرورة تقدم اقتراح أعمال تكميلية لذلك

تقوم البنوك والمؤسسات المالية مرة واحدة في السنة على الأقل بإعداد تقرير حول ظروف 
  .المخاطر التي تتعرض لها ممارسة الرقابة الداخلية وتقرير خاص عن قياس ومراقبة

  2014لسنة الجديدة  يةلبنكالإصلاحات ا :المبحث الرابع

علقة بتقوية وصلابة النشاط قام مجلس النقد والقرض بمواصلة مجهوداته المت 2014في سنة 
ي من جهة وحماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية من جهة أخرى، حيث قام بتطوير القواعد البنك

وجزء من التوصيات المنبثقة من اتفاق   من خلال ضرورة تطبيق جميع معايير اتفاق بازل الاحترازية 
  .IIIبازل 

 01والتي دخلت حيز التنفيذ في  الجزائر ثلاثة أنظمة وعلى ضوء ما سبق فقد أصدر بنك
  :وهي 2014أكتوبر

 ة في البنوكالمتعلق بنسب الملاء 2014فيفري  16المؤرخ في  01- 14رقم  نظامال 
  .والمؤسسات المالية

 المتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات 2014فيفري  16المؤرخ في  02-14رقم  نظامال. 

 والالتزامات  المتعلق بتصنيف الحقوق 2014ري فيف 16المؤرخ في  03- 14رقم  نظامال
 .بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها

  .السابقة الذكر ء من أفكار في هذه الأنظمةح ما جاوفيما يلي سيتم توضي

البنوك  ىة المطبقة علالمتعلق بنسب الملاء 2014فيفري  16المؤرخ في  01- 14رقم  النظام - 1
  :والمؤسسات المالية

  .ة المطبقة على البنوك والمؤسسات الماليةنسب الملاء لى تحديديهدف هذا الأمر إ
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  :1وتتمثل أهم نصوصه في الآتي

 :ةملاءتحديد نسب ال ) أ

ة وعلى أساس فردي أو مجمع معامل مالية باحترام بصفة مستمر إلزام البنوك والمؤسسات ال -
بين مجموع أموالها الخاصة القانونية من جهة ومجموع مخاطر  %9.5ة قدره نى للملاءأد

 .ومخاطر السوق من جهة أخرى) التشغيل(الائتمان ومخاطر العمليات 

اعدية كلا من مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل يجب أن تغطي الأموال الخاصة الق -
 .على الأقل %7ومخاطر السوق بنسبة 

وسادة "يجب أيضا على البنوك والمؤسسات المالية أن تشكل نسبة تغطية أخرى تدعى  -
  .  من مخاطرها المرجحة %2.5تتكون من الأموال الخاصة القاعدية تغطي بنسبة " أمان

لمؤسسات المالية مهلة لتمكينها من الامتثال وتطبيق المعايير ية للبنوك والجنة البنكمنحت ال
  .ة بنسب تفوق النسب المنصوص عليها من قبليدة كما يمكنها أن ترفع نسب ملاءالجد

  :مكونات الأموال الخاصة القانونية ) ب

  .من الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة التكميلية ةتتكون الأموال الخاصة القانوني

المخصصات والعلاوات  تتكون من رأس المال الاجتماعي أو: ال الخاصة القاعديةالأمو  - 1
الدائنة والمؤونات القانونية، نتيجة السنة  والأرصدةالمتعلقة برأس المال والاحتياطيات 

  .الأخيرة صافية من الضرائب ومن الأرباح المرتقب توزيعها

  :ويطرح من هذه العناصر ما يلي

 .د شراؤهاالأسهم الخاصة المعا -

 .الأرصدة المدينة -

 .النتائج العاجزة قيد التخصيص -

 .النتائج العاجزة المحدد سداسيا -

                                                 
  .2014فيفري  16المؤرخ في  01-14من الأمر  7، 6، 5، 4، 2،3المادة   1
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 .الأصول الثابتة غير المادية صافية الاهتلاكات ومن المؤونات التي تشكل قيمة معدومة -

من مبلغ المساهمات وكل مستحق مماثل للأموال الخاصة في بنوك ومؤسسات مالية  50% -
 .أخرى

 .التي تتجاوز الحدود الخاصة بالمساهماتالمبالغ  -

 .يةالمؤونات التكميلية المفروضة من طرف اللجنة البنك -

 :تتكون من الخاصة التكميلية مكونات الأموال - 2

 .من مبلغ فوارق إعادة التقييم 50% -

من مبلغ فوائض القيمة الناتجة عن التقييم بالقيمة الحقيقية للأصول المتاحة للبيع  50% -
 ).ت المساهمة المحوزة على البنوك والمؤسسات الماليةخارج سندا(

 .سندات المساهمة وسندات أخرى ذات مدة غير محددة -

 :يشترط أن افتراضاتالأموال المتأتية من إصدار سندات أو  -

  لا بمبادرة من المقترض وبموافقة مسبقة من اللجنة المصرفيةللتسديد إلا تكون قابلة. 

 دفع الفوائد إن كان مستوى مردوديته لا يسمح بهذا الدفع مكانية تأجيلتعطي للمقترض إ. 

 تعلق الأمر بتحويل هذا  لا إذاسنوات إ) 5(سبق غير ممكن قبل خمس يكون التسديد الم
 .لى أموال خاصةالتسديد إ

  المؤسسة المالية بعد استرداد جميع  داد مستحقات المقرض على البنك أويأتي استر
 .المستحقين الآخرين

 احة لتغطية المخاطر حتى إن كان ذلك بعد توقف النشاطتكون مت. 

  الأموال المتأتية من إصدار سندات أو قروض مشروطة التي لا تستجيب للشروط المذكورة
  .أعلاه

من مبلغ المساهمات ومن كل مستحق آخر مماثل  %50تطرح من الأموال الخاصة التكميلية 
  .ت الماليةللأموال الخاصة المحوزة لدى البنوك والمؤسسا
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  :المخاطر البنكية) ج

مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر : تتمثل المخاطر المتعرض لها في هذا الأمر في
  .السوق

  :بالنسبة لمخاطر الائتمان -1

تستعمل البنوك والمؤسسات المالية التنقيط الممنوح  جل تحديد ترجيحات مخاطر الائتمانمن أ
تستعمل  ية أوئمتها من طرف اللجنة البنكئتمان والتي تحدد قامن طرف هيئات خارجية لتقييم الا

جية لتقييم الترجيحات الجزافية التي ينص عليها هذا النظام في حالة عدم وجود تنقيط من طرف هيئة خار 
   .)13المادة (الائتمان 

  :توزع البنوك والمؤسسات المالية مخاطر الائتمان حسب الفئات الآتية

 :قترضين السياديينالمستحقات على الم -1-1

على  %0يطبق ترجيح : المستحقات على الدولة الجزائرية وعلى بنك الجزائر 1-1-1
 %0كما يطبق ترجيح لة الجزائرية وعلى بنك الجزائر، المستحقات التي على الدو 
  .ات المركزية والمؤسسات المالية متعددة الأطرافعلى المستحقات على الإدار 

 :كما يلي: نوكها المركزيةالمستحقات على الدول الأخرى وب 1-1-2

التنقيط 
الخارجي 
  )(للقرض 

AAA  الى
–AA 

A+  الى
A- 

BBB+ 
-BBBالى 

BB+  الى
BB- 

B+  الى
B- 

أقل من 
B-  

لا يوجد 
  تنقيط

 %100  %150  %100  %100  %50  %20  %0  الترجيح

  

  

 

                                                 
 تنقيط ستاندار أند بورز أو ما يعادله.  
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   :المستحقات على الهيئات العمومية دون الإدارات المركزية -1-2

التنقيط الخارجي 
  العموميةللهيئات 

AAA  الى
–AA 

A+  الى
A- 

BBB+ 
-BBBالى 

BB+  الى
BB- 

B+  الى
B- 

أقل من 
B-  

لا يوجد 
  تنقيط

 %50  %150  %100  %100  %50  %50  %20  الترجيح

  

تتمثل المستحقات على الهيئات العمومية، على وجه الخصوص، في المستحقات على 
  .%20ري، ترجح هذه المستحقات بنسبة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادا

 البنوك والمؤسسات المالية أو المماثلة والمقيمة بالخارج -1-3

التنقيط الخارجي 
للبنوك والمؤسسات 

  المالية

AAA  الى
–AA 

A+  الى
A- 

BBB+ 
-BBBالى 

BB+  الى
BB- 

B+  الى
B- 

أقل من 
B-  

لا يوجد 
  تنقيط

ترجيح المستحقات 
ذات أجل استحقاق 

  شهريفوق ثلاثة أ
20%  50%  50%  100%  100%  150%  50% 

ترجيح المستحقات 
ذات أجل استحقاق 
ابتدائي أقل أو يساوي 

  ثلاثة أشهر

20%  20%  20%  50%  50%  150%  20% 
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 :المستحقات على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة -1-4

التنقيط 
الخارجي 
  للمؤسسة

AAA  الى
–AA 

A+  الى
A- 

BBB+ 
-BBBالى 

BB+  الى
BB- 

B+  الى
B- 

أقل من 
B-  

لا يوجد 
  تنقيط

 %100  %150  %150  %100  %100  %50  %20  الترجيح

في حالة تبني بنك أو مؤسسة مالية التنقيط الخارجي لتقييم المخاطر على المؤسسات الكبيرة 
  .والمتوسطة، فعليه استعمال هذه الطريقة لتقييم جميع مستحقاته على المؤسسات المنقطة

لى التنقيط الخارجي لتقييم مخاطره على المؤسسة المالية إ وفي حالة عدم لجوء البنك أ
  .%100المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، فعليه ترجيح مثل هذه المخاطر بصفة موحدة بنسبة 

 :مستحقات بنك التجزئة -1-5

على مستحقات بنك التجزئة بما فيها، على وجه الخصوص، المستحقات  % 75يطبق ترجيح 
  :والخواص والتي تستجيب للشروط الآتية على المؤسسات الصغيرة جدا

 .دج 10.000.000لا يتجاوز مستوى التعرض على المستفيد الواحد مبلغ  -

 .تكون المحفظة متنوعة بكفاية -

قروض أو خطوط قروض قابلة : يأخذ التعرض أحد الصيغ الآتية على وجه الخصوص -
قروض تجهيز و  تسهيلات للمؤسسات الصغيرة، و للتجديد، مساعدات لإنشاء مؤسسات،

 .جارية لفائدة الخواص

  .%100ترجح مستحقات بنك التجزئة التي لا تستجيب للشروط المذكورة أعلاه بنسبة 

  :القروض العقارية لاستعمال السكني -1-6

  :على القروض العقارية للاستعمال السكني التي تستجيب للشروط الآتية %35يطبق ترجيح 

بناء سكنات مضمونة برهن اقتناء أوتهيئة أو  الممنوحة للأفراد بغرضأن تكون القروض  -
 .موجهة للإيجاروتكون موجهة ليشغلها المقترض أو  رسمي



 جھود بنك الجزائر في مجال إدارة المخاطر البنكية                                          الثالثالفصل 

147 

 

أن تكون الاعتمادات الايجارية المتضمنة حق الشراء والمتعلقة بالأملاك العقارية لاستعمال  -
 .سكني موجهة ليشغلها المستأجر

لات التي يكون قد تم فيها تقييد رهن أن يكون الرهن الرسمي من المرتبة الأولى، إلا في الحا -
 .رسمي من المرتبة الأولى لفائدة المؤسسة المقترضة

 .من قيمة العقار المرهون رسميا %80أن يعادل مبلغ القرض أو يقل عن  -

  .ن قيمة العقار المرهون رسميا بفترات منتظمةين تحيإ -

ويمكن اللجنة  %75نسبته في حالة عدم احترام أحد المعايير المذكورة أعلاه، يطبق ترجيح 
  .%50ية أن ترخص للبنوك والمؤسسات المالية أن تطبق ترجيحا نسبته البنك

  :القروض العقارية للاستعمال التجاري -1-7

على القروض المضمونة برهون رسمية على الأملاك العقارية للاستعمال  %75يطبق ترجيح 
لاعتمادات الايجارية المالية والعملياتية على ا %50المهني أو التجاري، غير أنه يطبق ترجيح نسبته 

  .المتضمنة حق الشراء، شريطة تقييم العقار المرهون رسميا بفترات منتظمة

  :المستحقات المصنفة -1-8

لمنصوص إن الترجيحات المطبقة على أجزاء المستحقات المصنفة صافية من الضمانات ا
  :نات المكونة، هي كما يأتيمن هذا النظام وبعد طرح المؤو  18 و 17عليها في المادتين 

  ):قروض السكن غير المسددة(بالنسبة للقروض العقارية للاستعمال السكني -1-8-1

من إجمالي قائم  %20عندما تكون المؤونات المكونة أقل أو تساوي  %100ترجيح  -
 .المستحق

 .جمالي قائم المستحقاتمن إ %20عندما تفوق المؤونات المكونة  %50ترجيح  -

  :لنسبة للمستحقات المصنفة الأخرىبا -1-8-2

من إجمالي قائم   %20عندما تكون المؤونات المكونة أقل أو تساوي  %150ترجيح  -
 .المستحق
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من اجمالي  %50وتقل أو تساوي  % 20وق المؤونات المكونة عندما تك %100ترجيح  -
 .قائم المستحق

 .المستحقجمالي قائم من إ %50عندما تفوق المؤونات المكونة  %50ترجيح  -

  :أصول أخرى -1-9

  :يطبق على الأصول الأخرى

الودائع لدى المصالح  الصندوق والقيم المماثلة لها وكذلكعلى القيم المتواجدة ب %0ترجيح  -
 .المالية لبريد الجزائر

 .على القيم قيد التحصيل %20ترجيح  -

 على صافي الأصول الثابتة وعلى سندات الملكية والمستحقات غير تلك %100ترجيح  -
المطروحة من الأموال الخاصة وغير سندات التداول إذا طبق عليها خطر السوق، وعلى 

 .حسابات الارتباط وحسابات المدينين المتنوعين

 .على الأصول الأخرى التي ليست محل إجراء خاص %100ترجيح  -

  :السندات المقرضة أو المعطاة على سبيل الأمانة -1-10

  .سبيل الأمانة حسب نوعية المصدر ترجح السندات المقرضة أو المعطاة على

  :إن عوامل التحويل المطبقة على مختلف العناصر خارج الميزانية هي الآتية

 : %0عامل التحويل بـ  )أ 

غير المستعملة التي يمكن إلغاؤها  بالإقراضتسهيلات الصعوبات على المكشوف والالتزامات 
 .بدون شرط في أي وقت وبدون إخطار مسبق

  :%20عامل التحويل ب  )ب 

  .الاعتمادات المستندية الممنوحة أو المؤكدة عندما تشكل السلع محل الاعتمادات ضمانا
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  : %50عامل التحويل بـ  )ج 

الالتزامات بالدفع المترتبة على الاعتمادات المستندية عندما لا تشكل السلع محل  -
 .الاعتمادات ضمانا

الالتزامات الجمركية الكفالات الخاصة بالصفقات العمومية وضمانات حسن النهاية و  -
 .والضريبية

التسهيلات غير القابلة للرجوع فيها وغير المستعملة كالسحب على المكشوف والالتزامات  -
 .بالإقراض التي تفوق مدتها الأصلية سنة واحدة

 : %100عامل التحويل بـ  )د 

 .القبول -

 .فتح القروض غير القابلة للرجوع فيها والكفالات التي تشكل بدائل القروض -

 .مانات القروض الممنوحةض -

  . الالتزامات بالتوقيع الأخرى غير القابلة للرجوع فيها وغير المذكورة أعلاه -

لى الضمانات المالية التي تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية كما أن هذا الأمر تطرق أيضا إ
على الضمانات من هذا الأمر حددت الحصص المطلقة ) 17المادة (لتقليص مخاطر الائتمان حيث في 

  :كالآتي

 : %100حصة  )أ 

 .ودائع الأموال وودائع الضمان لدى البنك المقرض -

 .ودائع الضمان لدى المؤسسة المالية المقرضة -

من مؤسسات وصناديق عمومية جزائرية  صل عليها من الدولة الجزائرية أوالضمانات المتح -
 .تماثل ضماناتها ضمانات الدولة

 .تلك التي تستفيد من ضمان الدولة الجزائرية ولة الجزائرية أوالتي تصدرها الدسندات الدين  -

 .الضمانات المتحصل عليها من صناديق وبنوك التنمية ومن هيئات مماثلة -
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 : %80حصة  )ب 

 .ودائع الضمان والودائع لأجل المحوزة في الجزائر لدى بنك غير الذي منح التسهيل -

 .ة غير تلك التي منحت التسهيلودائع الضمان المحوزة في الجزائر لدى مؤسسة مالي -

الضمانات المتحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية وهيئات تأمين القرض المعتمدة  -
 .في الجزائر

المؤسسات المماثلة المقيمة المؤسسات المالية أو من البنوك و الضمانات المتحصل عليها  -
ه، باستثناء الضمانات ما يعادلأو ) -AA(بالخارج والمتمتعة بتنقيط يساوي على الأقل 

 .الممنوحة من طرف الشركات الأم

 .مؤسسة مالية مقيمة بالجزائر ين التي يصدرها بنك أوسندات الد -

 ):العمليات(بالنسبة لمخاطر التشغيل  -2

خطر الخسارة الناجمة عن بأنها  20مخاطر التشغيل في المادة  01-14لقد عرف الأمر  -
لية للبنوك والمؤسسات لمستخدمين والأنظمة الداخاو  بالإجراءاتاختلالات متعلقة نقائص أو 
متعلقة بأحداث خارجية وتستثنى من هذا التعريف المخاطر الاستراتيجية ومخاطر  المالية أو

  .السمعة بينما يشمل المخاطر القانونية

التشغيل التي جاء بها اتفاق وما يلاحظ من هذا التعريف أنه مطابق للتعريف بمخاطر  -
  .IIبازل

والتي تحسب  %15حدد نسبة الأموال الخاصة اللازمة لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة وقد  -
  ).21المادة (من متوسط صافي النواتج البنكية السنوية للسنوات الثلاث الأخيرة 

 :بالنسبة لمخاطر السوق -3

تشمل مخاطر السوق على محفظة التداول المتكونة من السندات المصنفة في أصول التعامل 
  .ومخاطر سعر الصرف الحقيقية،المقيمة اختياريا بالقيمة  غير تلك
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  :ة الأموال الخاصة والافصاح الماليالمراقبة الاحترازية لملاء) ج

أعطى هذا الأمر تعليمات صارمة على البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص بضرورة 
  :1ها بصفة فعلية وتتمثل فيالاحتفاظ بالأموال الخاصة اللازمة لتغطية جميع المخاطر التي تتعرض ل

 ة أموالها الخاصة ة أن تضع نظام تقييم داخلي لملاءيجب على البنوك والمؤسسات المالي
ا، ويجب أن يكون هذا النظام الممكن التعرض له ك لتغطية المخاطر المتعرض لها أووذل

 .بوثائق ويراجعها بانتظام مزودة

  ة قروضها في زمة لتقييم هشاشة محفظالأ بإظهاريجب على البنوك والمؤسسات المالية
 .تدهور نوعية الأطراف المقابلة حال تقلب الأوضاع أو

 المالي  بالإفصاحكتابيا فيما يتعلق  إجراءاع البنوك والمؤسسات المالية أن تض يجب على
مصادقا عليه من طرف هيئة المداولة التي تحدد كيفيات نشر المعلومات والرقابة الواجب 

 .ى مختلف العمليات وذلك بمراعاة الأحكام القانونية والتنظيميةممارستها عل

  يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بنشر المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة
ومستوى تعرضها للمخاطر دارة المخاطر والها الخاصة وممارستها في مجال إلهيكل أم

ض لها وكذلك إظهار نتائجها ووضعيتها ة أموالها الخاصة للمخاطر المتعر ومدى ملاء
 .المالية وكذلك نشر المعلومات الأساسية المتعلقة بأنشطتها وإدارتها

 01- 14التي جاء بها الأمر  كل هذه النصوص التنظيمية من خلال ما سبق يمكن القول أنّ 
هة، وكلها مستمدة لى خلق درجة من الشفافية وثقة في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية من جتهدف إ

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والمراجعة ( IIبازل إتفاقمن الدعائم الثلاثة الرئيسية التي جاء بها 
  ).   الرقابية لمتطلبات رأس المال وتحقيق الانضباط في السوق

  .والمساهمات المتعلق بالمخاطر الكبرى 2014ري فيف 16المؤرخ في  02-14رقم  النظام -1

لى تحديد القواعد التي يجب أن تتقيد بها البنوك والمؤسسات المالية في مجال الأمر إ يهدف هذا
 .تقسيم المخاطر وأخذ المساهمات

 

 
                                                 

  .01- 14، من الأمر 36-35-34-33المواد   1
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 :1تقسيم المخاطر ) أ

 بين  %25مؤسسة مالية أن يحترم باستمرار نسبة قصوى لا تفوق  يجب على كل بنك أو
ومبلغ أمواله الخاصة  مجموع المخاطر الصافية التي يتعرض لها على نفس المستفيد

  .القانونية

 مؤسسة مالية ثمانية  طر الكبرى التي يتعرض لها بنك أويجب ألا يتجاوز مجموع المخا
 .أضعاف مبلغ أمواله الخاصة القانونية) 08(

  يجب أن يتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية تقرير لتدقيق خارجي حول المخاطر التي
 .طرا كبيراتتعرض لها على كل شركة تشكل خ

  على الأطراف  طر الائتمانتقارير أزمة تتعلق بتدهور مخا بإعدادكما تقوم بصفة دوريا
 .المقابلة

 :نظام المساهمات ) ب

على مساهمات حسب الشروط والمؤسسات المالية أن تأخذ وتحوز يسمح للبنوك  -
  .22الى  19المنصوص عليها في المواد 

  ):19المادة ( الآتيتينبتين لا تتجاوز المساهمات أيا من النسيجب أن  -

 من الأموال الخاصة القانونية %15ساهمة لكل م. 

  من الأموال الخاصة القانونية %60لمجموع المساهمات.  

  :هي) 20المادة (أما عن المساهمات التي لا تخضع لهذه النسبتين  -

 المساهمات المحوزة في البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر. 

 امتدادا للنشاط  لتي تشكل تفرعا أوفي مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ا المساهمات
البنكي بما فيها مؤسسات الترقية العقارية المنشأة من طرف البنوك والمؤسسات المالية 

 .وكذلك المؤسسات التي تسير خدمات ما بين البنوك

                                                 
  .2014فيفري  16مؤرخ في ال 02- 14من الأمر  4،5المادة  1
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 دة مالية أو بغرضمسان طار عمليةسنوات في إ) 03( السندات المقتناة منذ أقل من ثلاث 
 .مؤسسات تطهير

 المساهمات التي منح بشأنها مجلس النقد والقرض ترخيصا صريحا. 

المتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات  2014فيفري  16المؤرخ في  03-14الأمر رقم  -2
  .  بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين مؤونات عليها

والالتزامات بالتوقيع ) الحقوق(صنيف المستحقات تحديد قواعد ت إلىيهدف هذا النظام  -
  .للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها وكذلك كيفية تسجيلها المحاسبي

  :1تصنيف المستحقات ) أ

المعنويين المسجلة في ض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو يقصد بالمستحقات جميع القرو  -
  .ميزانية البنوك والمؤسسات المالية

  :لى نوعين هماف المستحقات إوتصن -

  مستحقات جارية هي المستحقات التي يبدو تحصيلها التام في الآجال التعاقدية مؤكدا
  :وتتمثل في

 .المستحقات المرفقة بضمان الدولة -

 .المؤسسة المالية المقرضةة بالودائع المكونة لدى البنك أو المستحقات المضمون -

 .لى سيولة دون أن تتأثر قيمتهالة للتحويل إنة بسندات مرهونة قابالمستحقات المضمو  -

 أما المستحقات المصنفة هي المستحقات التي تتميز بأنها:  

 .أكيدا لعدم التحصيل الكلي أو الجزئي تحمل خطرا محتملا أو -

 .اشهر 03تحتوي على استحقاقات غير مدفوعة منذ أكثر من  -

  :2وبالتالي توزع المستحقات المصنفة الى ثلاثة فئات 

                                                 
  2014فيفري  16المؤرخ في  03-14من الأمر رقم  5، 4، 3، 2أنظر المواد   1
  .2014فيفيري  16المؤرخ في  02-14من الأمر  05المادة   2
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  :مستحقات ذات مخاطر ممكنة وتشمل: ئة الأولىالف

يوما وكذلك  90القروض القابلة للاهتلاك التي لم يسدد على الأقل أحد استحقاقاتها منذ  -
يوما من  90قوائم القروض الواجبة السداد في أجل استحقاق واحد والتي لم تسدد بعد 

 .انقضاء أجل استحقاقها

 .يوما 90على الأقل أحد أقساطها منذ الاعتمادات الايجارية التي لم يسدد  -

يوما  180الى  90الأرصدة المدينة للحسابات الجارية التي لم تسجل خلال فترة من  -
 .حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفية وجزءا من هذه الأرصدة المدينة

 6نذ القروض العقارية للأفراد المضمونة برهن رسمي التي لم تسدد استحقاقاتها الشهرية م -
 .أشهر على الأقل

الجزئي غير مؤكدا جراء تدهور ها الكلي أو قات بكل أنواعها التي يكون تحصيلالمستح -
ة كانخفاض معتبر في رقم الوضعية المالية للطرف المقابل، ما يوحي بخسائر محتمل

  .نزاعات بين المساهمينواستدانة مفرطة أو الأعمال أ

  :ة وتشملمستحقات ذات مخاطر عالي: الفئة الثانية

يوما وكذلك  180القروض القابلة للاهتلاك التي لم تسدد على الأقل أحد استحقاقاتها منذ  -
يوما بعد  180قوائم القروض الواجبة السداد في أجل استحقاق واحد والتي لم تسدد منذ 

 .انقضاء أجل استحقاقها

يوم  360لى إ 180التي لم تسجل خلال فترة من  الأرصدة المدينة للحسابات الجارية -
 .حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفية وجزءا معتبرا من هذه الأرصدة المدينة

 .يوما 180الاعتمادات الايجارية التي لم يسدد على الأقل أحد أقساطها منذ  -

ني تسدد استحقاقاتها الشهرية منذ اث القروض العقارية للأفراد المضمونة برهن رسمي التي لم -
 .على الأقلشهرا ) 12(عشر 

 .مستحقات محوزة على طرف مقابل مصرح به محل تسوية قضائية -

 .مستحقات ذات مشاكل قضائية -

  مستحقات متعثرة: الفئة الثالثة

الجزئي متعثرا والتي يتوقع حقات التي يكون تحصيلها الكلي أو تصنف ضمن هذه الفئة المست
  :جارية ويتعلق الأمر على الخصوص كمستحقاتإعادة تصنيفها 
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يوما  360القروض القابلة للاهتلاك التي لم يسدد على الأقل أحد استحقاقاتها منذ أكثر من  -
يوما  360وكذلك قوائم القروض الواجبة السداد في أجل استحقاق واحد والتي لم تسدد منذ 

 .على الأقل بعد انقضاء أجل استحقاقها

 .يوما 360مند أكثر من  أجد أقساطهاالتي لم يسدد على الأقل  يةالإيجار  اتالاعتماد -

القروض العقارية للأفراد المضمونة برهن رسمي التي لم تسدد استحقاقاتها الشهرية منذ أكثر  -
 .شهرا 18من 

الأرصدة المدينة للحسابات الجارية التي لم تسجل حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء  -
 .يوما 360الصافية وجزءا معتبرا من الأصل منذ أكثر من 

  .توقف عن النشاطقابل في حالة إفلاس أوتصفية أو ت المحوزة على طرف مالمستحقا -

  :1تكوين مؤونات على المستحقات وعلى الالتزامات المشكوك فيها ) ب

سنويا حتى يبلغ مستواها  %01تكون مؤونات عامة على المستحقات الجارية بنسبة  -
 .%03جمالي بنسبة الإ

ومستحقات ذات مخاطر عالية  يتم تكوين مؤونات للمستحقات ذات مخاطر ممكنة -
 .على التوالي %100و %50و %20ومستحقات متعثرة بنسب دنيا قدرها 

جمالي خارج الفوائد غير المحصلة كون المؤونات على المستحقات على أساس مبلغها الإت -
  .وبعد طرح الضمانات المقبولة

اخلية من شأنها أن جراءات دلبنوك والمؤسسات المالية بتوفير إعلى اكما فرض هذا النظام 
ة التأمين على الضرر المادي المتحصل عليها وبالتحقق من ملاء تسمح لها بالتأكد من شرعية الضمانات

وكذلك مدى إمكانية التنفيذ الفعلي والسريع للضمانات  ،تقدير مبلغ التغطية المقدمة فعلاالمكتتب وب
  .المتحصل عليها

أشهر على الأقل بمراجعة ) 03(أن تقوم كل ثلاثة  ويجب أيضا على البنوك والمؤسسات المالية
تصنيف مستحقاتها وسنويا على الأقل بمراجعة جودة الضمانات المتحصل عليها، لا سيما بالنظر لقيمتها 

  .السوقية وإمكانية تنفيذها

                                                 
  .2014فيفيري  16المؤرخ في  03- 14على الترتيب من الأمر رقم  16-15-11-10-9المواد   1
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  خلاصة

بمدى فعالية ونجاعة الجهاز إن نجاح النظام الاقتصادي لدولة ما في الوقت الحاضر مرتبط 
لذلك  ية المتعددة،ى الخدمات البنكبالإضافة إل ي ومدى قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة،نكالب
ية عميقة وخلق الوسائل التي تسمح له بالتكيف مع تغيرات من الضروري القيام بإصلاحات بنك كان

  .الاقتصاد الوطني

ية منذ الاستقلال إلى ية وبنكتطبيق عدة إصلاحات اقتصادوالجزائر كغيرها من الدول شرعت ب
يومنا هذا، حيث تبنت الاقتصاد المخطط والتدخل في كل الأمور الاقتصادية والنقدية وذلك ابتداءا من 

ي المتمثلة في البنك المركزي والبنوك دخل في إنشاء هياكل القطاع البنك،وقد تمثل هذا الت1962 عام 
إلى تطبيق عدة إصلاحات في هذا القطاع بهدف تحسينه  التجارية لتمويل المشروعات الاقتصادية،ولجأت

 1986وتطويره ليتماشى مع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تمثلت في إصلاح عام  
عندما اتبعت الجزائر النظام الاشتراكي حيث كان التخطيط أهم وسيلة لتحقيق هذا الخيار،لكن بعد أزمة 

ية أساسية الحكومية بإصلاحات اقتصادية وبنكر أسعار النفط ، قامت السلطات المتمثلة في انهيا 1986
بقصد استعداد الجزائر للانتقال 1988، وبعدها جاءت إصلاحات عام 12-86تمثلت في إصدار قانون 

  .إلى اقتصاد السوق

لب إعادة تعريف دور التحول من الاقتصاد المخطط إلى تبني آليات اقتصاد السوق تط إنّ 
ا ولهذ ي والمهام الجديدة المنوطة به بما يتماشى مع مقتضيات المناخ الاقتصادي الجديد،ظام البنكالن

 14بتاريخ  10 – 90ي شامل تمثل في إصدار قانون النقد والقرض الغرض قامت الجزائر بإصلاح بنك
ي في ظل لبنكطى وؤية واضحة لدور النظام اوالذي يعتبر من أهم وأول القوانين الذي أع 1990أفريل 

قد طرأت ة وتزايد حدة المنافسة، ومع ذلك فتطبيق آليات اقتصاد السوق المبني على الحرية الاقتصادي
ي الجزائري وتطويره لكي يتأقلم ى زيادة تحسين أداء الجهاز البنكعلى هذا القانون عدة تعديلات تهدف إل

  .مع الوضع الاقتصادي العالمي

ية جديدة تهدف إلى تقوية وصلابة القرض إصلاحات بنكم مجلس النقد و قا 2014في سنة 
كما قام بتطوير .البنوك الجزائرية من جهة، وحماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية من جهة أخرى

  .القواعد الاحترازية من خلال تطبيق معايير اتفاقية بازل الثانية والاستعداد لتطبيق اتفاقية بازل الثالثة



  

  

  

  

  

  
 

   ابعلفصل الر ا
  دراسة حالة مقارنة بين البنك الوطني الجزائري وبنك البركة الجزائري
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    تمهيد

ســيتم التطــرق فــي هــذا الفصــل إلــى الجانــب التطبيقــي للبحــث مــن خــلال دراســة حالــة تطبيقيــة علــى مســتوى  
ك خـاص بـرأس وهو بنـبنك البركة الجزائري و البنك الوطني الجزائريبنكين وهما بنك جزائري عمومي وهو 

تتركـــز الدراســـة أولا علـــى التعريـــف بـــالبنكين ثـــم دراســـة  مـــال مخـــتلط يعمـــل وفـــق أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية
   .المؤشرات المالية لهما وأخيرا دراسة المخاطر التي يتعرض لها هذين البنكين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دراسة حالة مقارنة بين البنك الوطني الجزائري وبنك البركة الجزائري                             الفصل الرابع

159 

 

 يالبنك الوطني الجزائر تطبيقية في  دراسة حالة: المبحث الأول

  :ومهامه ائريلمحة تاريخية حول البنك الوطني الجز : لاأو   
  :تعريف البنك الوطني الجزائري-1  
لمرسوم الصادر يعتبر البنك الوطني الجزائري أول بنك أنشأ بعد الاستقلال، وقد تأسس بموجب ا  

  :لكي يحل محل البنوك الآتية، 1966جوان  13في 
  .1966جويلية  01القرض العقاري للجزائر وتونس في  -
 .1967جويلية  01القرض الصناعي والتجاري في  -

 .1968جانفي  01البنك الوطني للتجارة والصناعة لإفريقيا في  -

 .1967ماي  04بنك باريس وهولندا في  -

وقد سمح له بصفة عامة بدعم التحويل الاشتراكي وفي القطاع الزراعي والتسيير الذاتي من أجل 
زينة العمومية، ولكن نتيجة التعارض الوظيفي مع المؤسسات رفع الخناق عن البنك المركزي والخ

  .، ليصبح هذا البنك وحده في الميدان الزراعي1968المصرفية الزراعية لجأت الدولة إلى إلغائه في عام 
 ق عنهطني الجزائري عن هذا القطاع وانبثتخلى البنك الو  1982مارس  16ولكن بعد هذا وفي 

 ائري مهمة تمويل القطاع الزراعيالذي رفع عن كاهل البنك الوطني الجز يفية بذلك الفلاحة والتنمية الر 
مليار دينار  8تحول البنك الوطني الجزائري إلى مؤسسة ذات أسهم برأس مال قدره  1989وفي عام 

  .جزائري واحتل آنذاك المرتبة الثالثة بين البنوك العربية
والقرض الذي أعاد جذريا تعريف النظام ، المتعلق بقانون النقد 10-90ومع صدور قانون   

من  الهيكلي للبنك ليتماشى مع التوجيهات الاقتصاديات للبلد، حيث أعطى مكانة كبيرة لظهور مجموعة
قبول بإتباع هذا المنهج وأصبح  1995سبتمبر  05ني الجزائري في لبنك الوطالأسهم، حيث تحصل ا

شارع أرنستو تشي  08ار دينار، يقره مقره الاجتماعي بـ ملي 3,4بذلك شركة ذات أسهم برأس المال آنذاك 
   Boulevard Ernesto Che Guevara 08غيفارا

  
أما المصادر المالية فهي عبارة عن القروض المقدمة من البنك المركزي والخزينة العمومية، كما  

  .أنه يساهم في رأس مال من البنوك
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  :مهام البنك الوطني الجزائري-2  
  :هم البنك الوطني الجزائري فيما يليتتمثل م  
تنفيذ برنامج الدولة المتعلق بالائتمان القصير ومتوسط الأجل وفق الأسس المصرفية التقليدية  -  

  .السحب على المكشوفو بشأن المخاطر والضمانات كتسهيلات الصندوق، 
  .يلعب البنك دور المرسل بالنسبة للبنوك التجارية -  
  .التجارية الأجنبية إضافة لصناديق القرض الفلاحي تسيير نشاط البنوك -  
  .قبول الودائع من طرف الجمهور ومختلف المؤسسات وإعادة استثمارها -  
  .خصم الأوراق التجارية والأوراق المالية -  
  .إقراض المنشآت الصناعية منها العامة والخاصة -  
  طريق القروض الأجنبية تقديم ضمانات لكل الأسواق العمومية عند الاستيراد عن  -  

  .تمويل عمليات التجارة الخارجيةو 
  

  :)مديرية إدارة المخاطر( تقديم الهيئة المستقبلة: ثانيا
  :تقديم مديرية إدارة المخاطر-1

 في بنك الجزائر المتعلق بالرقابة 2002نوفمبر  14المحرر في  03-02طبقا لوضع النظام رقم 
  :، أنشأت مديرية إدارة المخاطر، لهذه الأخيرة مهام وهيالداخلية للبنوك والمؤسسات المالية

  .تقترح مديرية إدارة المخاطر وتسهر على وضع استراتيجية إدارة المخاطر للبنك -
 .تحدد الطرق والإجراءات ووسائل تعريف ومتابعة المخاطر -

 .تقوم بتحليل محفظة المخاطر للبنك -

 .ة المخاطرتسهر على نوعية وفعالية إجراءات التسيير ومتابع -

 .ضمان وظيفة التحليل وتقييم المخاطر، وكذلك إعداد مخطط المقاييس -

 .تكلف بالمتابعة على الأقل مرة في السنة خريطة المخاطر -

إعداد برنامج مهام المراقبة، على الأقل مرة في السنة، مع إدماج الأهداف السنوية المحددة من  -
  .طرف الهياكل التنفيذية والمداولة

  .تقرير سنوي متعلق بإدارة المخاطر البنك وتحرير التوصيات والاقتراحات إعداد -
  
  :التنظيم الهيكلي لمديرية إدارة المخاطر وصلاحيتها-2
  :التنظيم الهيكلي-1

المخاطر في ثلاث أقسام، يسير كل قسم من قبل رئيس قسم الذي يترأس  تنظم مديرية إدارة
  .مجموعة من المراقبين
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- ئتمان؛قسم مخاطر الا  
- قسم مخاطر السوق؛  
- قسم مخاطر التشغيل.  
  :ئتمانقسم مخاطر الإ -أ

رة، المؤسسات الصغيرة يتكون قسم مخاطر الائتمان من مراقبين مخاطر للمؤسسات الكبي
  :الخواص، والقروض الخاصة، وله مهام متمثلة في الآتيو ، والمتوسطة
وهياكل  لتعاون مع مقاطعة الالتزاماتالتعريف بالمخاطر المتعلقة بوظيفة الائتمان با -
  .الاتصالات
  تحديد إطار مشترك لتقدير الخطر على العملاء؛ -
  وضع تعليمة مستقلة عن تمركز ومراقبة المخاطر؛ -
  .وضع آليات المراقبة المطابقة على مستوى عملية منح الائتمان -
  :قسم مخاطر السوق-ب

ومخاطر سعر مخاطر سعر الفائدة، و السيولة،  رن المخاطيتكون قسم مخاطر السوق من مراقبي
المالية والخزينة ومديرية  ةمديريو ف، إذ يقوم بالحفاظ على العلاقات الوظيفية مع المقاطعة الدولية، الصر 
  .الشبكة

  :ويكلف أيضا
 تحديد المخاطر المتعلقة بالصفقة بالتعاون مع الهياكل المذكورة أعلاه.  
 لمخاطروضع نظام التقدير لتغطية ا.  
 وضع نظام لمتابعة الإجراءات قيد التشغيل من أجل إنجاز العمليات في السوق.  
  تلقي بانتظام الهياكل المعنية لمعلومات حول عمليات الصرف، كذلك تلك المتعلقة بمحفظة

  .المتحصل عليها جالتفاوض والنتائ
 تقيام عرض البنك حسب خطر الصرف بالعملة وبالنسبة لجميع العملا.  
  :قسم مخاطر التشغيل-ج

يتشكل قسم المخاطر التشغيل من مراقبة مخاطر العجز العملياتي والإستراتيجية التشغيلية، له 
  :مهام متمثلة فيما يلي

 ،التنظيم والحوادث الخارجيةو  تحديد المخاطر الداخلية للبنك الناجمة عن نقص المفهوم  
 وضع الإجراءات المناسبة.  
 الحدود التشغيلية علزام بوضإعداد وطرح والإ.  
 إعداد سيناريو التكفل بإحداث كل خطر جديد وتقدير الفعالية والنتائج.  
 تشكيل قاعدة معطيات على مستوى كل نوع من الخطر.  
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  :المخاطر التشغيلية في البنك الوطني الجزائري
نظام  مرة الأولى فيتعاني المخاطر التشغيلية منذ زمن من غياب الإطار التنظيمي، طرح في ال

بة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ويضع نظام القياس والتحليل والمراقبة بنك الجزائر، يتعلق بالرقا
ويعتبر هذا النظام في المرة  ،)2002نوفمبر  14الصادر في  03-02النظام (والتحكم في المخاطر 

الخطر الذي ترتب عنه :" ، يحدد هذا الأخير كـالأولى مرجع للمخاطر التشغيلية في نص القانون الجزائري
        نقص المنظور والتنظيم والبدء في تنفذ إجراءات التسجيل لجميع الحوادث المتعلقة بعمليات البنك 

إن هذا التحديد وضع الشدة على عامل التسجيل المحاسبي وترحيل في  "ية المؤسسة المالية المعن أو
أبعد من تحديد لجنة بازل التي تأخذ بعين الاعتبار كل شكل للعجز الذي أنظمة الإعلام، إذا أن هذا 

  .يخص كل مؤسسة مالية، المتعلقة بالأخطار
  
  :الصلاحيات-2
  :صلاحيات رئيس القسم -أ

 كل قسم يترأس من قبل رئيس الذي يرأس مجموعة من المخاطر.  
  ،مراقبة المخاطروالمتابعة و التحليل، و ينشط وينسق النشاط في مجال التسيير.  
 يكون مسؤول عن المهام الواجب تنفيذها من قبل الهيكل الواجب التكفل به.  
  :المدير -ب
 تساعده في  المديرية التي يكون مسؤول عليها، يوجه المدير، ينسق ويقوم بمراقبة نشاطات

  .ذلك مساعدة المديرية
  ن مع جميع الهياكل الأخرى للبنك، يقوم بإعداد جدول الأعمال السنوي للهيكلة يساهم بالتعاو

  .بالتعرف على المخاطر
 يطور الإجراءات ووسائل قياس هذه المخاطر.  
 يزود ويقوم بإعلام البنك بالمعلومات المتعلقة بهذه المخاطر.  
 ضمان متابعة صارمة للعملاء الخطيرين.  
  ،ومنح الائتماننات أعلى من القرار دراسة وتشكيل الضماو تحديد قواعد الاستقبال.  
  

، فإن البنك الوطني الجزائري قام بإنشاء هيئة مكلّفة بإدارة المخاطر مرتبطة 2007منذ سنة 
  .مباشرة مع رئيس المدير العام للبنك

  .وفيما يلي عرض الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر في البنك الوطني الجزائري
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  ):08(الشكل رقم 
  في البنك الوطني الجزائريالهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر 
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )2014(وثائق البنك الوطني الجزائري : المصدر
  
  

 مديرية إدارة المخاطـــر

 مساعد المديرية مساعد إداري

قسم مخاطر 
 ئتمانالا

قسم مخاطر 
 لسوقا

قسم مخاطر 
 التشغيل

) 2(شخصين 
 مكلفين بالدراسات

) 2(شخصين 
 مكلفين بالدراسات

) 2(شخصين 
 مكلفين بالدراسات
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 دراسة المخاطر التي يتعرض لها البنك الوطني الجزائري وكيفية: المبحث الثاني
  التعامل معها

، ومخاطر السيولة ئتماننك الوطني الجزائري في مخاطر الاتتمثل المخاطر التي يتعرض لها الب  
  .ومخاطر التركز ،ومخاطر التشغيل

  
  I –  الائتمانمخاطر :  
  :تقييم مخاطر الائتمان-1  
يمتلك البنك الوطني الجزائري مجموعة من الإجراءات والعمليات الداخلية من أجل تأطير   

  .نصوص التقييم والتّحكم في مخاطر الائتمان
  :وتتمثل هذه النّصوص أساسًا في  
  - استعماله وكيفية تشكيل ملفات الائتمان من خلال التركيز على شروط منح الائتمان و  صيغ

  .تحديد الحدود الإجمالية لمخاطر الائتمانالسلطات، و تفويض وكيفية تكوين الملفات و 
  - تأطير الائتمان العقاري.  
  - الاستعانة بالضمانات المالية.  
  - شروط اتخاذ قرار منح الائتمان.  
  - الالتزامات ةمتابعغ صي.  
  -  تطبيق القواعد القانونية الجديدة فيما يخص تصنيف الحقوق ومؤوناتها من أجل وضع

  .الإجراءات المتعلقة بتغطية الحقوق غير المسدّدة والحقوق المتنازع فيها والحقوق المشكوك فيها
التشخيص المالي  ىز علأما فيما يخص تقييم مخاطر الائتمان المتعلق بالمؤسسات فإن البنك يرك  

  :بالتطرق إلى المراحل الآتية
  .التعرف على العميل على مستوى وكالة البنك*   
  .والزيارات الميدانية جمع المعلومات وملف الائتمان*   
شبكة الاستغلال ومديرية دراسة وتحليل ملف التمويل على مستوى الوكالات ثم مديرية *   
  :سا بـوهذه المرحلة تهتم أسا الإئتمان،
    -والعلاقة مع  التعريف بالعميل والمشروع من خلال الشكل القانوني وقطاع النشاط والخبرة
  .البنك

  - حساب العميل تحليل ملاءة العميل على أساس العناصر المالية المكونة للملف واستغلال.  
  -دراسة المردودية من خلال قطاع النشاط الذي يعمل فيه العميل.  
  - ية مخاطر الائتمان عن طريق الحصول على ضمانات حقيقيةلزوم تغط.  
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  - على مختلف مستويات اتخاذ القرار حسب مبلغ الائتمان المطلوب تقديم ملفات الائتمان. 

  
اتخاذ قرار منح الائتمان حسب تفويض السلطات في إطار اتخاذ قرار منح الإئتمان، فإن  -3

تلبية حاجيات العملاء مع تثبيت مختلف حدود البنك الوطني الجزائري يطبق عدّة إجراءات ل
 :حسب الجدول الآتي. تفويض السلطة وهذا حسب نوعية الائتمان

 
 

 اتخاذ قرار منح الائتمان حسب تفويض السلطات: 06جدول رقم ال

 

   دينار جزائري: الوحدة  
الحدود القصوى   الحدود القصوى لقروض الاستغلال  تفويض السلطات

  لقروض الاستثمار

  رض مباشرةق

+  

  قروض غيرمباشرة

الحدود القصوى 

للقروض 

الخاصة 

والقروض 

  العقارية

  قروض الاستغلال  قروض الصندوق

    ر محدوديغ  ر محدوديغ  غير محدود  مجلس الإدارة

اللجنة المركزية 

  للقرض

        

  تمويل القطاع العـام

  تمويل القطاع الخاص

10.000.000.000,00  

10.000.000.000,00  

25.0000000000,00  

40.000000000,00  

10.000.000.000,00  

20.000.000.000,00  

  

  50.000000,00  50.000000,00  150000000,00  50000000,00  اللجنة الھوية للقرض

  50.000000,00  10.000000,00  40.000000,00  10000000,00  مدراء الوكالات

)2014(وثائق البنك الوطني الجزائري : المصدر
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أية تجاوزات فيما يتعلق ظام المعلومات من أجل الوقاية من الحدود تدخل في نإن هذه 
  .بالإلتزامات

  :الإجراءات المتخذة لقياس ومراقبة مخاطر الإئتمان  

إنّ مراقبة الالتزامات تتجسّد من خلال إختبار الوثائق المتعلقة بها والتي تتركز على الأدوات   
  :الآتية

   لشهريةف الحسابات المدينة اكش.  

   وضعية المخاطر.  

   كشوفات الإحصائية للحسابات الجارية للالتزامات.  

   نتائج الأعمال التي قامت بها مختلف اللجان الجهوية والمركزية فتغطية الحقوق والمؤونات.  

   التقارير الفصلية لمراقبة الالتزامات.  

   بطاقات ترخيص الائتمان.  

لائتمان، وتحت وصاية وزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية تحليل مخاطر اومن أجل تقوية   
البنوك، قام البنك الوطني الجزائري بالاستعداد لتطبيق نظام التنقيط الداخلي للمؤسسات من طرف الشركة 

  .2014جانفي  07في ) CAGEX(الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات 
ئتمان الذي يسمح بتقييم مخاطر هو نظام لقياس مخاطر الا CAGEX- Ratingإنّ نموذج   

  .المؤسسات عن طريق التنقيط
  :يقوم بالتنقيط على أساس نوعين من المعايير CAGEX- Ratingإنّ نموذج 

 - معايير نوعية.  
 - معايير كمية.  

ط والمكانة في السوق وسلوك الدفع اشلنوعية تتمثل أساسًا في مجال النبالنسبة للمعايير ا -  
  .وتوقع قطاع النشاط وإستراتيجية المؤسسة وإدارتها والإطار المنافسة

يرية للتدفقات المتعلقة وأما المعايير الكمية تتركز على الوضعية المالية التاريخية والتقد -  
  .فتتكون من الهيكلة المالية والسيولة والمردودية وتسيير احتياجات رأس المال العامل والنشاط بالاستمارة
  :اء جدول التنقيط الآتيوفيما يلي يمكن إعط  
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  المؤسسة في إطار التطوير: 07جدول رقم   

    
  الترجيحات  النقاط  مجال التنقيط  
 %10  72  المؤسسة وإدارتها  1

  %30  106  تحليل السوق  2
  %25  62  التحليل المالي التاريخي  3
  10%  30  العلاقة مع البنك  4
  %25  174  التنبؤات والتوقعات  5
  444  %100  

 
 

  المؤسسة في إطار التأسيس: 08رقم  جدول  

  
  الترجيحات  النقاط  مجال التنقيط  
 %25  124  تحليل ظروف المؤسسة  1

  %40  176  تشخيص كلي للمشروع  2
  %35  144  التنبؤات المالية  3
  444  %100  

  
 المعايير الكمية: 09جدول رقم 

  :تتلخص في الجدول الآتي 
    

مجالات التنقيط بالنسبة لمؤسسة في   
  )قرض الاستغلال(ار النمو إط

  الترجيحات  النقاط

 %40  26  الهيكلة المالية  1

  %15  6  السيولة  2
  %25  9  المردودية  3
  %10  9  تسيير احتيجات رأس المال العامل  4
  %10  12  النّشاط  5
  62  %100  
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  )القرض الإستغلال(النقطة الإجمالية : 10جدول رقم 

  
  الترجيحات  النقاط  التقييم النهائي

 %62  302  النقطة النوعية

  %38  142  النقطة الكمية
  %100  444  المجموع

    
  رقم التصنيف  مستوى مخاطر الإئتمان  منطقة الخطر

444    N   355  1  ممتاز 

355    N  288  2  جيد جدًّا 

288    N  266  3  جيّد 

266    N  244  4  معتدل 

244    N  223  5  مقبول 

223    N  202  6  مرتفع  
202    N  0  7  مرتفع جدًّا  

  
  المؤرخة  14-04معامل الملاءة للبنك الوطني الجزائري حسب التعليمة رقم  : 11رقم  جدول  

 .2014ديسمبر  30في 
  

  الثلاثي الرابع  الثلاثي الثالث  الثلاثي الثاني  الثلاثي الأول  السنة  
2014  12,86% 13,45% 13,97% 12% 
2015  12,86% 13,45% 15,03% 16,12% 

  
  .من إعداد الطالبة اعتمادا على وثائق البنك الوطني الجزائري: المصدر

   
 2014الجزائري في كلتا السنتين  الوطني يلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن معامل الملاءة للبنك  

إلتزاماته المالية بكل  يفوق النّسبة القانونية التي فرضها بنك الجزائر وهذا ما يسمح للبنك بمواجهة 2015و
  .إرتياح
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  :مع العلم أن نسبة الملاءة المصرفية تحسب بالعلاقة الآتية
  الأموال الخاصة القانونية=    معامل الملاءة   

  إجمالي التعرضات المرجحة(+  مانتئالمرجحة لمخاطر الاإجمالي التعرضات 
  )12,5 مضروبة في مخاطر السوق ومخاطر التشغيلل

  
  حساب الأوزان المرجحة لمخاطر الإئتمان: 12 جدول رقم

  ألف دينار جزائري: الوحدة                        
  البيان  
  

31/12/2014  31/12/2015  

  888744396  1114071006,61  إجمالي لمخاطر الصافية المرجحة للحقوق الجارية
  10156502  10156501,6  إجمالي المخاطر الصافية المرجحة للحقوق المصنفة

  116449898  725393569,08  لي المخاطر الصافية المرجحة للأصول الأخرىإجما
  116449898  725393569,08  إجمالي التعرضات المرجحة لمخاطر الإئتمان

  
  

  حساب الأوزان المرجحة لمخاطر التشغيل: 13جدول رقم 
جزائريألف دينار : الوحدة                        

    

  31/12/2015  31/12/2014  البيان
  118382186  89102684,00  )ن(تج البنكي الصافي لسنة النا

  89106581  78493545,00  )1- ن(الناتج البنكي الصافي الموجب للسنة 
  78493545  64150441,00  )2- ن(الناتج البنكي الصافي الموجب للسنة 

  95327437  77248890,00  متوسط النواتج البنكية الصافية
  14299116  11587333,50  متطلبات الأموال الخاصة

  178738945  144841668,75  التعرضات المرجحة للمخاطر التشغيلية
  

  .من متوسط النواتج البنكية الصافية %15متطلبات الأموال الخاصة تمثل نسبة   
أما الأوزان المرجحة لمخاطر التشغيل هي عبارة عن متطلبات الأموال الخاصة مضروبة في   

12,5.  
  .وجودةأما مخاطر السوق فغير م  
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  .31/12/2015ونهاية  31/12/2014توضيح كيفية حساب معامل الملاءة في نهاية : 14جدول رقم 
  ألف دينار جزائري: الوحدة                        

  31/12/2015  31/12/2014  البيان
  2635586705  258762819,05  الأموال الخاصة القانونية

  1456160375  2010701592,92  إجمال التعرضات المرجحة لمخاطر الإئتمان
  0  0  إجمالي التعرضات المرجحة لمخاطر السوق
  178738945  144841668,75  إجمالي التعرضات المرجحة لمخاطر التشغيل

إجمالي مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل 
  المرجحة

2155543261,67  1634899320  

  16,12  12,00  )%(معامل الملاءة المصرفية 
  

  نوع القروض التي يمنحها البنك الوطني الجزائري: 15ل رقم الجدو
  مليون دينار: الوحدة                     

  

  الفارق بالنسبة  الفارق بالقيمة  2014  2013  القروض/ نوع الإئتمان  
القروض المتوسطة الأجل للمؤسسات 

  الصغيرة والمتوسطة
28158  25998  -2160  -7,67  

  31,68  5148  21398  16250  القروض العقارية
  49,15  49254  149470  100216  ةالقروض الخاص

  44,4  30991  100786  69795  المؤسسات المصغرة
  123,3  1919  3475  1556  القرض المصغر
  CNAC   28829  451180  16351  56,7لدعم البطالة  ةالوكالة الوطني

  35,7-  5-  09  14  أسرتك
  9,09-  2-  20  22  قروض لشراء السيارة

  
  22: ، ص2014ير البنك الوطني الجزائري لسنة تقر : المصدر  
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  :يلاحظ من الجدول أعلاه
بالنسبة القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجلت إنخفاضًا  - *  
  .%7,67أي بنسبة  2014مليون دينار سنة  2160يقدر بـ 
مليون  149470إذ وصلت إلى  أما بالنسبة للقروض الخاصة فقد سجلت إرتفاعا محسوسا - *  

  .%دينار جزائري أي بمعدل
  :والتي تتوزع كالآتي  
  مليون دينار جزائري؛ 30991الوكالة الوطنية لتشغيل ولدعم الشباب بـ *  
  مليون دينار جزائري؛ 16351الوكالة الوطنية لدعم البطالة بـ  *  
مقارنة بسنة  %31,68 در بنسبةأما القروض العقارية فهي الأخرى سجلت ارتفاعًا ملحوظًا يق*  

2013.  
مخاطر التركز بالنّسب للقروض تتمثل أساسا مستوى الشركة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء   

)SANALGAZ.(  
أما مخاطر التركز بالنسبة للقطاعات فهي غير موجودة لأن عند تحليل ملف القرض للعميل   

  .يؤخذ عامل القطاع بعين الاعتبار
  

  II – السيولة مخاطر :   
بالأخذ في الحسبان نشاط البنك يلاحظ أن التوازنات المالية توضح الموارد أكبر من بصفة عامة و  

  .الاستخدامات
  .وبالتالي فإن البنك الوطني الجزائري لمخاطر السيولة ضئيل  
  :قام البنك الوطني الجزائري بعدّة إجراءات ومقاييس لإدارة مخاطر السيولة وهي  
في صلابة الوضعية المالية للبنك وإدارة جيّدة ومردودية مرتفعة لكسب ثقة المودعين التحكم  -  

  .والمستثمرين
تحديد وتثبيت هدف واحد هو تقوية الموارد الدائمة والمستقرة من أجل إمكانية تمويل الاستثمار  -  

  ).المخاطرة/العائد(وكلّ هذا بتعظيم فكرة 
  :لة عن طريق المؤشرين الآتيينيقوم  البنك بمراقبة مخاطر السيو  -  
    ؛الفصلي ومعامل السيولةالشهري معامل السيولة  
   المتابعة اليومية والشهرية لوضعية الخزينة من طرف مديرية الأسواق؛ 

   للمخاطر  وتتمثل في تحديد الحدود القصوى القيود المتعلقة بالقواعد الاحترازية لبنك الجزائر
  .من الأموال الخاصة الصافية للبنك %25هي بالنسبة لنفس المستفيد و 
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   هر على تنوع وكفاية الموارد للقدرة على التمويل ولحسن إدارة كما يقوم البنك أيضا بالس
مخاطر السّيولة قام البنك الوطني الجزائري بوضع برنامج لإدارة الأصول والخصوم وإدارة الخزينة، الذي 

 .ك المتابعة الفورية لوضعية السيولةوكذل) الرقابة(يسمح بتقوية المراقبة 

  
 2014معامل السيولة لسنة  :16رقم  الجدول

  
  الثلاثي  الفترة

  الأول 
  الثلاثي

  الثاني 
  الثلاثي

  الثالث 
الثلاثي 
  الرابع

  المتوسط

 1,10 0,64 0,72 1,38 1,65  معامل السيولة الشهري

 0,89  0.41 0,64 1,14 1,35  معامل السيولة الفصلي

  .44: ، ص2014ني الجزائري لسنة طتقرير البنك الو : المصدر  
  

السيولة يلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن المتوسط السنوي لمعامل السيولة الشهري ومعامل   
  .على الترتيب 0,89و 1,10الفصلي يرتفع إلى 

  كما أن البنك سجّل معامل السيولة الشهري أكبر من الحدّ الأدنى الذي فرضه بنك الجزائر   
  .%0,89لا يتعدى ، بينما معامل السيولة الفصلي )%100(وهو 

  .2014إنّ تراجع معامل السيولة يرجع إلى انخفاض وضعية الخزينة السداسي الثاني لسنة   
  :يمكن تفسيره بالعوامل الآتية  
  ).SONALGAZ(التمويل المتواصل لمشاريع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز  -  
  ).الدينار الجزائري(مة العملة الوطنية تدهور قي -  
   .في الخارج SONALGAZإرتفاع التحويلات لحساب شركة  -  

  
  III – المخاطر التشغيلية :  
  :إنّ مراقبة ومتابعة المخاطر التشغيلية جسّدت بمجموعة من الوسائل الآتية 
من ) 18(عشر  خريطة المخاطر التي تتكون من نظام التقييم الذاتي وتشمل على ثمانية -  

مخاطر سعر الصرف، و المخاطر التي يتعرض لها البنك وهي مخاطر الائتمان ومخاطر سعر الفائدة، 
  :والمخاطر التشغيلية الآتية

  .المخاطر المرتبطة بكفاءة وعدد المستخدمين -  
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  .المخاطر المرتبطة بعدم التخطيط الجيّد للعمليات والأرشيف -  
  .الإعلام الآليالمخاطر المرتبطة بوسائل  -  
  .المخاطر المرتبطة بعدم متابعة استمرارية النشاط -  
  .المخاطر المرتبطة بالتأخر في الإنتاج -  
  .المخاطر المرتبطة بعدم احترام الالتزامات والقواعد التنظيمية -  

  .مخاطر السمعة -
  .المخاطر المرتبطة بحماية الأفراد والسلع -
  .خليمخاطر الاحتيال والتزوير الدا -
  .المخاطر الجبائية المخاطر القانونية أو -
  .مخاطر عدم التوافق مع المعلومات المحاسبية -
  .مخاطر الاحتيال والتزوير الخارجي -
  .مخاطر تجارية -
مخاطر مرتبطة بعدم احترام واجبات وأدبيات العمل من أجل تطبيق نظام بنك الجزائر رقم  -

متعلق بالرقابة الداخلية على البنوك والمؤسسات المالية، فإن ال 2011نوفمبر  28المؤرخ في  11-08
  .البنك الوطني الجزائري يرغب على المدى المتوسط بوضع خريطة المخاطر حسب التدرج الوظيفي للبنك

  .تحديث نظام المعلومات وتقوية الرقابة الآلية عليه -
انات الحوادث التي يتعرض لها كما أن البنك الوطني الجزائري سوف يقوم بإعداد قاعدة البي -

  .ويتم حفظها لتقدير الخسائر المحتملة لكل حدث
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  بنك البركة الجزائري تطبيقية في دراسة حالة: ثالثالمبحث ال
  تقديم بنك البركة الجزائري: أولا

 1991ماي 20 أنشأ في) عام وخاص(بنك البركة الجزائري هو أول بنك برأس مال مختلط 
  .دج 500.000,000دره برأسمال اجتماعي ق
المساهمون في رأسماله هم بنك الفلاحة 1991بصفة فعلية خلال شهر سبتمبر  بدأ نشاطه

 14المؤرخ في  10-90مسير بموجب أحكام القانون رقم ] السعودية(دلة البركة ) [الجزائر(والتنمية الريفية 
ية، التمويل والاستثمار وفقًا مال البنكرخص بالقيام بجميع الأعوهو م ض،المتعلق بالنقد والقر  1990أفريل 

  .لمبادئ الشريعة الإسلامية
  :أهم المراحل التي مرّ بها بنك البركة الجزائري هي

  .تأسيس بنك البركة الجزائري: 1991
  .الاستقرار والتوازن المالي للبنك: 1994
  .المساهمة في تأسيس شركة تأمين البركة والأمان: 1999
  .لأولى بين البنوك ذات الرأس المال الخاصاحتل المرتبة ا: 2000
  .إعادة الانتشار في قطاعات جديدة في السوق بالخصوص المهنيين والأفراد: 2002

  .دج 2.500000.000زيادة رأس المال البنك إلى : 2006  
  مليار دينار جزائري 10زيادة ثانية لرأس مال البنك إلى : 2009  
  .نكبدأت بإدارة المخاطر في الب: 2010  
  .bank.com-www.albaraka موقع بنك البركة الجزائري   

  
  :الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر للبنك :ثانيا  
م ما من إن بنك البركة عندما أسس إدارة المخاطر الخاصة به، لم يجعل منها إدارة تابعة لقس  

صالح الداخلية، بل جعلها هيئة قائمة بذاتها في شكل مديرية مثل بقية مصلحة من الم الأقسام أو
المديريات الرئيسية المشكلة للبنك، فجعل لها هيكلا تنظيميا، وبشريا، وذلك إدراكا من إدارة البنك العليا 
 بالأهمية الكبرى لمثل هذه المديرية، كونها تلعب دور صمام الأمان في مجال المخاطر التي قد تعترض
نشاط البنك، خاصة وأن التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر تتطلب وجود مثل هذا التنظيم والسبب من 
وراء ذلك يعود على التغيرات الهائلة التي تطبع بيئة الأعمال في الوقت الراهن، والتي تستدعي الحذر مما 

  .الانهيارات غير المتوقعةقد يهدد عمل المنظمات من مخاطر قد تؤدي بها إلى الخسائر الفادحة أو 
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  الهيكل التنظيمي للإدارة المخاطر: )09(رقم شكل 
  

  
  
  

  :رئيس إدارة المخاطر-1  
صياغة المقترحات الخاصة بسياسات المخاطر والحدود وتفويض الصلاحيات للموافقة عليها  -  

  .من قبل الإدارة ومجلس إدارة البنك
المقترحة على لمقترحات الخاصة بحدود المحافظ وذلك للتأكد من ملائمة الحدود فحص كافة ا -  

  .الاستقلالية الذاتية، وعلى ضوء هيكل المخاطر الكلي للبنك أساس الاعتمادية أو
المراجعة الدورية لهيكل المخاطر للبنك بغرض التعرف على جوانب التركز المفرط سواء لدى  -  

  .المنتج السوق أو والبلد أ ميل الواحد أوالع
اعتماد منهجيات إدارة المخاطر ومساعدة الجهات ذات العلاقة على تطوير الأنظمة تطوير و  -  

  .الضرورية لتنفيذها
توصيل سياسات وحدود المخاطر إلى الجهات المعنية في البنك ومساعدة هذه الجهات على  -  

  .فهمها وتنفيذها
ي البنك والمعنية بأخذ المخاطر والجهات المسؤولة عند توفير الإرشادات إلى كافة الأنشطة ف -  

  .مراجعة التمويل ومعالجة مشاكله وعن المخاطر التشغيلية في البنك
  

رئيس إدارة المخاطر

مخاطر السيولة،  شغيلمخاطر الت
المعدل، السوق 
 ومخاطر أخرى

مخاطر التمويل 
 والتمويلات المتعثرة
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  :مخاطر التمويل والتمويلات المتعثرة-2  
  .تقييم الشركات حسب النموذج المعتمد -  
  .التأكد من وجود كل المعلومات المطلوبة في ملف العميل -  
  .من احترام السقوف التمويلية والمتطلبات الرقابيةالتأكد  -  
مراجعة كافة التسهيلات التمويلية مرة واحدة سنويا على الأقل، وذلك بهدف تقديم حكم مستقل  -  

  .في مخاطر محفظة الموجودات وفقا للسياسات المعتمدة من قبل البنك
م مقترحات التمويل المقدمة من تقديم تقييم مستقل بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية لدع -  

  .قبل الدوائر والجهات ذات العلاقة في البنك
والمنتج  التمويلية المتعلقة من حيث المدة تقديم تقارير حول هيكل المخاطر والتسهيلات -  

  .والقطاع والمنطقة الجغرافية
تخدام الأمثل تطبيق الإجراءات السليمة في إدارة شؤون التمويل في البنك وذلك لضمان الاس -  

  .لموارد البنك
  .متابعة اتخاذ القرارات التمويلية في الأوقات المناسبة -  
  .مراقبة طلبات التمويل من خلال وضع أنظمة للمتابعة -  
المراقبة بصورة يومية كافة حدود المخاطر مقابل التسهيلات القائمة فعليا، وذلك بغرض التأكد  -  

موافقة وفقا للسياسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، والإدارة العليا من تقديم كافة التجاوزات فيها لل
  .للبنك

  .العمل كمصدر للمعلومات التمويلية -  
إدارة شؤون المعلومات الخاصة بالتمويلات وذلك من أجل إعداد التقارير الدورية المختلفة  -  

  .لأغراض المتطلبات الرقابية والسياسات الداخلية للبنك
  .ة إعداد تقارير المستحقات الغير المسددةمتابع -  
  .التأكد من سلامة صياغة سياسات معالجة التمويلات المتعثرة -  
  .اقتراح سبل معالجة تجاوز أسقف المخاطر إن وجدت -  
  .اقتراح معايير تقييم مخاطر العملاء -  
  .متابعة احترام التقيد بحدود وبأسقف المخاطر مهما كنت طبيعتها -  
  .عة النظام المستمر لتقييم مراجعة مخاطر العملاءمتاب -  
  .المساهمة في إنجاز اختبارات الإجهاد للبنك -  
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  :مخاطر السيولة، المعدل، السوق ومخاطر أخرى-3  
وكفاءة السياسات والإجراءات بعة لمجلس الإدارة في تقييم مساعد لجنة المخاطر التا -  

  .خاطروالممارسات وأنظمة الرقابة الخاصة بالم
  .اقتراح الاستراتيجيات والأهداف والسياسات والحدود الخاصة بالسيولة والموارد والاستخدامات -  
  .متابعة نسب السيولة ومعالجتها في إطار التمويل -  
التنسيق مع لجنة متابعة المخاطر في مراقبة جميع مخاطر الائتمان لضمان أنها على دراية  -  

  . انة الحالية والمحتملةكاملة بحجم تعرض مخاطر الخز 
  .احترام الحدود المفروضة من طرف المجموعة -  
  .المشاركة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول في حالة ما إذا حدثت أزمة سيولة -  
استغلال التقارير الواردة من مختلف هياكل البنك ذات الصلة وإصدار التوجيهات لتصحيح  -  

  .وتصويب أية مواقف سلبية
ث الثبات يهيكلة وأنواع الودائع للأجل وكذلك خصوصيات هذه الودائع لأجل من ح تقييم -  
  ).أنواع المنتجات وتركز الودائع(والنوعية 
  .احترام الحدود المفروضة من طرف بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى -  
  .ت الإجهاد للبنكاالمساهمة في إنجاز اختبار  -  

  
  :تشغيلمخاطر ال -4  
  :دارة المخاطر بـتقوم إ  
تنسيق نشاطات إدارة المخاطر التشغيلية على مستوى البنك مع السهر على وضع الوسائل   -  

  .الضرورية لإدارتها، مراقبتها وتخفيفها
  .تحديث وتفسير سياسة إدارة المخاطر التشغيليةو قديم، تو  ،دإعدا -  
  .مصالح البنكبناء خلفيات المخاطر التشغيلية وهذا بالتعاون مع مختلف  -  
  .تحليل، وتبليغ التغيرات التي تطرأ على اتجاهات خلفية المخاطرو  مراقبة، -  
  .تطوير ووضع البنك وسائل لإدارة المخاطر التشغيليةو المشاركة في إختيار،  -  
  .تشغيلية موحدة وبيانات من جميع هياكل البنك وهذا من أجل إدارة مخاطرجمع معلومات  -  
  .ابعة المخاطر والمعيين بنتائج ملخص تقارير إدارة المخاطر التشغيليةتبليغ لجنة مت -  
دارة المخاطر التشغيلية الداخلية والخارجية لتعميمها على مستوى إتحديد أفضل ممارسات  -  
  .البنك

  خلق روح عمل جماعي مع الاختصاصيين في المخاطر الداخليين والخارجيين  -  
  .يد وإدارة أفضل للمخاطر التشغيليةوهذا لتقديم إجراءات من أجل تحد
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التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع التدقيق الداخلي مع السهر على تقليص مخاطر تداخل  -  
  .النشاطات
رصد ودراسة النشاطات مع المصادقة على التوصيات الصادرة عن مسؤول المخاطر التشغيلية  -  

  .لى لجنة متابعة المخاطرمن طرف إدارة المخاطر قبل القيام بتقديمها إ
يقوم رئيس إدارة المخاطر . ىتقييم الروابط المتبادلة بين المخاطر التشغيلية والمخاطر الآخر  -  

  .بتسهيل دراسة المخاطر وعلاقاتهم المختلفة
  ل بين مختلف هياكل إدارة المخاطرالتواصيقوم رئيس إدارة المخاطر بضمان  -  

  .ر والحد الأدنى للأموال الخاصة قد أخذ بعين الاعتبار كل الروابطوكذلك التأكد من أن قياس المخاط
  

  :قبول المخاطر لبنك البركة الجزائري :ثالثا
إن بنك البركة الجزائري يمثل أحد البنوك الإسلامية التي تعمل في الجزائر ويخضع لإشراف   

ويلتزم بأداء ) مستثمر الرئيسيال(ورقابة بنك الجزائر، والبنك هو أحد وحدات مجموعة البركة المصرفية 
أعماله طبقا لأحكام الشرعية الإسلامية السمحاء حيث تتركز أعماله في السوق المحلي والتي تتأثر 

  .بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة بها بدورها بالمتغيرات الإقليمية والعالمية
ية متطورة للتعامل مع المخاطر البنكرنة و إن بنك البركة الجزائري يضع سياسة محددة وم  

الأساسية وفقا للأسس والقواعد والحدود الواردة في سياسات وإجراءات وأدلة عمل المخاطر المعتمدة، 
والتي تتوافق وتتفق في حدودها الدنيا والقصوى مع متطلبات كافة القوانين السارية، والتعليمات الرقابية 

توجهات مجموعة البركة المصرفية، هذا ويتم إجراء مراجعة مستمرة ودورية التي تصدر من بنك الجزائر، و 
تعديلات  نفيذ وما يستجد من ظروف طارئة أولتحديث تلك السياسات والقواعد طبقًا لما يسفر عنه الت

التعليمات التي تصدر من الجهات الرقابية وبصفة عامة أية أحداث جوهرية يكون  تجري على القوانين أو
  .نها التأثير على درجة المخاطر المقبولة لدى هذا البنكمن شأ

  :ترتكز استراتيجية بنك البركة الجزائري في هذا الشأن على تسع محاور تلخيصها فيما يلي  
  
  :مخاطر الائتمان: أولا

إن قبول البنك لمخاطر الائتمان يرتبط كحد أقصى بما تسمح به التعليمات الرقابية الوطنية   
  لاستثمار وذلك سواء داخل الجزائرعة البركة المصرفية وبحدود احترازية للتوظيف واوسياسات مجمو 

خارجها ويرتبط قبول المخاطر بالالتزام بقواعد منح الائتمان طبقا للسياسات المعتمدة التي تتضمن  أو
سلامة عته و ن سمتحليل للعناصر الكمية والنوعية ع إعداد دراسة ائتمانية متكاملة عن العميل وتشمل

فر مصادر سداد وحصول المتعامل على درجات جدارة ائتمانية تؤهله للتعامل مع التدفقات النقدية وتو 
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البنك وذلك بدءا بإعداد استعلام متكامل عنه بمعرفة قطاع الاستعلامات المركزية الذي يتولى أيضا دراسة 
  .الأسواق المستهدفة للتمويل

مل البنك وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية فإن البنك على تجدر الإشارة على أنه وفقا لطبيعة ع  
لقبول المخاطر المرتبطة بالالتزام بأحكام الشريعة والتي تشتمل ولا تقتصر على إمكانية إعفاء  داستعدا

في إطار فتوى شرعية أوجزئيًا و ه كليًا دالعميل المتعثر لظروف خارجة عن إرادته من أصل الدين وعوائ
ة الشرعية بالبنك وعلى ضوء ما يتم دراسة وعرض عليها من الجهاز التنفيذي بالبنك في من هيئة الرقاب

  .هذا الشأن
  

  :التوظيف والاستثمار مع العملاء-1  
تسهيلات ائتمانية للعميل  توظيفات البنك لدى العميل الواحد يقصد بها ما يقدمه البنك من -  
ن في صورة أسهم رأس مال امًا على العميل سواء كاما يحوزه البنك من أوراق مالية تمثل التز  وكذلك

  :أوراق مالية أخرى مصدرة من العميل تكون كالآتي سندات أوصكوك أو العميل أو
ك على أن نمن القاعدة الرأسمالية للب %20الحد الأقصى للتمويل العميد الواحد لا يتجاوز  - *  

  .%20ة تجاوز الـ تطلب إدارة البنك موافقة المجلس لأجل تسهيلات ائتماني
  .من القاعدة الرأسمالية للبنك %25الحد الأقصى للتمويل العميل وأطرافه المرتبطة لا يتجاوز  - *  
  ي عملية تحديد مبالغ التعرض الترجيح المعمول به في بنك الجزائرفيؤخذ بعين الاعتبار   
من  %5ركات نسبة لا يتجاوز إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ الكلي أو الجزئي على ش -  

 %20جمالي محفظة التمويلات للبنك عند المنح، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد وأطرافه المرتبطة عن 
  .من هذه النسبة الإجمالية

الحد الأقصى لإجمالي توظيفات البنك للعملاء غير المرتبطين والعملاء ذوي الأطراف  -  
من القاعدة الرأسمالية للبنك ثمانية أضعاف هذه  %10عن  المرتبطة الذين يزيد التوظيف لدى أي منهم

  .القاعدة
لا تتجاوز التسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للتمويل العقاري عن نسبة تحدد وفقا لما  -  

  .من حقوق المساهمين %90ائر من المحفظة الائتمانية وبحد أقصى نسبة ز تنص عليه تعليمات بنك الج
سنة، إذا تجاوزت هذه المدة تعرض الملفات على  20لأجال التمويلات العقارية الحد الأقصى  -  

  .مجلس الإدارة
من  %15الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد للحالات الائتمانية الجديدة لا يتجاوز نسبة  -  

تقديم في حالة  %20القاعد الرأسمالية للبنك في حالة عدم تقديم العميل لضمانات للتسهيلات، ونسبة 
العميل لضمانات التسهيلات وفقا وتعليمات لجنة الإدارة العليا المنبثقة من مجلس الإدارة مع إمكانية قيام 

من القاعدة  %20اللجنة المذكورة بالنظر في الموافقة على زيادة نسبة التمويل للعميل الواحد لتصبح 
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سهيلات وذك على ضوء جدوى الدراسة الرأسمالية للبنك على الرغم من عدم تقديم العميل ضمانات للت
  .المعدة عنه والمبررات المؤيدة لذلك وجدارة ائتمانية مرتفعة  للعميل وفقا لكل حالة على حدى

/ وأسهم (قبول البنك للمخاطر لا يتضمن في الوقت الحالي تقديم أي تمويل لشراء أوراق مالية  -  
التعليمات ضمان مساند مع الالتزام ب أساسي أوقتصار على قبولها كضمان مع إمكانية الا) أو سندات

والمنظمة لعملية  ات المعتمدة من مجلس إدارة البنكبنك الجزائر وسياسة الضمانوالضوابط الصادرة من 
  .التمويل بضمان أسهم

التقيد بالتعليمات المعتمدة لتمويل التجزئة المصرفية فيما يتعلق بالحد الأقصى لمجموع الأقساط  -  
ة على العميل وكذلك نسب التمويل الممنوح من الحد الأقصى المتاح وفقا ودرجة التقييم الرقمي المستحق

  .للجدارة الائتمانية للأفراد
  :ن غير المنتظمةالنسبة القصوى للديو  -  
 %5الحد الأقصى للديون المتعثرة *   

 %3الحد الأقصى بعد خصم المخصصات *  

  %1) %50المرجحة بـ (لضمانات العقارية الحد الأقصى بعد خصم المخصصات وا*  
 

  :مخاطر الاستثمار لدى الدول والبنوك العاملة داخل وخارج حدود الجزائر 
لى ما مع البنوك العاملة في الجزائر وخارجها إ/ خضع سقوف التوظيفات الحدودية أوبشكل عام   

  .ية بهذا الخصوصتقرره مجموعة البركة البنك
  

  :مخاطر السيولة: ثانيا
وأخذًا في  متضمنة نسبة الاحتياطي الإلزامي(الحد الأدنى لموسط نسبة السيولة بالعملة المحلية  -  

 .%25) مع البنك المركزي الجزائري الاعتبار ودائع البنك

 %20عملاء ودائع شاملا أطرافهم المرتبطة لا تتجاوز نسبة ) عشرة(10مجموع أرصدة أكبر  - 
وفي حالة كون الرصيد أعلى من ذلك يتم استثمار الزيادة في أدوات سريعة إجمالي أرصدة الودائع بالبنك 

  .التزامات مدينة مستحقة عليهمة وذلك بعد استبعاد أية أرصدة أو السيولة تتفق آجالها وآجال الزياد
 %10من إجمالي وداع العملاء بالبنك تزداد إلى  %6لا يتجاوز مجموع ودائع العميل الواحد  -  

  .استثمار الزيادة في أدوات سريعة السيولة تتفق آجالها وآجال الزيادةعلى أن يتم 
   )LRC(نسبة السيولة قصيرة الأجل   
  LRC = )المستحقات على المدى القصير)/ (الأصول السائلة قصيرة الجل( 105%  

   )NSRF(نسبة السيولة الهيكلية طويلة الأجل 
  NSRF = )ل المطلوبمبلغ التموي)/ (مبلغ التمويل المستقر( 105%  
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  .مستمدة من اتفاقية بازل الثالثة النسب هذه
  :مخاطر السوق: الثاث

وينتج البنك سياسة التركيز في الدخول في . يلزم البنك بسياسة متحفظة تجاه مخاطر السوق  
  .الاستثمارات المحلية لعملاء محليين أو لعملاء خارج الحدود تكون مشروعاتهم داخل الحدود

    
  :خاطر أسعار الصرفم: رابعا

  .يتحمل البنك مخاطر الصرف ضمن تدخله في سوق الصرف  
  

  )لغير أغراض المتاجرة(ية مخاطر الأرصدة بالدفاتر البنك: اخامس
 -لغير أغراض المتاجرة -الأسهم التي يملكها البنك تتجاوز القيمة الإسمية للحصص أو لا -  

  .القاعدة الرأسمالية للبنك
غير (سموح للاستثمار في امتلاك حصص أسهم في الشركات المساهمة الحد الأقصى الم -  
من رأس المال المصدر للشريك مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمساهمة  % 40لا يجاوز ) المالية

  .في الشركات
يمكن للبنك امتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى وبما لا يتجاوز مقدار القاعدة  -  

  .أسمالية للبنكالر 
  

  :مخاطر التشغيل: سادسا
في تحديد المخاطر المقبولة الناجمة عن مخطر التشغيل كنسبة من  يعتمد بنك البركة الجزائري  

نصف بالمائة من الإيرادات التشغيلية بعد خصم حصة أرباح ) %0,5(الإيرادات التشغيلية، وتمثل نسبة 
ه لتشغيل المقبول تحملها في تلك السنة على أن تراجع هذالمساهمين في أي سنة مالية كحدود لمخاطر ا

ية لما يوصي به قطاع المخاطر البنك كلما اقتضت الحاجة لذلك وفقا الحدود مرة سنويا على الأقل أو
  .بالبنك

إن الإطار العام لتخفيف مخطر التشغيل سوف يرتكز على عملية التقييم الذاتي للمخاطر   
لى تقدير لحجم هذه المخاطر وأثرها مع الربط بين ذلك وبين الضوابط الرقابية وضوابطها الرقابية وصولا إ

القائمة ومدى كفايتها وسلامتها لرفع كفاءة عملية إدارة المخاطر الرئيسية لتحديد حجم المخاطر التي لا 
  :يمكن تغطيتها بهدف

  
   قتصادية لذلك في ظل تجنب وقوع مخاطر للتشغيل كلما كان ذلك ممكنا مع مراعاة التكلفة الا

  .ظروف البنك
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   تخفيف القيم المعرضة لمخاطر التشغيل.  
    ها لا يمكن في في الحالات التي) مثل التأمين(نقل خسائر ومخاطر التشغيل لجهات أخرى

  .اقتصادية تجنب المخاطر لأسباب عملية أو
   الأدنى وفي نطاق  المحافظة على أن تكون خسائر التشغيل الخاصة بالبنك دائما في حدها

وتطبيق  عن طريق رفع مستوى الأداء النسب المثيلة للبنوك الأخرى المشابهة بالتحكم في تكلفة التشغيل
المركزيات وإحكام مبادئ الرقابة والمتابعة والاختصاص وفصل السلطات وتعظيم قيم الموارد البشرية 

  .بالتدريب المتخصصبالمزج بين القدرات والكفاءات والخبرات للعاملين وثقلها 
  

  :مخاطر معيار كفاية رأس المال محسوب وفقا والمتطلبات الرقابية: سابعا
  :النسبة الدنيا لمعيار كفاية رأس المال دتحد  
  12نسبة  2بناء على متطلبات بازل%.  
 14%  المتبعة من قبل المصرف المركزي 1بالنسبة لمتطلبات بازل. 

 لى متطلبات تحتسب نسبة كفاية رأس المال بناء عIFSB  ألفا"لمعامل 0بأخذ قيمة" 

  
  :مخاطر الشريعة: ثامنا

بنك البركة الجزائر يلتزم بأداء كافة أعماله بالتوافق والالتزام بأحكام الشرعية الإسلامية السمحاء، 
في الشريعة وفقه  يشرف على أعماله هيئة الرقابة الشرعية كجهاز مستقبل يتكون من علماء أجلاء

الإسلامية على رأس النظام الحكومي للبنك بالتوازي مع مجلس الإدارة ويتولى توجيه نشاط  المعاملات
البنك ومراقبته والإشراف عليه للتأكد من التزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية في إطار سياسة وإجراءات 

  .المخاطر التشغيلية للشريعة ولمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة
داري للبنك مدقق شرعي داخل يتولى مراجعة ومراقبة الالتزام بالقرارات الصادرة يتضمن الهيكل الإ  

من هيئة الرقابة الشرعية ومتطلبات الالتزام الشرعي للبنك عند تنفيذ الأعمال والتعديل الفوري لأية نواحي 
  .بها قصور
  

  :مخاطر السمعة: تاسعا
تهدف إلى  والآراء والمعتقدات الراسخة التيلتزم بمجموعة من المفاهيم ي يبنك البركة الجزائر  إن  

  لمرتبطة بالسمعة المعتمدة  التي تتضمن تحديدويحكمها في ذلك سياسة المخاطر ا الحفاظ على سمعته
متابعة فعالة لمخاطر السمعة من خلال الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية و إدارة و رقابة و  تعريفو 

الذي ( عايير الأخلاقية المعتمدةتي يحكمها دليل قواعد السلوك المهني والموالمعايير الأخلاقية الحميدة ال
وبما فيهم مسؤولي الإدارة العليا على  إطلاع جميع العاملين بالعلم وكذلك توقيع جميع موظفي البنك تم
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لتزام القواعد الواردة بدليل التطابق والا وكذلك) مل والإقرارات ذات الصلة بهبروتوكول أخلاقيات التعا
    .وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .إن مخاطر السمعة للبنك ينبغي أن تكون في كل الأوقات عند المستوى الصفر
    

  :المؤشرات المالية لبنك البركة الجزائري: المبحث الرابع
  :المؤشرات المالية لبنك البركة الجزائري: أولا  

 لبركة الجزائريالمؤشرات المالية لبنك ا: 17جدول رقم 

  )بالمليون دينار جزائري(       
  الفارق بالنسبة المئوية  الفارق بالقيمة  2014  2013  البنود  

  3,6  5699  162772  157073  مجموع الميزانية
  3,7  845  23810  22965  حقوق الملكية

  4,6  5740  131175  125435  الودائع
  27,3  17273  80627  63354  التمويلات

  -27,72  -11213  40449  51662  خارج الميزانية
  5,2  214  4306  4092  النتيجة الصافية

  . 10: ، ص2014التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري لسنة : المصدر
    

  :من خلال الجدول أعلاه يمكن استخلاص الملاحظات الآتية
  2014مليون دينار جزائري عند نهاية  162.772تقدر بـ : مجموعة الميزانية - *  
  .2013بسنة  مقارنة %3,6مليون دينار جزائري أي بنسبة  5,699لة بذلك زيادة قدرها مسج  
مليون دينار  845مليون دينار جزائري أي بزيادة قدرها  23.810تقدر بـ : حقوق الملكية - *  

  .%3,7جزائري مطابقة لنسبة 
ار والودائع بلغت موارد العملاء في شكل حسابات تحت الطلب وحسابات الادخ: الودائع - *  

مليون دينار جزائري أي بنسبة  5,740مليون دينار جزائري مسجّلة زيادة قدرها  131,175لأجل إلى 
  .2013مقارنة بسنة  4,6%

مليون دينار جزائري أي  17,273ارتفع رصيد التمويلات الممنوحة للعملاء بمبلغ : التمويلات - *  
  .2014مليون دينار جزائر نهاية سنة  80,627ي حدود مقارنة مع السنة السابقة لتستقر ف %27,3بنسبة 

أي  2013في سنة   40499مليون دينار جزائري مقابل  51,622يقدر بـ : خارج الميزانية - *  
  ).%27,72-(مليون دينار جزائري ما يعادل نسبة  11213هناك انخفاض يقدر بـ 
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مليون دينار جزائري مقابل  4306بـ  2014تقدر نتيجة السنة المالية لسنة : النتيجة الصافية - *  
  .%5,2ما يعادل نسبة  مليون 214أي بزيادة قدرها  2013مليون دينار جزائري بالنسبة لسنة  4092

  كل هذا يدّل على استمرارية النمو وتحقيق الأرباح بالنسبة لبنك البركة في الجزائر  
  )18: (الجدول رقم

  2014في سنة  الجزائري مكونات ونسب المحفظة المالية لبنك البركة
    

  31/12/2014  حجم المؤونات من حجم التمويلات - 1
 %3,96  حجم المؤونات المخصصة للمخاطر العامة للبنك من حجم التمويلات - 2

  %1,47  حجم المؤونات المخصصة للتمويلات متوسطة وطويلة الأجل من حجم التمويلات - 3
  %2,52  ية من رأس مال البنكحجم التسهيلات الائتمانية خارج الميزان - 4
  %122,57  حجم التسهيلات الإئتمانية خارج الميزانية من مجموع محفظة الإئتمان - 5
  %49,00  حجم التسهيلات الإئتمانية خارج الميزانية من مجموع الأصول - 6
  %24,85  حجم الضمانات من مجموع التميولات - 7
  %456,21  حجم الضمانات المرجحة إلى مجموع التمويلات - 8
  %130,43  المبالغ المسجلة لخطابات الإئتمان من حجم الإلتزامات خارج الميزانية - 9

  %14,86  المبالغ المسجلة لخطابات الضمان من حجم الإلتزامات خارج الميزانية -10
  ):19(الجدول رقم
  2014في سنة  الجزائري نسب الصيغ التمويلية لبنك البركة

  31/12/2014  
  %4,91  4056810305,06  مرابحة
  %39,78  32836365501,02  مساومة
  %0,09  76644317,61  مشاركة

  %11,74  9692988718,00  سلم
  %0,94  764265047,55  إستصناع

  %39,91  32949339171,51  إجارة
  %0,1  3355599,11  قرض حسن

  %2,63  2169470728,23  تمويلات أخرى
  %100,00  82549239388,09  المجموع
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ة تمثلت في صيغة الإجارة ركن الجدول أعلاه أن النسبة الكبيرة في تمويلات بنك البلاحظ مي  
ثم  %11,74السلم بنسبة ثم صيغة . %39,78تليها مباشرة صيغة المساومة بنسبة  %39,91بنسبة 

 %0,09وآخرها المشاركة بنسبة  %0,93والاستصناع  %2,63تمويلات أخرى و . %4,91ـ نسبةالمرابحة ب
 .%0,01الحسن بنسبة ضئيلة جدًا تقدر بـ والقرض 

 

  ):20( الجدول رقم
  2014القطاعات الاقتصادية التي تم تمويلها سنة 

  
  القطاعات الاقتصادية

  
31/12/2014  

  %31,87  26309606601,94  صناعة كيميائية الصناعة الثقيلة والخفيفة
  %18,82  15532938753,62  البناء

  %11,17  9218295012,71  تمويل المستهلك
  %15,89  13118059559,03  تجارة الجملة والتجزئة

الخدمات المهنية والخدمات الفندقية والسياحة 
  والخدمات الصحية، الخدمات التعليمية

7378499818,13  8,94%  

  %4,99  4120566887,23  زراعة، صيد إستغلال الغابات
  %2,52  2082921544,17  النقل والمواصلات
استغلال المحاجر واستغلال المعاد والتعدين و 

  النفط وتكريره
1972685139,23  2,39%  

  %0,41  335960358,05  التمويل العقاري التجاري
  %3,00  2479705713,99  المؤسسات المالية

  %0,00  0,00  حكومة
  %0,00  0,00  تكنولوجيا، إعلام وإتصال

  %0,00  0,00  قطاعات أخرى
  %100,00  82549239388,09  المجموع
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حيث الجزائري  يلاحظ من خلال الجدول أعلاه تنوع القطاعات الاقتصادية التي يمولها بنك البركة  
م تمويل الحكومة تشمل جميع القطاعات الصناعية، والفلاحية والتجارية والخدماتية، بينما يلاحظ أيضا عد

  .الإتصالوقطاع الإعلام و 
 

 يحساب معامل الملاءة لبنك البركة الجزائر : ثانيا  

  2014ديسمبر  30المؤرخة في  14-04حسب التعليمة رقم حساب معامل الملاءة : 21جدول رقم  
    
  ج.د بالآلاف                     31/12/2014نهاية   

  المبلغ  البيان
  17.370.309,26  الأموال الخاصة القاعدية

  19.921.429,56  إجمالي الأموال الخاصة القانونية
  88.302.747,05  لمخاطر الائتمانالأوزان المرجحة بالنسبة 

  14.699.401,55  الأوزان المرجحة بالنسبة لمخاطر التشغيل
  -  الأوزان المرجحة بالنسبة لمخاطر السوق

  103.002.148,60  إجمالي مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق
 %16,86  معامل الأموال الخاصة القاعدية

 %18,37  معامل الملاءة المصرفية

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على وثائق بنك البركة الجزائري: المصدر  
  

يلاحظ من خلال الجدول أعلاه معامل الملاءة بالنسبة لبنك البركة الجزائري يفوق النّسبة التي   
  .هذا ما يمكن البنك بأن يقوم بوظائفه بكل ارتياحفرضها بنك الجزائر 
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 المرجحة لمخاطر الإئتمانحساب الأوزان : 22جدول رقم 

  
  ج.د بالآلاف                     31/12/2014نهاية   

  المبلغ  البيان
  75.286.917,04  الحقوق/ إجمالي المخاطر المرجحة الصافية للمستحقات 

  511.120,13  الحقوق المصنفة/ الصافية للمستحقات إجمالي المخاطر المرجحة 
  6.89.326,70  ل الأخرىإجمالي المخاطر المرجحة الصافية للأصو 

  5.645.383,18  إجمالي المخاطر المرجحة الصافية الالتزامات خارج الميزانية
  88.302.747,05  إجمالي الأوزان المرجحة لمخاطر الائتمان

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على وثائق بنك البركة الجزائري: المصدر
  

 شغيلالتحساب الأوزان المرجحة لمخاطر : 23جدول رقم 

  
  ج.د بالآلاف                     31/12/2014نهاية   

  المبلغ  البيان
  7.473.150,52  )ن (الناتج البنكي الصافي الموجب للسنة الأخيرة 

  7.760.063,03  )1-ن( الناتج البنكي الصافي الموجهة للسنة 
  8.285.828,93  )2-ن (الناتج البنكي الصافي الموجب للسنة 

  7.839.680,83  ي الصافي الموجبمتوسط الناتج البنك
 %15          1.175.952,12  متطلبات الأموال الخاصة

 12,5        14.699.401,55  أوزان المرجحة لمخاطر التشغيل

 .من إعداد الطالبة اعتمادا على وثائق بنك البركة الجزائري: المصدر

  
الأموال الخاصة وهذه متطلبات  12,5تحسب المبالغ المخصصة لمخاطر التشغيل بضرب  

  .من متوسط الناتج البنكي الصافي الموجب السنوات الأخيرة %15الأخيرة تحسب نسبة 
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  :وضع نظام التنقيط الداخلي للمؤسسات: ثالثا
يجب على  سنوات الأخيرة بتغيرات عميقة، لذلكتميّزت البيئة الاقتصادية والمالية الجزائرية في ال  

تمرار ولضمان سلامتها في مجال التنمية في سوق تنافسية شديدة وفي ظلّ احترام البنوك التكيف معها باس
  .النّظم والقوانين الوطنية والدولية

لا يمكن تحقيق هذا الأداء إلا من خلال الإدارة الفعّالة للربحية والمخاطر للبنك في آن واحد،   
من الدّخل والأسعار المناسبة وتأخذ حيث أن هذا لا يتحقق إلا مع محفظة الجودة التي تولد ما يكفي 

  .بعين الاعتبار جميع المكوّنات بما في ذلك تكاليف المخاطر
ي من البنك في هذا السياق، لكي يظل البنك قادر على المنافسة من ناحية، والسيطرة على القطاع  

ية تحسين الثنائية ناحية أخرى، ومن أجل دعم اتخاذ القرار يصبح من المهم بقدر ما توفر للمسيرين إمكان
  .في عملية صنع القرار المستمرة) المخاطر/ العائد (

  :إن التعرّف على التأثير الإيجابي للنظم القياس في المستقبل وحرصه عليه من خلال  
   في الجزائر مواكبة المتطلبات التنظيمية الدولية الجديدة بما في ذلك تطبيق معايير بازل.  
   من حيث إنشاء إدارة للمخاطر بما يتماشى مع السياسات والمبادئ  تنفيذ توصيات المجموعة

  .التوجيهية لمجموعة البركة المصرفية
   نهج المجموعة في إدارة المخاطرالاندماج في الإطار الموحد ل.  
لقد شرع البنك في عملية طموحة لوضع وتطوير نظام تصنيف داخلي لقياس التعرّض للمخاطر   

  .ؤسساتلصالح عملائه من الم
  .في البداية سوف يتم تقييم العملاء من المؤسسات فقط  
  ).الأفراد والمهنيين(وفي مرحلة ثانية يوسع إلى أنواع أخرى من العملاء   

  
  :تعريف نظام التنقيط الداخلي

مجموعة العمليات والإجراءات والضوابط وكذلك النظم لجمع : " تعرفه لجنة بازل على أنه  
  ".بتقييم مخاطر الائتمان، وضع تنقيط داخلي وتحديد تقديرات التعثر والخسارة  المعلومات التي تمسح

لبنك أن يقيم لنفسه مخاطر التعثر للطرف المقابل، مستفيدة  ضل نموذج التنقيط الداخلي، يمكنبف  
  .بذلك من المعلومات التي هي بحوزتها بحكم علاقتها مع العملاء

إطار الاستمرار المنطقي لعملية التحديث المستمرة التي  إن نموذج التنقيط الداخلي يندرج في  
  :رئيسي إلى تمس جميع المهام الرئيسية للبنك في مجال إدارة المخاطر، ويهدف المشروع بشكل

    أفضل التطبيقات في إنشاء وتصميم وظيفة إدارة المخاطر حديثة التي تستنبط نشاطها من
  .الصناعة البنكية

   الائتمان من خلال استخدام معايير كمية ونوعية تقييم أحسن لمخاطر.  



 حالة مقارنة بين البنك الوطني الجزائري وبنك البركة الجزائري     دراسة                      الرابعالفصل 

189 

 

 لتوجيهية لمجموعة البركة تحضير لاعتماد توصيات لجنة بازل والمبادئ ا  
 لب إنشاء قاعدة معلومات من شأنهاإن مرحلة وضع نظام التنقيط للمؤسسات تتط  

رير ومراقبة مخاطر أن تحسن وتتحقق من صحة النظام وكذلك توفير الوسائل اللاّزمة لإعداد التقا
  .الائتمان

  
  :العناصر المقترحة لتقييم المؤسسات

من أجل توسيع قاعدة المعلومات في البنك، إن المؤسسات الخاضعة للتنقيط هي تلك التي لديها 
  .دج  30.000.000,00التزامات في البنك تجاوزت 

  :إن نموذج التنقيط الداخلي للمؤسسات يقسم إلى نوعين من المعايير
  .معايير كميّةايير نوعية و مع
بطاقة المعايير النوعية وتعطي مجموعة واسعة من المعلومات النوعية التي تم جمعها بسبب  -*

  :العلاقة مع العميل، وهذه المعايير هي
  .الإدارة، والخبرةو الوضع القانوني،  - 1
  .إستقرار قطاع النشاط - 2
  .وضع المؤسسة في قطاعها وقدرتها التنافسية - 3
  .السوق والقدرة على الاقتراب من النظام المالي - 4
  .العلاقة مع البنك - 5
  .الوضعية تجاه الإدارات العمومية - 6
  .مصادر السداد والضمانات - 7

  .نقطة 1000نقطة من أجل  600مجموع المعايير النوعية إلى 
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  يقدم موجز وصفي لكل معيار وكذلك تنقيطه: 24رقم  جدول
 

  الرّقم
ط معايير التنقي

  النوعية
  الموقف من المعيار

رقم 

  التصنيف

الشكل القانوني  - 1

  الإدارة، والخبرة

  الوضع القانوني

  أصل رأس المال

  ھذا ھو الوضع الأفضل: مختلط

  وطني وضع متوسط

  أجنبي حالة محفوفة بالمخاطر

10  

07  

06  

  ويرتبط ھذا المعيار بمسؤولية الشركاء  الشكل القانوني  

  .المشترك وشركات الأفرادالشركة ذات الإسم  - 1

  .شركة ذات الأسھم - 2

 شركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة - 3

  

10  

08  

06  

     الإدارة والمساھمة   

وجود نظام 

  المعلومات 

  الشركة التي لديھا نظام المعلومات

  الشركة لا يوجد لھا نظام المعلومات 

10  

00  

الخلافة 

  والاستمرار

  خلافة مؤمنة

  ة غير مؤمنة خلاف

05  

00  

  الكفاءة الحسنة  الكفاءة  

  الكفاءة المتوسطة

  الكفاءة المنخفضة

05  

00  

15  

  الخبرة  

  

  

  الخبرة حسنة

  الخبرة متوسطة

  الخبرة منخفضة

15  

08  

00  

  الدعم المؤمن  الدعم الحكومي

  الدعم غير المؤمن

05  

00  

استقرار قطاع  - 2

  النشاط

  قطاع النشاط

  

  

  

  

ما يسجل القطاع نموًا كبيرًا في  في حالة :التوسع

  الطلب على المنتوج والذي يكون في تزايد مستمر

السوق تسجل تراجعًا في الطلب نتيجة  :الركود

لتغيرات احتياجات المستھلكين وظھور منتجات 

  .حديثة

20  

  

10  
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السوق تسجل انخفاضا في الطلب نتيجة  :المتقھقر

  .لعدة تغيرات

05  

وضعية المؤسسة  - 3

قطاعھا وقدرتھا في 

  التنافسية

سنّ الشركة أو الأقدمية ھو عدد السنوات الممارسة   الأقدمية

 .العملية منذ بداية النشاط وليس تاريخ إنشاء المؤسسة

  سنوات 10عدد السنوات أكثر من -

  سنوات  10و  5بين  -

  .سنوات 5و  2بين  -

  لا يتعدى السنتين -

  

  

20  

15  

10  

05  

مقارنة لطبيعة المنتوج في السوق محلي  المنافسة ھو  المنافسة

وطني  أو أجنبي كما يمكن أن يكون تأثيره على 

  .أو كليھما معا الأسعار أو على المنتوجات

  .المنافسة الضعيفة

  .المنافسة المعتدلة

  .المنافسة الصعبة

  

  

  

20  

10  

05  

  نميز نوعين -  مصادر التموين  

  التموين المتنوع -

  التموين المحدود -

15  

05  

  

تنوع أنواع المنتجات المقترحة من طرف المؤسسة   منتوج المؤسسة  

  .عامل مھم أو أخد بعين الاعتبار

كما كان للمؤسسة وكلاء في تأدية نشاطھا كلما كانت 

   :قدرتھا على 

  .التكيف كبيرة-

  .إنتاج متنوع -

  .إنتاج محدود -

  

  

  

  

  

10  

05  

على التكيف  تعرف مرونة المؤسسة على أنھّا القدرة  المرونة

  .مع التغيرات في البيئة التي تعمل فيھا

  .مرونة حقيقية -

  .مرونة ممكنة -

  

  

15  

05  



 حالة مقارنة بين البنك الوطني الجزائري وبنك البركة الجزائري     دراسة                      الرابعالفصل 

192 

 

  00  .مرونة غير موجودة -

السوق وقدرة  - 4

  قابلية التمويل

سھولة الحصول 

على القروض 

  التجاري

القروض التجارية تعتبر عادة مورد التمويل الأقل 

  .تكلفة

ى القروض التجارية لذا ف المؤسسة التي تستحوذ عل

من قبل الموردين تجتاز على سمعة جيدة وتغطية 

مالية في حالة عدم استجابة الدائين الآخرين في 

  تمويل دورة الاستغلال

  .سھول الوصول -

  .معتدل الوصول -

  صعب الوصول -

  

  

  

  

  

  

20  

10  

05  

اھتمام المؤسسات   

  المالية الأخرى 

تع بموارد المؤسسة محل اھتمام البنوك الأخرى تتم

  .التمويل المتعددة

  .اھتمام متميز -

  .اھتمام متوسط -

  .اھتمام معدوم -

  

  

30  

15  

00  

ھذا المعيار ضروري ويعطي للمؤسسة ضمان   ممتلكات الشركاء

  لاستمراريتھا

  .وضعية جيدة -

  .وضعية حسنة -

  . وضعية ضئيلة -

  

  

30  

15  

05  

حالة الموجودات 

  لدى المساھمين

/    

الموارد الموظفة لدى البنك تشكل مقياس حسن   تدفقات العميل  مع البنك العلاقة - 5

مؤسسة، ھذا المعيار يقاس من / لنوعية العلاقة بنك

  .رقم الأعمال/ تدفقات العميل: خلال العلاقة

  :قواعد النسبة ھي

  . %60أكثر من 

  ).%60إلى  %40من (قيمّ 

  ).%40إلى  %25(متوسط 

  

  

  

  

60  

40  

30  
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  ).%25إلى  %10(ضعيف 

  ).%10قل من أ(رديء 

20  

05  

ھذا المعيار يقيس درجة امتثال لالتزامات المؤسسة   حوادث التعثر  

ونحو شخص ) المبالغ المسددة سابقا(نحو البنك 

  :ثالث، ويضيف إلى

  .حادث معدوم -

  .حادث واحد -

  .حادثين -

  ثلاث حوادث -

  )03أكثر من(حوادث متكررة  -

  

  

  

30  

20  

15  

10  

00  

  عميل محترم للغاية  لعميلتصرف ا

  عميل مستقيم

  عميل خطير

30  

20  

00  

الوضعية مع  - 6

  الإدارات

كدائن ممتاز، المسؤولية الضريبية للعميل يجب أن   إدارة الضرائب

تتبع بناءا على شھادة أداء المستحقات حديثة في ھذا 

  :يجب التمييز بين

  دين ضريبي موفى به -

  .سوية محترمةدين غير موفى به مع استحقاقات  -

دين غير موفى مع استحقاقات تسوية غير  -

  .محترمة

  .دين ضريبي غير موفى -

  

إدارة شبه   

  الضرائب

كالسابق، على أساس الوثيقة المبررة لوجود أو غياب 

  :الدين شبه الضريبي

  .دين شبه ضريبي موفى به -

  .دين غير موفى به مع استحقاقات تسوية محترمة -

مع استحقاقات تسوية غير  دين غير موفى به -

  .محترمة

  دين شبه ضريبي غير موفى به -

  

  

30  

20  

05  

  

00  
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تتمثل في علاقة المؤسسة مع الإدارات الأخرى ھذه   إدارات أخرى

  :العلاقة يمكن أن تكون

  .منسجمة -

  .صراع دون تأثير على النشاط -

  .صراع مع تأثير على النشاط -

  

  

30  

10  

00  

مصادر السداد  - 7

  مانات الحقيقيةوالض

ھذا المعيار يعطي فكرة عن الموارد المستخدمة أو   مصادر السداد

التي ستستخدم لمواجھة الديون المصرفية ينبغي أن 

  :نميز بين

  .مصادر منبثقة من النشاط العادي للمؤسسة -

  .مصادر منبثقة من خارج النشاط العادي للمؤسسة -

  عن طريق تحقيق الضمانات  -

  

  

  

40  

20  

05  

تغطية المخاطر   

  بالضمانات

الضمانات تأتي لتخفيف حجم الخسائر في حالة 

  :التعثر ھذا المعيار يمكن تقديره على أساس العلاقة

  الضمانات/ مجموع الالتزامات 

  .تغطي قيمّة -

  .تغطية متوسطة -

  .تغطية ضعيفة -

  

  

  

30  

15  

05  

بصفة نوعية وسيولة الضمانات المحصلة المرتبطة   سيولة الضمانات

خاصة بالضمان نفسه ومدة الإجراء التي تسمح 

  .بتحويله إلى سائل

  .سيولة سريعة للضمانات -

  .سيولة متوسطة للضمانات -

  مستوى ضعيف لسيولة الضمانات -

  

  
بطاقة المعايير الكميّة هي النقطة المالية التي تسمح بدعم الجزء الكيفي وإعطاء حوصلة عن  - *  

حساب النسب يكون من خلال . من خلال بعض النسب المالية أكثر تعبيرًاالصحة المالية للمؤسسة 
  .الميزانية المالية بعد إعادة ترتيب عقلاني لحسابات القوائم المالية

مع حذف القيم التي ليس لها قيمة ) الأصول حسب درجة السيولة والخصوم حسب درجة الالتزام(
  .حقيقية
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   .نقطة 1000قطة من أصل ن 400ل إلى مجموع المعايير الكمية يص
  :النسب المستعملة في التنقيط مفصلة

 
النقطة   الموقف من المعيار  معايير التنقيط النوعية  الرّقم

  المنسوبة

نسب  - 1

  الھيكلة

  أموال خاصة

  مجموع الميزانية/100*  

ھذه النسبة تسمى أيضا خطر التصفية 

تعبرّ عن درجة مساھمة المشاركين في 

  .تمويل مؤسساتھم

20%    =  

25%     20و%   = 

30%      25و%   =  

40%      30و%   =  

50%      40و%   =  

60%     50و%    =  

60%    

  

  

  

5  

15  

30  

40  

45  

48  

50  

  الأموال الخاصة

  الأموال الدائمة/ 100* 

تعبرّ عن ھيكلة التمويل لأجل من 

الأموال الخاصة (طرف المؤسسة 

  ).لمتوسطة الأجلوالدّيون الطويلة وا

20%    =  

30%     20و%   = 

50%      30و%   =  

60%      50و%   =  

70%      60و%   =  

80%     70و%    =  

80%    

  

  

  

01  

15  

18  

20  

22  

25  

30  

  رأس المال العام  

  الأصول المتداولة/100* 

ھذه النسبة تعبرّ عن الجزء من الأصول 

  المتداولة 

رأس المال (رد الدائمة من طرف الموا

  ).العامل
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00%    =  

20%     00و%   = 

30%      20و%   =  

40%      30و%   =  

50%      40و%   =  

70%      50و%    =  

70%    

01  

05  

10  

15  

20  

25  

30  

ديون طويلة ومتوسطة 

  نسبة التمويل الذاتي/الأجل

تسمى نسبة سداد الديون لأجل معبرّة 

يقيس الفترة اللازمة :نوات الاستغلالبس

لسداد كل الديون الطويلة والمتوسطة 

  :الأجل عن طريق التمويل الذاتي

01%    =  

02%     01و%   = 

03%      02و%   =  

04%      03و%   =  

05%      04و%   =  

06%      05و%    =  

06%    

  

  

  

  

20  

17  

14  

11  

08  

05  

02  

الاحتياج /صافي الخزينة   

  لرأس المال العامل

ھذه النسبة تسمح بقياس الجزء من 

الاحتياج لرأس المال العامل الذي يمكن 

  :تمويله من النقد، نفرق بين

0% 0رم ع و% =صَ خ 

0% 0رم ع و% =ص خ  

0% 0رم ع و% =صَ خ 

0% 0رم ع و% =صَ خ  

  

  

  

05  

10  

15  

20  
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نسب  - 2

  السيولة

  الأصول المتداولة

  الديون قصيرة الأجل/100*

يقيس تغطية : نسبة السيولة العامة

الديون القصيرة الأجل من طرف 

  :الأصول أقل من سنة

20%    =  

30%     20و%   = 

50%      30و%   =  

70%      50و%   =  

90%      70و%   =  

90%    

  

  

  

01  

02  

05  

10  

15  

40  

 - الأصول المتداولة  

  المخزونات

  ون قصيرة الأجلالدي/100*

تسمح بالتعبير : نسبة السيولة المختصرة

عن مستوى تغطية الديون قصيرة 

الأجل فقط من طرف القيم المحققة 

  وقيم الاستغلال) الحقوق(

10%    =  

20%     10و%   = 

30%      20و%   =  

50%      30و%   =  

70%      50و%   =  

90%      70و%   =  

90%    

  

  

  

  

01  

02  

03  

04  

06  

08  

10  

نسب  - 3

  النشّاط

أوراق + ديون المخزونات(

  360) *الدفع

جميع (مجموع المشتريات 

  )الرسوم محسوبة

معتبر بعدد الأيام ھذه النسبة تعبرّ عن 

المدة المتوسطة للممنوحة من طرف 

  الموردين

30%    =  

45%     30و%   = 

60%      45و%   =  

75%      60و%   =  

90%      75و%   =  

  

  

  

04  

06  

08  

10  

12  
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120%     90و%    =  

120%    

15  

20  

+ حقوق على العملاء(  

رقم  360)* التسبيقات

جميع الرسوم (الأعمال 

  )محسوبة

يعبرّ عنه أيضًا بعدد الأيام، النسبة تعبر 

عن التاريخ المتوسط الممنوح للزبائن 

  يتم بالمقارنة مع السابق

30%    =  

45%     30و%   = 

60%      45و%   =  

75%      60و%   =  

90%      75و%   =  

120%     90و%    =  

120%    

  

  

  

20  

15  

12  

10  

08  

06  

04  

رقم  360*رأس المال العامل 

  )خارج الرسوم(الأعمال 

ھذه النسبة نظرة على عدد أيام 

الاستغلال للمؤسسة التي يستطيع رأس 

  المال تمويلھا

15%    =  

30%     15و%   = 

60%      30و%   =  

60%    

  

  

  

00  

05  

10  

15  

إحتياج في رأس المال العامل 

خارج (رقم الأعمال  360* 

  )الرسوم

ھذه النسبة تعطي نظرة على عدد الأيام 

  .الضرورية لتمويل دورة واحدة

15%    =  

30%     15و%   = 

60%      30و%   =  

60%    

  

  

10  

08  

04  

00  

  360* متوسط المخزون   

  )خارج الرسوم(رقم الأعمال

تسمى بمدة دوران المخزون ھذه النسبة 

تعطي نظرة على عدد الأيام بقاء السلعة 

  في مخزون المؤسسة
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30%    =  

45%     30و%   = 

60%      45و%   =  

75%      60و%   =  

90%      75و%   =  

120%      90و%   =  

120%   =  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

10  

نسب  - 3

  الربحية

  رقم/100*القيمة المضافة 

  )خارج الرسوم(الأعمال 

ھذه النسبة تمثل القيمة المضافة 

ھذا المعيار . الصادرة من رقم الأعمال

  .يعتمد أساسًا على نوع الصناعة

20%    =  

30%     20و%   = 

50%      30و%   =  

50%    

  

  

  

01  

05  

08  

10  

  الفائض الخام للاستغلال  

  صافي الموجودات/(100*

احتياجات رأس المال + الثابتة

  )العام

ھذه النسبة تسمى نسبة الفعالية 

الاقتصادية وتوفر معلومات عن 

مستوى الأداء الاقتصادي للمؤسسة 

  .بشكل مستقل عن ھيكل التمويل

03%    =  

05%     03و%   = 

08%      05و%   =  

10%      08و%   =  

10%    

  

  

  

  

01  

05  

10  

15  

20  

  النتيجة الصافية 

  مجموع الأصول/ 100*

تمثل ھذه النسّبة  مستوى الربحية 

  .دج من الموجودات01الصادرة من 

05%    =  

08%     05و%   = 

10%      08و%   =  

10%    

  

  

01  

10  

20  

30  
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  القدرة على التمويل الذاتي

  صلمجموع الأ 100*

ھذه النسّبة تمثل القدرة على التمويل 

دج من 1الذاتي الصادر من 

  .الموجودات

10%    =  

20%     10و%   = 

30%      20و%   =  

60%    

  

  

  

01  

05  

08  

10  

  ".النقطة المالية " بعد أن يحسب وينقط كلّ معيار كمّي، مجموع النقاط يمثل   
  .يير النوّعية والكميةفإن النتيجة النهائية هي مجموع المعا  
، باعتبار هذه النقطة يتم تعيين 10) /التصنيف النوعي+ التصنيف الكمي = (النتيجة النهائية   

 :فئة خطر كل مؤسسة وفقا للجدول الآتي

  تعيين فئة خطر كل مؤسسة: 25جدول رقم 
  مستوى الخطر  النقطة النهائية  النّسب

  
  الفئـــة  النوع

طر من رأس المال المخا 3%- 1
  المصرفية

  خطر منخفض جدا  95-100

ــــة
ديــ
ـــج
ت م

ويلا
ــــم
تـ

  

01  
  02  خطر منخفض  85-95
  03  خطر معتدل  75-85
  04  خطر فوق المتوسط  65-75
  05  خطر متوسط  55-65
  06  خطر حدّي  45-55
  07  خطر محتمل  30-45

30% 
50% 

 
100% 

 
 

تنظيم بنك 
  الجزائر

تـ  ديون دونت المستوى
ــــة
ديــ
ـــج
  م
غير

ت 
ويلا

ــــم
  

  
ديون مشكوك في 

  تحصيلها
ديون ميؤوس 

  تحصيلها

  
  :تمثال نموذجي حول التنقيط الداخلي للمؤسسا  
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  )XXXXX(تعريف بالمؤسسة المدروسة  -1  
من طرف أخوين على شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة  2008نشأت هذه المؤسسة في   

)SARL ( استيراد وبيع الدراجات النارية وكذلك ملحقاتها في ولاية سطيفمتخصصة في.  
 2014في سنة  %86حجم نشاط هذه المؤسسة في ارتفاع مستمر حيث ارتفع رقم أعمالها بنسبة   

عند فحص الهيكلة المالية  2014سنة  %7وكذلك مردودية المؤسسة تجاوزت  2013مقارنة بسنة 
  .للمؤسسة التي قدمتها للبنك

ظ أن هذه المؤسسة تتميز بوضعية متوازنة ومستقرة نظرا لزيادة الطلب على المنتجات يلاح  
المستوردة على المستوى الوطني، فإن المؤسسة تريد أن توسع نشاطها باستيراد عدّة أنواع من هذه 
الدراجات وكذلك القطع الغيار، لهذا قامت بطلب الحصول على اعتماد مستندي لدى بنك البركة 

  .ريالجزائ
  

  :تنقيط المؤسسة المدروسة -2  
  ):النوعية(المعايير الكيفية  -*  
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 معايير الكيفية للتنقيط المؤسسة: 26جدول رقم 

  النقطة  القيمة  المعايير  البيــان

 وطني  أصل رأس المال الشكل القانوني  الطابع القانوني  

  شركة ذات مسؤولية محدودة

7  

6  

 المساھمة  الإدارة  

  وجود نظام المعلومات

  عائلية

  لا

15  

00  

05  

 الكفاءة خبرة المسّيرين  

  الخبرة

  جارية

  متوسطة

08  

08  

  استقرار قطاع

  النشاط

  دعم الحكومة

  النشاط

  التأثير التكنولوجي

  لا يوجد

  التوسع

  ضعيف

00  

20  

15  

 اتجاه نحو القروض التجارية  قابلية التمويل  

  ىاھتمام المؤسسات الأخر

  ممتلكات الشركاء

  صعبة

  غائبة

  متوسطة

05  

00  

15  

  العلاقة مع

  البنك

  

  حوادث الدفع

  )سلوك العميل(انضباط 

  جيد

  غير موجودة

  جيد

60  

30  

20  

  الوضعية مع

  الإدارات

  دين ضريبي

  دين شبه ضريبي

  إدارات أخرى

  موفى

  غير موفى

  منسجمة

40  

00  

30  

  السداد

  والضمانات

  مصادر السداد

  بالضمانات التغطية

  سيولة الضمانات

  النشاط

  قيمّة

  ضعيفة

40  

30  

05  

  414    المجمــــوع

  نقطة 414مجموع المعايير الكيفية هو   
  



  دراسة حالة تطبيقية                                                                 : الرابعالفصل 

 

  :المعايير الكمية -
  المعايير الكمية: 27جدول رقم 

  النقطة  2014  النقطة  2013  النقطة  2012  المعايير  نالبي

  الھيكلة
  

  مجموع الميزانية/ 100* أموال خاصة
  الأموال الدائمة/  100* موال الخاصة الأ

  نسبة التمويل الذاتي/ ديون طويلة ومتوسطة الأجل
  احتياج رأس العامل/ صافي الخزينة

10,71  05  46,98  45  23,66  15  
100  30  75,73  25  85,58  30  
4,83  050  44,43  20  20,24  10  
00  20  1,58  17  0,43  20  
00  20  00  15  00  20  

  السّيولة
  

  الديون قصيرة الأجل 100*الأصول المتداولة 
  

105,13  40  179,96  40  125,38  40  

  )المخزونات -الأصول المتداولة(
  الديوان قصيرة الأجل       

46,77  10  67,44  15  61,83  105  

  النشاط 
  

  المخزونات
 * (....)100 /  

  ديوان قصيرة الأجل
  حقوق على العملاء
  م الأعمالرق/  360* رأس المال العامل 

  رقم الأعمال  360* احتياج راس المال العامل 

108  7  60,62  05  97,57  7  
36,18  4  36,43  04  25,46  3  

00  20  00  20  00  20  
9,44  0  43,08  10  38,9  10  

57,73 -  10  23,45  08  0,11-  10  

  10  71,41  01  0,64  10  62,53  ديون الموردون

  الربحية
  

  رقم الأعمال  /100* القيمة المضافة 
  الفائض الخام للاستغلال

  )احتياجات رأس المال العامل+ صافي الموجودات الثابتة(
  100* النتيجة الصافية 

  مجمـــــوع الأصول
  100* القدرة على التمويل الذاتي 

  مجموع الأصول

8,40  
  

01  7,34  01  5,65  01  

41,98 -  01  24,72  20  33,03  20  
6,02  10  5,30  10  7,26  10  

7,01  01  9,55  01  9,36  01  

  242  /  260  /  194  /    المجمــوع

  .2013لأنه سوف ندرس سنة  260مجموع المعايير الكمية هو   
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  10)/المعايير الكمية+ المعايير الكيفية = (النقطة النهاية   
          ) =414 +260/ (10  
  10) / 674= (النقطة النهائية  
  %67,4= النقطة النهائية  
  ".خطر فوق المتوسط" أي ] 65-75[ين في المجال ب) 04(هذه المؤسسة في الفئة رقم تصنف   

  السنة  2013  
  النقطة 67,4%

  الفئة  04
  :حجم المؤسسة  

  نوع المؤسسة  مؤسسة صغيرة  
  )د ج(رقم الأعمال   105479692,00
  )د ج(إجمالي الميزانية   415779713,00
  )د ج(رأس المال   10.000.000,00

    
ج بدون مؤونة .مليون د 70ن طلب المؤسسة يتمثل في الحصول على اعتماد مستندي بقيمة إ  

    :كما موضح في الجدول الآتي. مرتبطة بالمساومة قصيرة الأجل
    نوع التمويل  المبلغ  المؤونات  )%100(المبلغ المرجح 

  دج 70.000.000,00  0  دج 70.000.000,00
+ اعتماد مستندي 

  تسهيلات الصندوق
صفقة ال

  الأولى

  تسهيلات الصندوق  دج 3603537,00  /  دج 3603537,00
الصفقة 
  الثانية

  المجموع    73603537,00  /  73603537,00
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: لكن يجب على بنك البركة أن يراعي الحدود الائتمانية التي يفرضها بنك الجزائر وتتمثل في   

  .من الأموال الخاصة لبنك البركة 25%
  

  الأموال الخاصة لبنك البركة الجزائري  دج  18.695871000,00
  حدود بنك الجزائر  دج 4.673.967.750,00

  )4(حدود فئة المخاطر   دج 73.951.301,80
  حدود التنقيط الداخلي  دج 54.544.989,81
  طلب المؤسسة  دج 73.603.537,00

  
  :يلاحظ خلال الجدول أعلاه أن  
  محترمة      حدود بنك الجزائر - *  
  محترمة         " 4" حدود فئة المخاطر  - *  
  غير محترمة           حدود التنقيط الداخلي - *  
يستنتج من خلال الملاحظات السابقة أن البنك سوف يقوم بقبول طلب المؤسسة ولكنه لا يجب   

  .دج 54.544.989,81أن يتجاوز المبلغ حدود التنقيط الداخلي أي 
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  خلاصــــة
  
ل مقارنــة الحــالتين التــي تــم دراســتهما علــى مســتوى البنــك الــوطني الجزائــري وبنــك البركــة الجزائــري مــن خــلا

  .يستخلص بأن هناك نقاط تشابه ونقاط اختلاف بينهما
  :تتمثل نقاط التشابه في العناصر الآتية

  .التشغيل المتمثلة أساسا في مخاطر تعثر العميل ثم مخاطريتعرضان لمخاطر الائتمان  البنكين كلا_ 
  .2014التي فرضها بنك الجزائر من خلال إصلاحات سنة يحترمان نسبة الملاءة  كلا البنكين_ 

  :أما نقاط الاختلاف فهي عديدة وتتمثل في العناصر الآتية
سرعة تطبيق الاصلاحات وتطوير إدارة المخاطر وقياسها مـن طـرف بنـك البركـة الجزائـري مقارنـة بالبنـك _

  .التي مازال في بدايته الأولى فيما يخص إدارة المخاطر وكيفية قياسهاالوطني الجزائري 
إن بنــك البركــة الجزائــري بــدأ بتطبيــق نظــام التنقــيط الــداخلي للمؤسســات الــذي يســاعد علــى تقيــيم مخــاطر _

الائتمــان بينمــا البنــك الــوطني الجزائــري قــام بوضــع مشــروع لهــذا النظــام ومــازال يســتخدم المعــايير التقليديــة 
  .تقييم مخاطر الائتمانل
قـــام بنـــك البركـــة الجزائـــري بإعـــداد قاعـــدة بيانـــات ومعلومـــات لتســـجيل جميـــع الحـــوادث التـــي تـــدخل ضـــمن _

  . المخاطر التشغيلية
إن بنك البركة الجزائري يركز كثيرا على مخاطر السيولة من خلال استخدامه لنسب السـيولة التـي جـاءت _

ع إلــى أن هــذا البنــك يعمــل وفــق لأحكــام الشــريعة الاســلامية بينمــا البنــك بهــا اتفاقيــة بــازل الثالثــة وهــذا راجــ
الوطني الجزائري وهو بنك تجاري يستطيع اللجوء إلى السوق النقدي للحصول على السيولة وبالتـالي مـازال 

  .يستخدم المعايير التقليدية
المؤسســات العموميــة الكبــرى تمــول ي يمنحهــا البنــك الــوطني الجزائــري إن معظــم التســهيلات الائتمانيــة التــ_

في الجزائر كالشركة الوطنية لتوزيـع الغـاز والكهربـاء وكـذلك تمويـل المشـاريع الاسـتثمارية الكبـرى بالإضـافة 
  .إلى القروض الخاصة بينما بنك البركة الجزائري يقوم أساسا بتمويل المؤسسات الخاصة والأفراد



 الخاتمة العامـــة
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  الخاتمة
وك بشـــكل أساســــي علــــى أمــــوال الغيــــر وأن معظــــم ي باعتمــــاد البنــــالقطــــاع البنكــــ تتمثـــل خصوصــــية

  .مطلوباتها تتمثل في النقد ونشاطها الرئيسي يتركز على التعامل بالأموال إقراضا واقتراضاموجوداتها و 
التي تواجههـا ليسـت لهذا فإن البنوك تعد من المؤسسات المالية ذات المخاطر العالية وأن المخاطر 

 بنكيـــةبمجموعـــه ومخـــاطر كـــل الأنشـــطة الصـــناعة محـــددة بـــل هـــي مخـــاطر الاقتصـــاد ر قطـــاع أو مخـــاط
  .بمجموعها

ولما كانت البنوك تتعامل بالدرجة الأولـى مـع المخـاطر سـواء تعلقـت هـذه المخـاطر بعميـل معـين أم 
و كيفيـة إدارة لإدارة البنـوك هـ يبالقطاع الذي يعمـل فيـه أم بظـروف الاقتصـاد الـوطني فـإن الاهتمـام الرئيسـ

  .المخاطر المحتملة في شكلها العام لغرض تفاديها
ية في ظـل العولمـة والتغيـرات المتسـارعة مـن أكبـر التحـديات التـي تواجـه البنـوك وتعد المخاطر البنك

بــاختلاف بيئــة الأعمــال والأنشــطة المختلفــة التــي  إذ تختلــف وتتنــوع المخــاطروتــؤثر تــأثيرا كبيــرا فــي أدائهــا 
  .تمارسها

يـــة مـــن الموضـــوعات المهمـــة التـــي أخـــذت تســـتحوذ علـــى أصـــبح موضـــوع إدارة المخـــاطر البنك لهـــذا
فـــي أعقـــاب اهتمامـــات البـــاحثين والصـــيرفين وتشـــغل اهتمامـــاتهم علـــى المســـتوى المحلـــي والعـــالمي لا ســـيما 

  .2008لسنة  ية التي حصلت في كثير من دول العالم وأخيرا الأزمة المالية العالميةالأزمات المالية والبنك
من بين أهم المخاطر التي تتعـرض لهـا البنـوك مخـاطر الائتمـان ثـم مخـاطر السـوق وأخيـرا مخـاطر 

  .التشغيل
فــي هــذا الســياق جــاءت لجنــة بــازل بعــدة اتفاقيــات متتاليــة والتــي نصــت وأوصــت علــى مجموعــة مــن 

  .    3ك بها وكان آخرها اتفاقية بازل الاجراءات ألزمت البنو 
وك تسعى جاهدة للتكيف مع مختلف الظروف البيئيـة المحيطـة لبنالجزائرية كغيرها من اوالبنوك     

بهــا مــن خــلال الاكتشــاف الــدائم للمخــاطر ومحاولــة معالجتهــا والســيطرة عليهــا لاســتمرارية نشــاطها والحفــاظ 
كــان صــلاحات المتواصــلة التــي قــام بهــا بنــك الجزائــر و ا فــي الســوق ويجســد ذلــك مــن خــلال الإعلــى مكانتهــ

  .2014آخرها إصلاحات سنة 
مــن خــلال الدراســة التطبيقيــة علــى مســتوى بعــض البنــوك الجزائريــة تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن 

  :النتائج وهي كالآتي
 إن زيــادة مخــاطر الائتمــان تــؤدي إلــى تخفــيض حجــم التســهيلات الائتمانيــة لــدى البنــوك الجزائريــة .1

البنـوك لمخـاطر عـدم  هـذه ي إلـى زيـادة احتماليـة تعـرضوذلك أن زيادة هـذه المخـاطر تـؤد عينة الدراسة
 .مما يقلل من الاستثمار في الائتمان السداد والتعثر

الائتمانية في البنوك التجاريـة  إن انخفاض مخاطر السيولة سوف تؤدي إلى زيادة حجم التسهيلات .2
 .وذلك راجع لتحسن وضعية الخزينة في هذه البنوك الدراسة ةعين
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عينــة  يــةلات الائتمانيــة فــي البنــوك التجار طر رأس المــال يــؤدي إلــى زيــادة التســهيإن انخفــاض مخــا .3
 .زيادة رأس مال البنوكية و جع لرفع نسبة الملاءة البنكوهذا را الدراسة

إن زيـادة المخـاطر التشـغيلية كالاحتيــال والاخـتلاس والتزويـر وعـدم كفــاءة العـاملين فـي البنـك يــؤثر  .4
 .نه على حجم التسهيلات الائتمانيةعلى الأداء المالي للبنك وم

إن معظـــم البنـــوك العموميـــة الجزائريـــة مازالـــت تســـتخدم المعـــايير التقليديـــة لدراســـة وتحليـــل مخـــاطر  .5
 .الائتمان

خاطر في معظم البنوك العمومية الجزائرية حديثـة النشـأة ولا تـؤدي دورهـا بالشـكل مإن لجنة إدارة ال .6
 .ب المخاطرالفعال فيما يتعلق بتحديد وقياس وتجن

المختلفــة وهــذا مــا يــؤدي إلــى  كــاد ينحصــر نشــاطها فــي تقــديم الائتمــانإن معظــم البنــوك الجزائريــة ي .7
 .زيادة مخاطر الائتمان لعدم التنوع في وظائفها وخدماتها

الثانية مـا المنبثقة من اتفاقية بازل  2014صلاحات العميقة التي جاء بها بنك الجزائر لسنة رغم الإ .8
 .الفعلي لها يسير بصفة بطيئة ومتأخرة زال التطبيق

 .والتنسيق بين مختلف الأقسام في البنوك العموميةضعف عمليات الاتصال  .9

ضــعف الآليــات والأدوات المســتخدمة فــي تحليــل الجــدارة الائتمانيــة للعمــلاء فــي البنــوك العموميــة  .10
 .ل حديثة وعلمية متقدمةالجزائرية مما أفرز خسائر كبيرة في الائتمان بسبب عدم إسناده إلى مداخ

 : المقترحات الآتية السابقة يمكن تقديم التوصيات أوفي ضوء النتائج 

التـزام البنـوك الجزائريـة بتطبيـق معـايير التصــنيف الائتمـاني سـواء الخـارجي أم الـداخلي وهـذا يــؤدي  .1
 .اليةإلى تخفيض مخاطر الائتمان من خلال تجنب منح الائتمان إلى العملاء ذوي المخاطر الع

تبنـــي البنـــوك الجزائريـــة مبـــادئ الافصـــاح والشـــفافية عـــن معظـــم المعلومـــات الخاصـــة بأعمالهـــا لمـــا  .2
البيانات بالسـرعة المطلوبـة تحـت يـد المسـتثمرين كمـا فر المعلومات و نضباط السوق وتو تحققه من ا

 .في الجزائر ةينبغي تطوير السوق المالي

يث وتطـوير ابة الداخلية بصـفة دائمـة مـن خـلال تحـديجب على البنوك الجزائرية تطوير أنظمة الرق .3
تطبيـــق العاملـــة لـــديها كـــي تكـــون قـــادرة علـــى  ادر البشـــريةو تأهيـــل الكـــالإدارات الداخليـــة وتـــدريب و 

الــدوريات التــي كــذلك تــزودهم بالمعلومــات المطلوبــة والنشــرات و و  2المعــايير الخاصــة باتفاقيــة بــازل 
 .تصدرها لجنة بازل
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قيــــاس  ة عاليــــة يســــاعد الإدارة علــــىذو كفــــاءنظــــام للمعلومــــات متطــــور و  تمــــاد علــــىضــــرورة الاع .4
يــع عالجــة جمخارجهــا مــن خــلال م لنشــاطات المدرجــة داخــل الميزانيــة أوالمخــاطر الائتمانيــة مــع ا

 .المعلوماتالبيانات و 

التــي  نوعيــة المخــاطرتخصــيص رأس مــال البنــك وفــق لحجــم و  ضــرورة قيــام البنــوك الجزائريــة علــى .5
ن يكــون للــدوائر المســاندة لــدى البنــك دور تابعــة لهــا وينبغــي أقســام اللــدوائر المعنيــة والأتواجههــا ا

 . فعال ومتمم لمهمة إدارة المخاطر

ذلـك للمسـاعدة التأهيـل فـي مجـال إدارة المخـاطر و التدريب المستمر للعاملين في البنـوك الجزائريـة و  .6
الاســـتعداد و  2تطبيـــق مقـــررات بـــازل خاصـــةنيـــات الحديثـــة فـــي إدارة المخـــاطر و علـــى اســـتيعاب التق

 .3لتطبيق بازل

فـي البنـوك  ضرورة اسـتخدام النمـاذج الإحصـائية والرياضـية التـي يمكـن اتباعهـا فـي إدارة المخـاطر .7
ة بكـل الجزائرية للحصول على المعلومات الصحيحة التي تمكنها من رسم الاسـتراتيجيات المسـتقبلي

 .تهاالتقليل من حدثقة والتحكم في المخاطر و 

 . تفعيل دور إدارة المخاطر في جميع البنوك الجزائرية وإعطائها المزيد من الاستقلالية .8

  .تنويعهاة الضمانات و تقويتخفيض الديون المتعثرة و تحسين جودة الموجودات  .9

لمـا يسـاعد علـى تحسـين وتنويـع الخدمــة  البنكيـة زيـادة اسـتثمار البنـوك الجزائريـة فـي التكنولوجيـا .10
 .ها للعملاءسرعة تقديمو 

والعقلانيــة  ي واعتمــاد الممارســات الســليمةالأخلاقــي فــي العمــل البنكــالالتــزام بالســلوك المهنــي و  .11
 .الرشيدة في إدارة البنوك

 آفاق البحث

إنشاء بنوك إسلامية جديدة تستطيع جذب مدخرات الأفراد ثم تقوم بتمويل المشـروعات الاقتصـادية 
  . طالكبرى خاصة بعد انخفاض عائدات النف
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